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كتاب الطهارة 


الطهارة: تارة تكون من الأعيان النجسة؛ وتارة من الأعمال الخبيثة» 
وتارة من الأحداث المانعة. 

فمن الأول : قوله تعالى: #وثيابك فطهر» المدثر/ :] على أحد 
الأقوال. وقوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يبحب 
المطّهرين »© [التوبة//8١١].‏ 

ومن الثاني: قوله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً4الاحزاب/ 67]. 

ومن الثالث: قوله تعالى: #وإن كنتم جنباً فاطهروا © [المائدة/ 1]. 

وقد اختلف العلماء في الطهور: هل هوبمعنى الطاه رأم لا؟ 

وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة. 

فقال كثي رمن أصحاب مالك وأحمد والشافعي: «الطّهور؛ متعد 
و«الطاهر؛ لازم . وقال كثيرمن أصحاب أبي حنيفة: بل الطاهر هو الطهور. 


زفق زيادة من (0, 


وهوقول الخرقي. : 

وفصل الخطاب في المسألة: أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يزاد 
به اللزوم [الظاهر]”"» والتعدّي النحوي اللفظيء ويُّراد به التعدي الفقهي. ' 

فالأول: هوأن يراذ باللازم ما لم ينصب المفعول به. ويراد بالمتعدي: : 
ما نصب المفعول به فهذا لاتفرق فيه العرب [بين] فاعل» وقعول [في ' 
اللزوم والتعدي]”"" فمن قال: إن فعولاً هذا بمعنى فاعل من أن كلا منهما ' 
[ينصب](" المفعول به كما قال كثي رمن الحنفية» فقد أصاب. [ومن 
اعتقد أن فُعولاً» بمعنى فعل الماضي ]© فقد أخطأ. 

وأما التعدّي الحكمي الفقهي: فيّراد به أن الماء هوالذي يتطهربه في : 
رفع الحدث. بخلاف ما كان [طاهراً ولم يتطهربه]”*» كالأدهان والألبان. 

وعاي هذا فنسظا «طامر في النح أعورين لظ الطهبره ذكن طهور 
طاهر؛ وليس كل طاه رطهوراً. 

وقد غلط الفريقان في ظنهم ا ا : 
هواسم لما يتطهربه؛ فإن العرب تقول: طّهور ووجورء لما يُتطهربه ويُوجّر 
بد وبالقيم: للقعل الذي عو قسض لبقتن اقطهرر هو صبيخة فين لما 
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(1) كلمة في [اللزوم] موجودة في أوب وج وضرب عليها الشيخ محمد العثيمين في ' 
نسخته. أما كلمة [التعدي] فلا توجد إلاافي اج 

2 ليست في المطبوعة وهي في ج فقط. 

(5) العبارة في ج هكذا : ومن اعتقد أن فعولاًمتعدي بهذا المعنى. 

(6) زيادة من ج. 


يفعل به وليس معدولاًعن طاهر. ولهذا قال تعالى في إحدى الآبتين: 
#وأنزلنا من السماء ماء طهوراً [الفرقان/48] وقال في الآية الأحرى: 
#وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به»الأنفال/ .]1١‏ 

إذا [عرفت]207 هذاء فالطاهر يتناول الماء وغيره» وكذلك «الطهور؛ فإن 
. النبي يكل جعل التراب طهوراً؛ ولكن لفظ «الطاهر؛ يع على جامدات 
' كثيرة» كالثياب والأطعمة» وعلى مائعات كثيرة» كالأدهان والألبان» وتلك 
لايمكن أن [يتطهّر]”"' بهاء فهي طاهرة ليست بطهور. . 

قلت: وذكرابن دقيق العيد في شرح الالمام عن بعض المالكية 
المتأخرين معنى ما أشارإليه أبوالعباس. والله أعلم. 

قال بعض الناس: لافائدة في النزاع في المسألة. 

[وذكرالقاضي أبويعلى أن فائدة الخلاف في ذلك]”" أنه عندنا 
لاتجوزإزالة النجاسة بغي رالماء لاختصاصه بالتطهين وعندهم [يجوزذلك 
لمشاركة]”؟ غير الماء له في الطهارة. 

قال أبوالعباس: وله فائدة أخرى: وهي أن الماء يدفع النجاسة عن 
نفسه بكونه مطهرا» كما دل عليه قوله يَكلِّ: «الماء طهور لاينجسه شيء1. 
)١(‏ في أوج: عرف. 
(؟) في المطبوعة وب: يطهّر. والمنبت من أوج. 
(0) العبارة في المطبوعة وب هكذا: قال القاضي أبويعلى: [فائدته..] والمثبت من أ وج. 
(4) العبارة في المطبوعة وب هكذا: [تجوز لمشاركته] والمثبت من أ وج. 
(0) أخرجه أبوداود (55) والنسائي (77*) والترمذي (17) وأبويعلى 2477/7 وأحمد 


*/ 6١ء‏ والبيهقي ااه وابن حزم 1/1 والدارقطني ١١‏ وقال الترمذي: 
حسن صحيح» وقال الإمام أحمد: حديث بضاعة صحيح» وصححه ابن معين كما - 


/ 


وغيره ليس بطهور فلا يذفع» وعندهم الجميع سواء. 


فضل 


تجوز طهارة الحذث بكل ما يسمى ماء؛ [وبالمعتصرمن الأشجان ' 
قاله]"" ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان. وبالمتغيرمن 
الطاهرات» وهورواية عن أخمد رحمه الل وهومذهب أبي حنيفة. ويماء 
خلت به امرأة لطهارة» وهورواية عن أحمد رحمه الله تعالى» وهؤمذهب ١‏ 
الأئمة الثلاثة: وبالمستعمل في رفع حدث؛ فرزواية عن انمه اخايغا ظ 
ابن عقيل وأبوالبقاء وطوائف من العلماء. 

وذهبت طائفة إلى نجاسته؛ [وهو] "© رواية عن أحمد رحمه الله ْ 

قال الخلال: حدّثنا صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: إذا اغتسل ' 
الجنب في البثر أو في الغدير وفيه من الماء [أكشر]”" من قلتين؟ قال: 
أيجزيه ذلك؟ قال أحمد: قد أنجس الماء. ش 

قول أحمد: «قد أنجس الماء؛ ظن ب بعض أصحابه أنه أراد نجاسة : 


- في التلخيص 1١4/١‏ وصححه ابن حزم. 

(١)في‏ المطبوعة وب العبارة: [وبمعتصرالشجرقاله] والمثبث من ج. وفي أ: قال. 
(؟) في أوج: حكي. 

(") في ج: أقل: والمنبت من أ. 


الخبث فذكررواية عنه» وإنما أراد أحمد نجاسة الحدثء كما أنه يراد 
بالطهارة طهارة الحدثء وأحمد رضي الله عنه لايخالف سنة ظاهرة 
معلومة له قطء والسنة في ذلك أبين”' من أن تخفى على أقل أتباعه”". 

وليست هذه المسألة من موارد الظنون» بل هي قطعية بلاريب. 

ولايستحب غسل الثوب والبدن منه» وهوأاصح الروايتين عن أحمد. 

قلت: وأوَّلٌ القاضي [الرواية بأن قوله (أنجس الماء) جعله في 
حكم]”" النجس في منع الوضوء به» لاأنه تنجس حقيقة. والله أعلم. 

وظاه كلام القاضي في التعليق: أن الحدث لايرتفع عن الأعضاء إلا 
بعد الانفصالء كما لايصير مستعملا إلابذلكء هذا إذا نوى وهوفي الماء» 
وإذا نوى قبل الانغماس ففيه الوجهان. وأما إذا صب الماء على العضو: 
فهنا ينبغي أن يرتفع الحدث. 

ويكره الغسل - لاالوضوء ‏ بماء زمزم» قاله طائفة من العلماء. 

وفي كراهة المسخن بالنجاسة روايتان . 

وهذه الكراهة لها مأخذان : 

أحدهما: احتمال وصول النجاسة إلى الماء» فيبقى مشكوكاً في 
طهارته شكَاً مستنداً إلى أمارة ظاهرة. 

فعلى هذا المأخذ: متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين كمياه 
)1١(‏ في!: أقل. 
(1) في المطبوعة بعد كلمة [أتباعه] كلام بمقدا رسطرليس في شيء من المخطوطات وهو 


خطأء وضرب عليه الشيخ محمد العثيمين. 
(6) في المطبوعة العبارة هكذا: وأولُ القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة. 
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الحمامات لم يكره؛ لأنا قد تيقنا أن الماء لاتصل إليه النجاسة؛ وهذه 
طريقة طائفة من أصحابناء كالشريف أبي جعفر ؤابن عقيل وغيرهما. 
المأخذ الثاني: أن سبب الكراهة كونه مسخناً بإيقاد النجاسة» 
واستعمال النجاسة مكروه عندهم, والحاصل بالمكتروه مكروه وهده : 
طريقة القاضي وغيره. : 
فعلى هذا المأخمذ: :إنما حصلت الكراهة ذا كن [السخين]”! ْ 
حصل بالنجاسة. 2 , 
وأما إن كان غالب الوقود طاهراً أوشك فيه؛ لم يكن من هذه المسألة. 
وإذا احتاج إلى مكروه كالمسخن بالنجاسة» وكالمشمس على قول: 
ارتفعت الكراهة؛ ووجب استعماله؛ إذ الواجب لايكون مكروهاً. ْ 
'ولاشيسن الساء إلابالتفين وورواية عن احم أختارها اللو غيل : 
وابن المَني» وأبو”" المظفر وابن الجوزي وأبونصره وغيرهم من:أصحابنا. . 
وهو مذهب مالكء ولوكان تغيره في محل التطهير وقاله بعض أصحابنا: 
وفرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحممد رحمه الله بين . 
الجاري والواقف وه وأنص الروايتين عن أحمد. فلا ينجس الجاري إلا 
بالتغيرسواء كان قليلاٌ أوكثيراً. ْ 
وحوض 7) الععمام! إذا كان فائضاً يجري إليه الماء» فإنه ا ٌْ 


)١(‏ في المطبوعة وب: [المسخن] والمثيت من أ وج. 
(؟) في[ : ابن. 
(؟) في أ: الحوض في. 


أصح قولئ العلماء» وقد نص عليه أحمد. 

وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير: فلأصحاب أحمد وغيره: هل مقتضى 
القياس فيه النجاسة لاختلاط الحلال بالحرام إلى حين'' يقوم الدليل 
على تطهيره» أومقتضى القياس: طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة؟ قولان» 
والثاني الصواب. 

والمائعات كلها: حكمها حكم الماء» قلت أوكثرت» وهورواية عن 
أحمد ومذهب الزهري والبخاري» وحكي رواية عن مالك. 

وذكر في شرح العمدة أن نجاسة الماء ليست عينية؛ لأنه يطهسر غيره» 
فنفسه أولى. 

والثياب الطاهرة إذا اشتبهت بنجسة: يتحرى ويصلي في واحد منهاء 
وهومذهب أبي حنيفة والشافعي» وسواء قل عدد الثياب الطاهرة أو كثر. 

قلت: وذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته. والله أعلم. 

قلت: ورجحه ابن القيم قال: وهوالرواية الأخرى عن مالك؛ كما 


يتحرى في القبلة. 
وقال ابن عقيل: إن كثر عدد الثياب تحرى دفعاً للمشقة؛ وإن قلت 
عمل باليقين. 


وقد نص الأئمة» أحمد رحمه الله وغيرهء على أنه إذا سقط عليه ماء 
من ميزاب ونحوه ولا أمارة تدل على النجاسة: لم يلزمه السؤال عنة بل 
يكره. وإن سأل فهل يلزم رد الجواب؟ فيه وجهان. 


)١(‏ فيأ: حيث. 


وقد استحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال» وهوضعيفء قلت ١‏ 
وأضعف منه: من أوجب السؤال والجواب. 1 
قال الأزجي: إن علم المسعول عن نجاسته وجب الجواب» وإلافلا. 

وإذا شك في النجاسة: هل أصابت الثوب أوالبدن؟ فمن العلماء مُن 
يأمرينضحه؛ ويجعل حكم المشكوك فيه النضحء ال 
بطري انس متا روي رات نضح أنس 
للحصيرالذي قد اسود”! ونضح عمرثوبه ونحوذلك. ش 


بابالآنية 

يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذهاء ذكره القاضي في 
الخلاف. ' :. 

ويحرع استغمنال إناء مقضض إذا كان كثيرل ولأيكر بسي ر لساك 
ويكره لغيرها [وقد نص أحمد على هذا التفصيل في رواية الجماعة]”" قال! 
في رواية أبي الحرث: رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة» إذا كانت من 
فضة فهي من الآنية [ وما لايستعمل فه وأسهل مثل الضبة في السكين 
والقدح. وكذلك نقل جعفربن محمد: لاتعجبني رؤوس القواريير وحلقة 
المرآة والمكحلة والمرود]9", : 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتابْ الصلاة؛ باب الصلاة على الحصين برقم ( وهوفي 


الفتح ا/لاذرة. 
(7) ليست في أ وهي في ب وج والمطبوعة. 
(؟) ما بين القوسين ليس في والمطبوعة. 
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وقال في رواية أحمد بن نصر وجعفربن محمد: لابأس بالضبة20 
وأكره الحلقة؛ وقال في رواية مهنا وابن منصور: لابأس [بالشرب]”" في 
إناء مفضضء إذا لم يقع فمه على الفضة”". 

قال القاضي: قد فرق بين الضبة والحلقة ورأس [المكحلة: وأجاز 
الضبة فإنها في العادة تستعمل في الحاجة وهوكسرالإناء» ومنع من 
الحلقة؛ لأنها تستعمل عند عدم الحاجة» ولهذا تستعمل مع صحة الإناءء 
وكذلك رأس المكحلة والقواريرتستعمل للزينة]!؟ . 

قال أبوالعباس: وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة 
وعدمهاء وإنما فرق بين ما يستعمل وبين ما لايستعمل» فإنه قال: رأس 
المكحلة والميل وحلقة المرأآة إذا كان من الفضة فهو من الآنية» وما لا 
يستعمل فهو أهون, مثل الضبة في السكين والقدح. 

فقد نص على [أن مكان]” الفرق في" الاستعمال» فالحلقة يمسك 
بها الإناء» وكذلك رأس المكحلة يلمسء وكذلك الميل؛ بخلاف السكين 
فإنها لاتستعمل؛ ثم أطلق قوله: لابأس بالضبة» وأكره الحلقة» ولم يعتبر 
الحاجة. 

وقال أيضاً في رواية مهنا وابن منصور: لا بأس بالشرب في قدح 


)١(‏ في المطبوعة و ب: بما يضببه. 


(1) ليسث في المطبوعة. 

(") في أ: إناء مضبب إذا لم يقع فمه على الضبة. 

(5) ما بين القوسين ليس في المطبوعة. (0) في المطبوعة: [أنه إن كان]. 
(7) في أ: على. 


مضبب إذا لم يقع فمه على الضبة؛ مثل العلّم في الشوب؛ فقد رخخص في ٌْ 
الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة [بل]”2 قاسه على 
العلم في الثوب» وهذا بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع» كالحرير. 
ومقتضى هذه الرواية: أن بباح الكثيرإذا كان أقل مما هوفيه. ولم 
يستعمل» وهذا هوالصواب. ْ 
وكذلك في التعليق القديم: إنما كره أحمد الحلقة في الإناء» 595 
يكره الضبة؛ لأن الحلقة يحصل الانتفاع بها في الانفراد؛ لأنها تستعمل 
بما هوالمنفصل وهو الزيادة؛ والضبة لاتنفرد باستعمالهاء ولأن الحلقة قد 
يمكن الانتفاع بها لوانقردت. ْ 
وذكرت في موضع عر ان عمد إنما [كره]”'' الحلقة في الإناء اتباعاً 
لابن عمره والمنع هنا مقتضى النص والقياس» فإن تحريم الشسيء مطلقاً 
كن ري ار جد مد اها لمحي ردابي عو النسيء ء نهي عن 
بعضه. 
فأما را عدر يباح بحال. نص عليه في رواية الأثرم وإبراهييم 
ابن الحرث في الفص إذا خاف عليه أن يسقط» هل يجعل له مسمنارمن 
ذهب؟ فقسال: إنما رخض في الأسنان على الضرورة: فأما المسمارفلا. 
فإذا كان هذا في اللباس: ففي الآنية أولى. ْ 
وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت تناضة 


)١(‏ في المطبوعة: [وقاسه] بدل [بل قاسه]. 
(7) في المطبوعة وب: [ذكر] بدل [كره]. 
() ليست في المطبوعة. 


يسيرالذهبء تبعاً لقوله في الآنية» عن أبي بكرعبدالعزيز. وأبوبك رإنما 
قال ذلك في باب اللباس والتحلي؛ وباب اللباس أوسع. 

ولايجوزتمويه السقوف بالذهب والفضة. 

ولايجوزلطخ اللجام والسرج بالفضة؛ نص عليه؛ وعنه ما يدل على 
إباحته وهومذهب أبي حنيفة. 

وحيث أبيحت الضبة فإنما مراد من أباحها أن يحتاج إلى تلك 
الصورة» لا إلى كونها من ذهب أوفضة: فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد. 

ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة؛ لأنها حاجة» ويباحان لها. 
وقاله أبوالمعالي بن المنجى. 


باب أدب" التخلي 
يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقاء سواء الفضاء 
والبنيان» وهورواية اختارها أبوبكر عبدالعزين ولايكفي انحرافه عن الجهة. 
قلت: وهوظاه كلام جده'"» والله أعلم. 
روى عبدالله وحنبل عن أحمد: إذا عطس الرجل في صلاته يحمد الله 
في نفسه ولا يرفع صوته» ويحمد الله في نفسه إذا عطس بخلاءء وكذلك 
في صلاته. 


)١(‏ هكذا في المخطوطات. والمعروف أن يقال: آداب. 
(7)(هوأبوالبركات المجد عبدالسلام صاحب المنتقى من أخبار المصطفى والمحرر. 
وكان إمام وقته ولد سنة 69٠9‏ وتوفي سنة 7017) محمد حامد الفقي. 
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قال أبوداود للإمام أجمد في الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة ' 
وغيرها؟ قال أحمد: يحمد الله ولايجهس: قلت: أيحرك بها لسانه؟ قال: . 
م ان 00 
قال القاضي: وفي هذا [المعنى]"'' إذا عطس في الخلاءء ققد نقل ' 
صالح وابن منصور: يحمد في نفسه. ونقل بكربن محمد: يحرك به شفتيه . 
في الخلاءء قال القاضي: يعني بحيث لايسمعه: وقال: ما لايسمعه لا ' 
يكون كلاسا فيجري مجرى الذكر في نفسه [فلا يفضي إلى اختلاف في ٍ 
الرواية عنه» وكأن القاضي أولاًقد جعلهما على روايتين]2". 1ْ 

قال أبوالعباس: أما مسألة الصلاة فتفارق مسألة الخلاء فإن الحمد ١‏ 
له ذكرلله؛ ونص أحمد يقتضي”" أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار ! 
المخافتة» لكن لايجهريه كما يجهربه خارج الصلاة ليس أنه لايسمع نفسه: شْ 

وأما مسألة الخلاء : فيجتمل أن يكون ما قاله القاضيء ويجتمل أن ش: 
تكون الروايتان معناهما الذكر الخفي عن غيره كما في الصلاة ويحتمل أن 
يكون في المسألة روايتان» إحداهما: في نفسه بلا لفظء والثانية: باللفظ:  ٠‏ 

ويُكره السلت والنتره ولم يصح الحديث في الأمربه والمشيي ‏ 
ا د 


ْ ليست في المطبوعة.‎ )١( 

(0) ليست في المطبوعة. وبغد كلمة [في خد ار بن في المخطوطات» 
وضرب عليه الشيخ محمد العثيمين. : 

() في المطبوعة: على» وكلمة [يقتضي] ليست في المطبوعة. 
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ويجزئ الاستجمار ولوتعدّى الخارج إلى الصفحتين والحشفة وغير 
ذلك؛ لعموم الأدلة بجوازالاستجمار ولم ينقل عنه يِل في ذلك تقدير. 

ولواستجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه أن يكمل المأموربه. وإن 
أنقى بدونه» وإن استجمر ولو بروث أجزأه» [ويجزي بعظم وروث]". 

قلت: وكذا ما نهى عنه في ظاهر كلامه؛ والله أعلم؛ لحصول 
المقصودء ولأنه لم ينه عنه؛ لأنه لاينقي» بل لافساده. فإذا قيل: يزول 
بطعامنا مع التحريم فهذا أولى» والأفضل في الاستنجاء أن يجمع بين الماء 
والحجرء ولايكره الاقتصار على الحجرعلى الصحيح. 

وليس له البول في المسجد ولوفي وعاء. 

وقال في موضع آخر: في البول حول البركة في المسجد: هذا يشبه 
البول في القارورة في المسجد» ومنهم من نهى عنه؛ ومنهم من يرخص فيه 
للحاجة [والأشبه أن هذا إن فعل للحاجة فقريب]”" . فأما اتخاذه مبَالاً 

ولايجوزأن يذبح في المسجد ضحايا ولاغيرهاء وليس للمسلم أن 
يتخذ المسجد طريقاً فكيف إذا انَخذْه الكافر طريقاً ؟ 

ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولووقفت على طائفة معينة 
كمدرسة ورباط ولوفي ملكه؛ لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة 
للمحتاج: ولوقدرأن الواقف صرح بالمنع» فإنما يسوغ مع الاستغناء» وإلا 


)1١(‏ ليست في المخطوطة أ وهي في ج وب والمطبوعة. 
(؟) ليست في المطبوعة. 
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فيجب بذل المنافع المنحضة للمحتاج» كسكنى داره والانتفاع يما 00 
ولاأجرة لذلك. وهوظاهرمذهب الإمام أحمد [وإن كان في دخول أهل 
الذمة طهارة المسلمين]”"' تضييق» أوإفساد ماء أوتنجيس [وجاب 
منعهم]”" وإن 0 يكن بهم ضرر ولهم ما يستغنون به [من 0 
فليس لهم مزاحمتهم 


باب السواك وغيره 

[السواك]”" يُطلق على الفعل» وعلى ما يتسوك به» وهو مذكر. .. 

قال الليث: وتؤنفه العرب أيضاً. وغلطه الأزعري فتي ذلك لكن تبعم 
ابن سيدة في المحكم.' 

وهوفي جميع الأوقات مستحب والأصح: ولوللصائم بعد الزوال» 
وهورواية عن أحمدء وقاله مالك وغيره. والأفضل بيده اليبسرى. ش 

وقال أبوالعباس: ما علمت إماماً خالف فيه. والسواك ما علمت أحداً 
كرهه في المسجدء والآثارتدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه؛ فكيف 

وإذا سرح شعره في المسجد وجمعه فلم يتركه فيه» فلا بأس. بذلك» 
سواء قلنا: بطهارة شعره أو بنجاسته؛ فأماإذا ترك شعره في المسجدء فهل 


(1) في أء ج تقرأ: (عرة) بين والمعيت أبن بن 
(0) ليست في المطبوعة. 
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يكره وإن لم يكن نجساً؟ الأصح: نعم فإن المسجد يصان حتى عن القذاة 
التي تقع في العين. 

ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه في العمل» كالغسل في بلد 
رطب» والادهان في بلد حار. 

والأفضل قميص مع سراويل» لارداء وإزار"» ولومع القميص. وهو 
أحد قولي العلماء. 

ويحرم حلق لحية» ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة» لكن ينبغي 
إذا راهق البلوغ أن يختتن» كما كانت العرب تفعل؛ لثلا يبلغ إلاوهو مختون. 


باب صفةالوضِوء 
لم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلافي لغة”" اليهود. فإنه 
روي أن سلمان الفارسي قال [للنبي ]7 :إنا نجد في التوراة [أن من 
بركة الطعام الوضوء قبله]”" . وقال النبي يَكِ: إن من بركة الطعام الوضوء 
قبله وبعده»» وهومن خصائص هذه الأمة» كما جاءت الأحاديث 
الصحيحة «أنهم يبعثون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء)(* “. [وأن 


)00( في أ: كالرداء والازار. 

)١(‏ في أ: لفظ. 

(7) ليست في المطبوعة. 

(8) أخرجه رد 4ق عن وهو ضعيف» ضعفه أبوداود وأشار 
الترمذي إلى ضعفه. 

(0) أخرجه البخاري /١ )١175(‏ ”187 فتح» ومسلم (117)» والنسائي /١‏ 44. 
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النبي وَل يعرفهم بهذه السيماء فدل على أنه لايشاركهم فيه غرهم]0 : 
والحديث الذي رواه ابن ماجه [وغيره أنه توضأ مرة مرة. ومرتين مرتين» 
وثلاثاً ثلاث قال: هذا وضوئي] ووضوء الأنبياء قبلي» 2 ذ ضعيف عند أهل 
العلم بالحديث» لايجوز الاحتجاج بمثله؛ وليس عند أهل الكتاب خبرعن ْ 
أحد من الأنبياء: أنه كنان يتوضا وضوء المسلمين» بخلاف الاغتسال من ' 
الجنابة؛ فإنه كان مشروعاًء ولم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماء [وهذه الأمة ٠‏ 
مما فضلت به التيمم مع الجنابة والحدث الأصغر وهوالوضوء] ©.. ْ 

ويجب الوضوء بالحدث. ذكبره ابن عقيل وغيره. وفي الانتصار: بإرادة 
الصلاة» وهونزاع لفظي. 

والراجح: أنه لايكره الوضوء في المسجد. وهوقول الجمهون إلاأن 
ا الح 00 
دفنها فكيف بالمخاط؟] 2 , 

والأفضل [في المضمضة والاستنشاق أن يفغلهما]”" بثلاث غرفات» 
يجمعهما بغرفة واحدة:, 1 

وتجب النية لطهازة الحدث لاالخبث؛ وهومذهب جمهور العلماء! 
ولايجب نطقه بها سراً باتفاق الأئمة الأربعة؛ وشذ بعض المتأحريْنٌ 
فأوجب النطق بهاء وموخطأ مخالف للاجماعء ولكن تنازعوا: 8 
(1) ليست في المطبوعة. . ' 
ارت اوبات 101 اليش فشي 10١‏ ماي 


6) نس في المطرمة: 


٠ 


يستحب النطق بها؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره» والأقوى: 
عدم الاستحباب» واتفق الأئمة على أنه لايشرع الجهربها ولاتكرارهاء بل 
ينبغي تأديب من اعتاده. وكذا في بقية العبادات لايستحب النطق بالنية لا 
عند الإحرام ولاغيره. 

قال أبوداود لأأحمد: يقول قبل التكبير ”2 شيئاً؟ قال: لا. والجاهربها 
مستحق للتعزير بعد تعريفه» لاسيما إذا آذى غيره» أوكررهاء والجهر بلفظها 
منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة المسلمين» وفاعله مسيء» وإن اعتقده 
ديناً خرج عن إجماع المسلمين» ويجب نهيه. 

ويعزل عن الإمامة إن لم يتب ”". 

ويجوزمسح بعض الرأس للعذر, وقاله القاضي في التعليق» ويمسح 
معه العمامة ويكون كالجبيرة» فلا توقيت. وإن لم يكن عذر وجب مسح 
جميعه» وهو مذهب أحمد الصحيح عنه. وما يفعله بعض الناس من مسح 
بعض رأسه بل شعرة من رأسه © ثلاث مرات: خطأ مخالف للسنة 
المجمع عليها. 

ولايُسن تكرار مسح جميعه؛ وهوظاهرمذهب أحمد ومالك وأبي 


حليفه 


ولا [يسن مسح] 9 العنق» وهوقول جمهور العلماء ولاأخذه ماء 


زفق في أ: ينتهي. 
(*) ليست في المطبوعة. 
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جديداً للأذنين» وه وأصح الروايتين عن أحمد. وهوقول أبي حنيفة وغيره. 
وإن منع يسير وسيخ في ظفره ونحوه وصول الماء؛ صحت الطهازة» 

وهصووجه لأصحابناء ومئله كل يسيرمنع وصول الماء؛ حيث كان كدم 

وعجين. ْ 

ولايستحب إطالة الغرة» وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد.' 
والوضوء إن كان مستحياً : له أن يقتصرعلى البعض؛ لوضوء ابن عمر 

لنومه جنباً إلارجليه. 


باب المسح على الخفين 1 
قال أبوالعباس: وخفي أصله على كثير من السلف والخلفء حتى 
أنكره ٠‏ بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت» وصنف الإمام 
' أحمد كتاب ا كبيراً في الأشربة في تحريم المسكر ؛ ولم يذكرفيه خلافاً عن 
الصحابة [وصدف كتاباً فيه فذكر فيه خلافاً عن الصحابة] © فقيل له في 
ذلك؟ فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة. بخلاف المسكر. 
5-5 مع سعة علمه وعللوقدره أنكره ٠‏ في رواية» وأصحابه خالفوه في. ذلك: 
قلت: وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس» 
وضعف الرواية عن الصجابة بإنكاره غير واحد. والله أعلم. ُْ 
والذين خفي عليهم [من السلف المسح على الخفين] ”2 ظنوا 
معارضة أية المائدة للمسخ؛ لأنه أمرفيها بغسل الرجلين. واختلف 
(1) ليست في المطبوعة. ش 


ف 


[الناس]0) في حكم الآية مع المسح على الخفين. 

فقالت طائفة: المسح على الخفين ناسخ للآية. قاله الخطابي؛ قال: 
وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة. 

وقال [محب الدين] ( الطبري: مخصصء [وهوقول طائفة] "©. 

وقالت طائفة: هو أمر زائد على ما في الكتاب. وقالت طائفة: بيان لما 
في الكتاب. ومال إليه أبوالعباس. 

وجميع ما يُدّعى من السنة أنه ناسخ ”" للقرآن غلط. 

أما أحاديث المسح : فهي تبين المراد بالقرآن» إذ ليس فيه أن لابس 
الخف يجب عليه غسل الرجلين» وإنما فيه: أن من قام إلى الصلاة يغسل. 
وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة؛ لكن ليس عاماً لكل أحواله بل هومطلق 
في ذلك مسكوت عنه. 

قال أبوعمربن عبدالبر: ومعاذ الله أن يخالف رسؤلٌ الله وك كتاب الله 
بل يبين مراده [به] ”". 

وطائفة قالت - كالشافعي وابن القصاره ومال إليه أبوالعياس أيضاً : 
إن الآية قرئت بالخفض والنصبء فيحمل النصب على غسل الرجلين» 
والخفض على مسح الخفين [فتكون القرآتان]©» كآيتين. [والله أعلم] . 
(1) ليست في المطبوعة. 
)١(‏ علق الشيخ محمد العثيمين على هذا الموضع بقوله: : (لكن ينبغي أن يعرف أن النسخ 


قد يراد به التخصيص؟ لأنه نسخ لبعض أفراد العام» وهوكثير في كلام المتقدمين). 
() ليست في المطبوعة. (5) هكذا في أوج وفي المطبوعة: فيكون القرآن كايتين. 
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وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين؛ أم هما سواء؟ ثلاث روايات 
عن أحممدء [وفصل الخطاب] ”" أن الأفضل في حق كل أحد بحسب 
قدمه [فالأفضل للابس] 9 الخف أن يمسح عليه» ولايسزع خفيه اقتداء. 
بالنبي يك وأصحابه. [والأفضل] ” لمن قدماه مكشوفتان: الغسلء ولا 
ش يتحرى لبسه ليمسح عليه. وكان النبي وَل يغسل قدميهإذا كانتا 

مكشوفتين» ويمسح إذا كان لابس الخفين. 3 

ويجوزالمسح على اللفائف في أحد الوجهين [لأصحابنا] (". :حكام 
ابن تميم وغيره» وعلى الخف المخرق مادام اسمه باقياً والمشئ فيه: 
ممكناً وهوقديم قولي الشافعي؛ واختيارأبي البركات وغيره من العلماء. . 

وعلى القدم ونعلها التي يشق نزعها إلابيد أورجل؛ كما جاءت به. 
الآثان والاكتفاء [هنا]”" بأكثر القدم نفسهاء أو الظاهرمنها غسلاً أو 
مسحا أ أولى من مسح بعض الخفء ولهذا لايتوقت. ْ 

وذكرفي موضع آخر: أن الرجل لها ثلاثة أحوال: : الكشفء له الغسل 
وه وأعلى المراتب. والسمر: له المسح. وحالة ثالشة متوسطة؛ وهي إذا' 
كانت في النعل؛ فلا هني [مما يجوز] " المسح ولاهي بارزة» فيجب 
الغسل» فأعطيت حالة متوسطة:؛ وهوالرشن [فإنه بين الغسل والمسح] "0 
وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذه الحال فالمراد به: الرش. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(0) فيأ: [مستترة بما يقتضي جواز]. 
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وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليها في المسند من حديث ”2 
أوس بن أبي أوسء ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس. 

والمنصوص عن أحمد في غير ما موضع: [أنه يجوز] ”"' المسح على 
الجوربين [وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين يلبسهما تحتهما وأنه يمسح 
على الجوربين] 2 ما لم يخلع النعلين» فإذا أجاز أحمد المسح عليهما؛ 
فالزربول_الذي لايثبت إلابسيريشده به متصلاً ومنفصلاً عنه ‏ أولى 
بالمسح عليه من الجوربين. [وهكذا] (" ما لبسه من فر و أوقطن وغيرهما 
وثبت بشده بخيط متصل أو منفصلء مسح عليه [بطريق الأولى] ”". 

وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمدء وإنما 
المنصوص عنه: ما ذكرناه. 

وعلى القول باعتبارذلك: فالمراد به ما ثبت في الساق ولم يسترسل 
عند المشيء ولايعتبر موالاة المشي فيه» كما ذكره أبوعبدالله ابن تيمية وهو 
وجه لنا. 

ويجوز [المسح]”" على العمامة الصماء » وهي كالقلانس» 
)١(‏ حديث أوس بن أبي أوس أخرجه أحمد 4/5 والطبراني في الكبير(0 56) والطحاوي 

في شرح معاني الآثار١/197؛‏ والطيالسي .055/١‏ والبيهقي /١‏ 25817 وأبوداود 

٠‏ وابن حبان /8> 1 (1339) ورجاله ثقات رجال مسلم. وحديث ابن عباس 

الذي أشارشيخ الإسلام أنه في ابن حبان والبيهقي لم أجده فيهماء إنما الذي فيهما 

حديث أوس حسب ما وقفت عليه» ولم أجد حديث ابن عباس. 
(7) ليست في المطبوعة. 
() علق الشيخ محمد العثيمين على هذا الموضع بقوله: (قال في الهدي نقلاً عن الشيخ: 

وإنما اتخذ النبي يك الذؤابة صبيحة المنام حين رأى ربه فقال: يا محمد فيم يختصم - 


0ي> 


عو لقره والأقرب أنها كراهة لاترت 52056 
ومثل هذا لايمنع الترخصء كسفر النزهة» وتحمل كراهة السلف لغير 
المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أوغيرة. ش 

والعمائم المكلبة؛ ' بالكلاب تشبه المخنكة من بعض الوجوه إن 
الكلاليب تمسكها]”" كما تمسك الحنك العمامة. 

ومن غسل إحدى رجليه ؛ ثم أدخلها قبل غسل الأخرى فإنه ا 
المسح عليها من غير اشتراظ خلع ما لبسه قبل إكمال الطهارة كلبسه 
بعدهاء وكذا لبس العمنامة قبل كمال الطهارة» وهوإحدى الروايتين غن 
أحمد وهومذهب أبي : إحليفة. 

رفسل ارين ف خفن بعد أن ليسهامحدث جار السسح؛ وهو 
مذهب أبي حنيفة وقول مخرج في:مذهب أحمد. 

قلت: وهورواية [أوردها أبوالفرج الشيرازي]”" في المبهج.. 

ولاتتوقف مدة المسح في حق المسافر, الذي يشق اشتغاله بالخلم 
واللبسء كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين» وعلية لجل نصه 16ب 
ابن عامر» وهوبعض مذهب مالك وغيره ممن لايرى التوقيت. 
ولاينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهماء ولابانقضاء 
المدة. ا 7 
- 0 الملا الأعلى؟ قلت: لاأدزي» فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والارض. الحديث 

1 رد الترمذي 0 أر هذه الفائدة في اا الذؤابة لغيره. اه زاد المعاد). 


(؟) ليست في المطبوعة. 
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ولايجب عليه مسح رأسه ولاغسل قدميه؛ وهومذهب الحسن 
. البصريء كإزالة الشعرالممسوح» على الصحيح من مذهب أحمد وقول 
الجمهور. | 

و إذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف. على قول من يقول 
بالنقض به أولاتتتقضء كحلق الرأس؟ الذي ينبغي: أن لاتنتقض 
الطهارة» بناء على [أن طهارته أصل ]7 لوجوبها في الطهارتين وعدم 
توقيتهاء وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة إلا أن الفيض استتربما يمنع وصول 
الماء إليه» فانتقل الفرض إلى الحائل في الطهارتين كما ينتقل الوضوء إلى 
ما ينبت من الشعر في الوجه والرأس؛ للمشقة لاللتعذر وهذا قوي على 
قول من لايشترط الطهارة لشدها. فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها 
. بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف. 

ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة. 

قلت: النقل”" عندنا في حل الجبيرة: إن كان بعد البرء» كالخف إذا 
خلعه. وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


باب ما ظن ناقضاً [للوضوء] ”© وليس بناقض 
والأحداث اللازمة: كدم الاستحاضة وسلس البول لاتنقض الوضوء 
مالم يوجد المعتاد» وهو مذهب مالك. 


)١(‏ في المطبوعة وج: أنها طهارة أصل.والمثبت من أ. 
(1) في ب: البدل. (") ليست في المطبوعة. 


يفا 


والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج ش 
المعتاد لاتنقض الوضوء ولوكثرت» وهومذهب مالك والشافعي. 

قلت: واختاره الآجري في غير القيء. 7 

والنوم: لاينقض الوضوء مطلقاً إن ظن بقاء طهارته ل 
رواية حكيت:عن أحمد: أن النوم لاينتقض بحال. ١‏ 

ويستحب الوضوء من أكل لحم الابل 0©. 0007 
للضرورة كلحم السباع : فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل 1 
تعبدي؛ فلا يتعدى إلى غيره» أو معقول المعنى» فيعطى حكمه؛ بل موابلغ | 
منه. 

وفي المسائل: 0000 لحديئين صحيحين. 
لعله آخرما أفتى به. . 00 

ويستحب الوضوء عقيب الذنب» ومن مس الذكر, إذا تحركت الشهوة . 
بمسه وتردد فيا إذا لم تتحرك؛ ومال أبوالعباس أخيراً إلى استحبابٍ ؛ 
الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة. 7 00001 ؛ 

قال: إذا مس المرأة غير شهة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم ' 
يوجب منه وضوءاً ولايشتحب الوضوء منه. ش 

قال أبوالعباس في قديم خطه: خطرلي أن الردة تنقض الوضوء؛ لأن 
(6(الخديكا الصحيع ررد بالأبربالرسوة من لستم الاللة ولابوجة نما يدرف من 

الوجوب, وقد حقق الإمام ابن القيم الوجوب في تهذيبه لسنن أبي داود بأبلغ عبارة) 


محمد حامد الفقي. قلت: والحديث أخرجه مسلم ( ا ل 1 
8/6 وابن ماجه ١551/١‏ (446). 
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العبادة من ثسرط بقاء صحتها: دوام شرطها استصحاباً في سائر الأوقات» 
فإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصاناء والكافرليس من 
أهلها [فلا استصحاب في حقه فتبطل الطهارة] © وهومذهب أحمد. 

ولايفتح المصحف للفألء قاله طائفةمن العلماء» خلافاً لأبي عبدالله 
ابن بطة. 

ويجب احترام القرآن حيث كتب» وتحرم كتابته حيث يهان ببول 
حيوان أوجلوس عليه إجماعاً. 

والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة؛ 
فالقيام دفعا لها خيرمن تركه. 

وينبغي للانسان أن يسعى في سنة رسول الله ل وأصحابه وعادتهم 
واتباع هديهم: [وإذا اعتاد الناس القيام]”'' فالقيام لكتاب الله أولى. 

والدراهم المكتوب عليها «لاإله إلاالله محمد رسول الله» يجوز 
للمحدث لمسهاء وإذا كانت معه في منديل أوخريطة وشق إمساكها؛ جاز 
أن يدخل بها الخلاء. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


>39 


باب الغسل 


وإذا وجب الغسل بانتقال”" المني؛ فقياسه وجوبه بانتقال”) 
اقيض 0 ' 

ويجب غسبل الجمعنة على من له عرق أوريح اذى به غير و وهو 
بعض مذهب من يوجبه مطلقاً بطريق الأولى. 0 

ولواغتسل الكافر[خال كفره]”" يسبب [يونجب الغسل] نم أسلم؛ 
لايلزمه إعادته إن اعتقد وجويه» | بناء على أنه يئاب على طاعته في د 
إذا إذا أسلم. 

وك الأكرتلسب لاللحاضى» 

ولايستحب الغسل لدخول مكة؛ والوقوف بعرفة» والمبيت مولقة 1 
ورمي الجمارء ولطواف:الوداع. 

ولوقلنا باستحبابه:لدخول مكة؛ كان [الغسل للطواف يعد ذلك 527 


أي ب كراب و اباضان) وي الفرقطي سوا وي 

)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (يريد الشيخ أن القياس يقتضي ذلك؛ وهذه العبارة لاتدل 
على أن الشيخ رحمه الله كان يختارذلك ‏ أعني ترتب أحكام خروج المني على انتقاله 1 
- وعلى كل فالصحيح عندي عدم ترتب الأحكام بالانتقال كما هوالرواية الثانية عن : 
أحمد رحمه الله. وكما يُدل عليه قوله بَك: «الماء من الماء؟ وقوله لأم سليم حين سألته ١‏ 
عن المرأة ترى ما يرئ:الرجل فهل تغتسل؟ قال: «نعم إذا هي رأت الماء؛ فعلق النبي 
يَكَِةٌ الوجوب بوجود الماء وزؤيته؛ وهذا هوالصواب بلااريب. والله أعلم). ' 

() ليست في المطبوعة. 


وو*- 


وفي كلام أحمد ما ظاهره: وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم» 
وظاهركلام أبي العباس: إذا أحدث أعاده لمبيته على [إحدى 
الطهارتين]”2. وظاهركلام أصحابنا: لايعيده؛ لتعليلهم بخفة الحدث أو 
بالنشاط. 

ويحرم على الجنب اللبث في المسجد إلاإذا توضاً. 

ولاتدخل الملائكة بيتاً فيه جنب إلاإذا توضأء وإذا نوى الجنب 
الحدثين أوالأكبرارتفعاء وقاله الأزجي. 

ولايستحب تكرارالغسل على بدنه» وهوأحد الوجهين في مذهب 

ويكره الاغتسال في مستحم أوماء عريانا» وعليه أكثر نصوص أحمد. 

و[أما]”" نهيه عليه السلام عن الاغتسال في الماء بعد البول» فهذا- 
إن صح فهوكنهيه عن البول في المستحم. 

ويجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات؛ سواء كانت فائضة أو 
لم تكنء وسواء كان الأنبوب يصب فيها أولم يكنء وسواء كان الماء 
ثابيأ”" أولم يكن. 


)١(‏ في ب: الطهارة. 

(1) ليست في المطبوعة. 

(*)(أي مجتمعاً. وفي القاموس: التثبية: الجمع والدوام على الأمر. والثبة: وسط الحوض) 
هكذا علق عليها الشيخ محمد حامد الفقي؛ وفي المخطوطة أ: تقرأ بوضوح: (يائتً». 


لضن 


ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلاوحده» واعتقسد ذلك 
دين فهو مبتدع مخالف للشريعة» مستحق للتعزير الذي سردعه ينال أن 
يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله. 

ولايجب غسل باطن الفرج من حيض أوجنابة. وهواصح القولين في في 
مذهب أحمد. 

قال أبوالعباس في تقسيمه للحمام بعد ذكرمَنْ ذمه ومن مدحه من 
السلف فاصلاٌ للنزاع -: الأقسام أربعة: فلا يخل و أمرها: إما أن يحتاج إليها 
ولامحظوره وإما أن لايحتاج إليها ولامحظور[وإما أن 6 إليها 8 
محظور]”''» أويكون هناك محظورمن غير حاجة. 

أما القسم الأول فلا ريب في جوازه. 

والقسم الثاني: إذا خلتٍ عن محظور في البلاد الباردة أو الحنارة فلا 
ريب في جواز بنائهاء فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد 
علي رضي الله عنه [وغيره]”' وأقره» وأحمد لم يقل: ذلك حرام» ولكن كره 
ذلك لاشتماله غالباً على مباح ومحظور. وفي زمن الصحابة كان الناس 
أتقى لله وأرعى لحدوده من أن يكثرفيها المحظور؛ فلم تكن مكروفة إذ ذاك 
للحاجة. : ْ 

والقسم الثالث: إذا اشتملت على الحاجة والمحظورغالباً كغالب 
الحمامات التي في البلاد الباردة» فإنه لابد لأهل تلك الأمصارمن ' 
الحمام؛ ولابد في العادة من أن تشتمل على يطوق فهذا أيضاً لاتطلق ' 
( ليست في المطبوعة. 0 


7 


كراهة بنائها؛ إذ من المعلوم أن من الأغسال ما هوواجبء كغسل الجنابة 
والحيض والنفاسء ومنها ما هومؤكد قد نوزع في وجوبه» كغسل الجمعة» 
والغسل في البلاد الباردة لايمكن إلافي حمام؛ وإن اغتسل في غيره خيف 
عليه التلف [أو المرضص]١‏ [فلا يجوز الاغتسال في غير حمام حينئذ]” . 
ولايجوزالانتقال إلى التيمم مع القدرة على [الاغتسال]7 بالماء في 
الحمام [ولوقدرفي ذلك كراهة لكان في هذه الحال لايبقى مكروهاًء وكذا 
كل ما كره استعماله مع الجوال فمع الحاجة إليه لطهارة واجبة أوشرب 
واجب لا يبقى مكروهاً]”'" لكن هل يبقى مكروهاً عند الحاجة إلى 
استعماله في طهارة مستحبة؟ هذا محل تردده فإذا تبين ذلك فقد يقال: 
بناء الحمام [حينئذ]7' حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام [وقد يقال: 
إثما يجب الاغتسال فيها عند وجودهاء ولايجب تحصيلهاء كما لايجب 
على الرجل حمل الماء للطهارة. 
[القسم الرابع: ]"'"إذا اشتمل على محظور مع إمكان الاستغناء عنه» 
كما في حمامات الحجازفي الأزمان المتأخرة» فهذا محل نص أحمد» 
وتجنب ابن عمر. فقد يقال: نحن إنما نكره بناءها ابتداء؛ فأما إذا بناها 
غيرنا فلا نأمربهدمها؛ لما في ذلك من الفساد. 
وكلام أحمد إنما في إحداث البناء لافي الإبقاء والاستدامة أقوى من 
الابتداء [وقد يقال: إذا جوزنا البناء للحاجة فحيث]”2 انتفت الحاجة 
انتفت الإباحة» كحرارة البلد. وكذا إذا كان في البلد حمامات تكفيهم: 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


زذذا 


كر إحداث حمام جديذ. 

ويتوضاً بالمد و يغتسل بالصاع. 

والأظهر: أن الصاع خمسة أرطال وثلث ععراقية:.سواء صاع البلنام 
والماء؛ وهوقول جمهور العلماء. 1 

وذهب طائفة من:العلماء كان قنية والقاضي أبي يعلى في تعليقه 
0 بي البركات: إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث؛ وصاع الماء 


تماتة أرطال غسراقية [زقال ابو سخضفة: الصاع ثمانية أرطال]”" لكن مقدار ا 


طهور النبي كله في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية اليد أرطال 
وثلث» والوضوء ربع ذلك”7". 


باب التيمم 


ويجوزالتيمم غير اتاب من أجزء الأرض» إذا لم يجد ترانا» وهو 
رواية عن أحمد 
ويلزمه قول الما رض وكذا ثمنه إذا كان له ما يوفيه. 


' ليست في المطبوعة.‎ )١( 
: (بل الأظهرآن الصاع أربعة أمداد بمد الإنسان» وهوملء كفيه مجتمعتين غير‎ 07 ٠ 
مبسوطتين ولامقبوضتيسنء ول يكن الصاع العراقي معروفاً عند النبي كك ولاكانتِ‎ 
العرب تعرفه وإنما كإنت تعرف المد الذي هوملء:الكفين» وهوالذي يسهل على‎ 
المسلم في كل عصر ومصر أن يقدربه . والله أعلم) من تعليقات الشيخ محمد حامد‎ 


الفقي. 
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ولايكره لعادمه وطء زوجته. 

ومن أبييح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت» ولوعلم وجود الماء 
آخرالوقت [وصلى في آخره فه وأفضل]”'' وقاله غير واحد من العلماء. 

[وإذا كان فيه جرح يخاف من غسله]”' فمسح الجرح بالماء أولى 
من مسح الجبيرة» وهو خير من التيمم» ونقله الميموني عن أحمد. 

ويجوزالتيمم لمن يصلي التطوع بالليلء» وإن كان في البلدء ولايؤخر 
ورده إلى النهار. 

ويجوز [التيمم ]27 لخوف فوات صلاة الجنازة. وهورواية عن أحمد 
وإسحاق. وهوقول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة. 

وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام. وألحق به من 
خاف فوات العيد. 

وقال أبوبكرعبدالعزيز والأوزاعي والحنفية: بل لمن خاف فوات 
الجمعة» كمن انتقض وضوؤه وهوفي المسجد. 

ولايتيمم للنجاسة على بدنه» وهوقول الثلاثة خلافاً لأشهر الروايتين 
عن أحمد رحمه الله تعالى. 

ويجب بذل الماء للمضطرالمعصوم؛ ويعدل إلى التيمم؛ كما قاله 
جمهور العلماء. 

ومن استيقظ أخروقت صلاة وهوجنبء وخحاف إن اغتسل خرج 
الوقتء اغتسل وصلىء ولو خرج الوقت,ء وكذا من نسيهاء بخلاف من 


(1) ليست في المطبوعة. 


استيقظ أول الوقت» فليس له أن يفوت وقت الصلاة؛ بل يتيمم ويصلي7". 

ومن أمكنه الذهاب إلى الحمام لكن لايمكنه الخروج منه إلابعد 
خروج الوقت»ء كالغلام والمرأة التي معها أولادها ولايمكنها الخروج حثى 
تغسلهم ونحوذلك؛ فالأظهر: يتيمم ويصلي خارج الحمام؛ لأن الصلاة 
في الحمام وبعد الوقت منهي عنها. ءْ ْ 

وتصلي المرأة بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار النزول 4 
الحمام؛ ولاتقدرعلى الاغتسال في البيت. 

وكل من صلى .في الوقت كما 52-5 الامكان فلا إعادة علي 
وسواء كان العذرنادراً أومعتادأء وقاله أكثر العلماء: 

وصفة التيمم: أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح بهما وجهه 555 
لحديث عماربن ياسرالذي في الصحيح”". 

والجريح إذا كان محدثاً حدثاً أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب. وهو ' 
الصحيح من مذهب أخمد وغيره» فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء؛ بل 
هذا هوالسئة. ا 

والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة. 
ا حمل التراب معه للتيمم. قاله طائفة من العلماء. خلافاً | 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (وجه ذلك أن وقت الصلاة بالنسبة إلى النائم هووقت 
استيقاظه؛ وأما اليقظان فتأخيره إلى آخرالوقت تأخير لاعذرله به فيكون وقتها, بحقه من 
أول الوقت فلا يجوزله تأخيرها حتى يخرج» والله أعلم). 

(7) أخرجه البخاري ين ومسلم برقم (614) في الحيض. . 


ذا 


ومن عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء: من صلاة فرضء أو 
نفل» وزيادة قراءة على ما يجرئ. 

وفي الفتاوى المصرية: على أصح القولين. وهوقول الجمهور. 

وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة. 

قلت: والذي ذكره جده أبوالبركات وغيره: أن من عدم الماء والتراب 
لايتنفل ولايزيد في القراءة على ما يجزئ. والله أعلم. 

والتيمم يرفع الحدثء وهومذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمدء 
واختارها أبومحمد الجوزي. 

وفي الفتاوى المصرية: التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت 
الصلاة الأخرى» كمذهب مالك وأحمد في المشهورعنه؛ وهوأعدل 


الأقوال0". 
ولوبذل ماء للأؤلى من حي وميتء فالميت أولى» ولوكان الحي عليه 


وهومذهب الشافعي. واختيارأبي البركات. 

قال أبوالعباس: وهذه المسألة في الماء المشترك أيضاًء وهوظاهرما 
نقل عن أحمد؛ لأنه أولى من التيمه”". 
)١(‏ (لم يرد في تجديد التيمم لكل صلاة دليل لامن الكتاب ولامن السنة» وإنما هو قياس 


الفقهاء. والله يقول فإفإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» [المائدة: 7]. وفي 
الحديث يقول لأبي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسه به بشرتك» فيكون بهذا وجود الماء 


ناقضاً للتيمم) من تعليق الشيخ محمد حامد الفقي. 
)١(‏ في ب وج: التشقيص. 


ذا 


' وإذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث. ثم يتيمم» إذ الصلاة :تبس ْ 
وهوغير حاقن أفضل م من صلاته بالوضوء وهوحاقن. 


باب إزالة التجاسة . 


واختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب. 
ولكن الذي نقل عنه أخيراً: أن مذهبه نجاسة غير شعره. 2100 ٠‏ 
أبي حنيفة ورواية عن أحمد. واختارها أبوبكرعبدالعزيز. 
والمسك وجلدته: طاهران عند جماهير العلماء» كما دلت عليه السنة 
الصحيحة وعمل المسلمين» وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حيةء 
بل إذا كان ينفصل عن 'الغزال في حياته: فهوبمئزلة الولد والبيض» واللين» ؛ 
والصوف. وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان. ا : 
ولاينجس الآدمي بالموت» وهو ظاهرمذهب أحمد والشافعي. 
صح القولين في مذهب مالك. وخصه في شرح العمدة عمدد 49 
م 
وتطهر النجاسة بكل مائع طاهريزيل» كالخل ونحوه» رسوروية ع عن ! 
أحمد اختارها ابن عقيل» ومذهب الحنفية. | 
وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب الحرير والورق وغيرذلبك؟ أجزا وأ 
مسحه في أظهر قولي العلماء. ْ 
وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغي الماء. 


"8 


ويحرم استعمال الطعام والشراب في إزالة النجاسة؛ لإفساد 
[المال]27 المحتاج إليه. 

كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليهاء والابل التي يحج عليهاء 
والبقرالتي يحرث عليهاء ونحوذلك؛ لما في ذلك من الحاجة إليها. 

وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست 

ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة» فمن أصحابه من 
خصصه بها؛ لمشقة الغسل مع التكرار» ومنهم من عداه كقولهما. 

ويطهرالنعل بالدلك بالأرض إذا أصابته نجاسة؛ وهورواية عن أحمد 
[وكذا الرُجل »وهو قول في مذهب أحمد]2". 

وذيل المرأة يطهربمروره على طاهريزيل النجاسة. ونقله إسماعيل بن 
أهل الظاهر وغيرهم. 

وقال في موضع آخر: ولاينبغي أن يعبرعن ذلك بأن النجاسة طهرت 

وصحح في موضع آخر: أن الخمرة إذا خللت لاتطهر. وهومذهب 
أحمد وغيره؛ لأنه منهي عن اقتنائهاء مأمور بإراقتها. فإذا أمسكها فهو 


(١)في‏ المطبوعة: الماء. وهو خطأ. 
(1) ليست في المطبوعة. 


79 


الموجب لتنجسها وعدم حلهاء وسواء في ذلك خمرالخلال وغيره.ء , 

ولوألقى أحد فيها شيئاً يريد به إفسادها على صاحبها لاتخليلهاة أو : 
قصد صاحبها ذلك» بأن يكون عاجزاً عن إراقتها لكونها في حب فيريد ' 
إفسادها لاتخليلها: فعموم كلام الأصحاب يقتضي ال ْ 
للذريعة» ويحتمل أناتحل. ّْ 

وإذا انقلبت بفعل الله تعالى [بإلقاء شيء]”'" فيها مثل أن يكون هناك ْ 
ملح فيقع فيها من غير فعل أحد فينبغي على الطريقة المشهورة: أن تحل؛ 
وعلى طريقة من عَلل,النجاسة [بإلقاء شيء]2: لاتحل. 

فإن القاضي ذكرافي خمرالنبيذ: أنها على [هذه]”" الطريقة لاتجل؛ 
لما فيها من الماء؛ وأن كلام الإمام أحمد يقتضي حلها. . 

أما تخليل الذمّي الخمربمجرد إمساكها: فينبغي جوازه على مغنى | 
كلام أحمد» فإنه علل المنع بأنه لاينبغي لمسلم أن يكبون في بيته الخمره ' 
وهذا ليس بمسلم, ولأن الذمي لايمنع من إمساكها. . 00 

وعلى القول بأن النجاسة لاتطهر بالاستحالة: فيعفى من ذلك عما 
يشق الاحترازعنه؛ كنالدخان والغبارالمستحيل من النجاسة؛ كما يعفى 
عما يشق الاحترازعنه من طين الشوارع وغبارهاء وإن قيل: إنه نجس . فإنه | 
يعفى عنه على أصح القولين. 


)١(‏ في ب: فالقياس. ومزخطأً. 
(1) في أ: بنجاسة الملقى: 
(") ليست في المطبوعة. ؛ 


000 


الأقوال. 
ولوكان المائع غير الماء ‏ كثيراء فزال تغيره بنفسه؛ توقف أبوالعباس 
في طهارته. 


وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثرالنجاسة. وهو 
مذهب أبي حنيفة» ويجوزالتيمم عليهاء بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك» 


ولوك تسل 
ويطهرغيرها بالشمس والريح أيضا. وهوقول في مذهب أحمد» 
. ونص عليه أحمد في حَبْل الغسال. 


وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذيء وغيره. وهو قول في مذهب 
أحمد. ورواية عنه في المذي. 

ونقل عن أحمد في جوارح الطيرإذا أكلت الجيف: فلا يعجبني 
عرقها. 

فدل على أنه كرهه لأكلها النجاسة فقط. وهوأولى. 

ولافرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرهاء وسواء كان يأكل الجيف 
أم لا 

وإذا شك في الروئة: هل هي من روث ما يؤكله لحمه أو لا؟ ففيه 
وجهان في مذهب أحمدء مبنيان على أن الأصل في الأرواث: الطهارة» إلا 
ما اسدني: وهوالصواب» أوالنجاسة» إلاما استثني. 

قلت: والوجهان يمكن أن يكون أصلهما روايتين : 


1: 


[جد اهيا قال عبدالة [قال أبي]”» إن الأبوال كلها نجسة» لاما ّْ 
تمه 
0000 ْ 
على روث» لايدري هل هوروث حمارأوبرذون؟ فرص فيه. إذا لم يعرفه. 
وبول ما أكل لجمه. وروثه [ومنيه]”" : طاهن لم يذهب أحد من : 
الصحابة إلى تنجسه بل القول بنجاسته قول مُحدّث, لاسلف له من : 
الصحابة. ْ 
وزوث دود القزطاهر”” عند أكثر العلماء. ودود الجروح. 
ومني الآدمي طاهر. وهومذهب أحمد والشافعي. 
وقول الأصحاب: الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. يعني: : أن جتنبها ش 
7 وديم قل لذماريكرن تصيين الشوء #الدر المترلنة م الخرة فاه ش 
نجس. ذكره القاضي: وتتخرج طهارته بناء على أن الاستحالة إذا كانت ج! 
ل الله تعالى طهرت» ولابد أن يلحظ طهارة ظاهرة من العذرة؛ بأن ٠‏ 
يغمس في ماء ونحوه إلى أن [يقال إن ]!» لايكون على بدنه شيء منها. 
ويطهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ. وهورواية عن أحمد , 
والشافعي؛ ورجح في الفتاوئ المصرية [طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه , 


! ليست في المطبوعة.‎ )١( 

)١(‏ في أوج: محمد بن أَبِي حرب. الك 

() (وهل لدود القزروث؟ إن المعروف أن الروث للبغال والحمير والخيل) معن حانك ' 
الفتي. 

(4) في ج١‏ اما يؤكل] والدثيت من أ ونشنخة الشيخ محمد العثيمين. 


: 


بالذكاة» وهورواية عن أحمد أيضاً]” . 

[وجلد ما لايؤكل لحمه يطهربالذكاة. وهورواية عن أحمد أيضاً]"©. 

ولايجب غسل الشوب والبدن من المذي والقيح والصديدء ولم يقم 
دليل على نجاسته» وحكى أبوالبركات عن بعض أهل العلم طهارته. 

والأقوى في المذي: أنه يجزئ فيه النضح» وهوإحدى الروايتين عن 
أحمد. 

ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي غمس 
يده فيه» وكذلك تكره الصلاة في ثوبه. 

وقد سُئل أحمد رحمه الله في رواية الأثرم: عن الصلاة في ثوب 
الصبي؟ فكرهها. 

وَقَرْنَ الميتة وعظمها وظفرها وما هومن جنسه كالحافر ونحوه: طاهرء 
وقاله غير واحد من العلماء. 

ويجوزالانتفاع بالنجاسات» وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره. وهو 
قول الشافعي. وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور. 

ويعفى عن يسيرالنجاسة حتى بَعْر فأره ونحوها في الأطعمة وغيرهاء 
وهوقول في مذهب أحمد. ولوتحققت نجاسة طين الشارع ععفي عن 
يسيره؛ لمشقة التحرزعنه. ذكره [بعض ]”" أصحابنا. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(1) ليس في أولاج. 
(*) ليست في المطبوعة. 


بف 


وما تطاير من غبار الشرجين ا ونحوه ولم يمكن التحرز 
عنه؟ عفي عنه. ْ 

وإذا قلنا: يعفى عن يسير النبيذ المختلف فيه لأجل الخلاف فيه؛ 
لخادب في الخلي لازالو عار برساه الرنايتيين : يعفى عن يسير 

وإذا عن الهرة» فأرة ونخوها: فإذا طال الفصل طهر فمها 2 
لأأجل الحاجة. وهذا أقوى الأقوال؛ واختاره طائفة من أصحاب أحمد وأبي 


وكذلك أفواه الأطفال والبهائم. والله تعالى أعلم. 
باب الحيض 


تور الحسائض [باتفاق الأئمة؛ لكن له أن يستمتع من 
الحائض والنفساء بما فوق الإزان فلووطئها في بطنها أو استمنى بيدها؛ 
جازء وإِنٍ استمتع. بفخذها ففي جوازه نزاع بين العلماء]”" . ش 

فإن وطئ في الفرج فعليه ديناكفارة» ويعتبر تب رأن يكون مضروباً. 

وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج [في الحيضص]”" ولم ينزجر؛ فُرّق 
بينهماء كما قلنا فيما إذا وطئها في الدبرولم ينزجر. 


: ليست في المطبوعة.‎ )١( 
ما بين القوسين سقط من المطبوعة ومن أ وهوفي ج.‎ )1( 


2 


ويجؤزللحائض الطواف عند الضرورة ولافدية عليها. وهوخلاف ما 
يقوله أبوحنيفة من أنه يصح منها مع لزوم الفدية؛ ولايأمرها بالاقدام عليه 
وأحمد رحمه الله تعالى يقول ذلك في رواية» إلاأنهما لايقيدائه بحال 
الضرورة. 

وإن طافت مع عدم العذر؛ توجه هنا القول بوجوب الدم عليها. 

ويجوزللحائض قراءة القرآن» بخلاف الجنب. وهومذهب مالك» 
وحكي رواية عن أحمد. 

وإن خشيت”'' نسيانه وجب. 

وإذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على 
الاغتسال وإلاتيممت. وهومذهب أحمد والشافعي. 

ولايتقدرأقل الحيضء ولا أكشره؛ بل كل ما استقرعادة للمرأة فهو 
حيض»ء وإن نقص عن يوم أوزاد على الخمسة عش رأوالسبعة عشر. 

ولاحد لأقل سن تحيض فيه المرأة» ولالأكشره؛ ولالأقل الطهربين 

والمبتدأة تجلس”" ما تراه من الدم ما لم تَصِرْ مستحاضة:؛ وكذلك 
المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أونقص أوانتقال» فذلك حيض حتى 


تعلم أنها استحاضة باستمرارالدم. 
)١(‏ في أ: ظنت. 
)١(‏ في ب: ت تمحسب. 


:6 


والمستحاضة تر إلى غادتهاء ثم إلى تمييزهاء ثم إلى غالب عادات 
النساء. كما جاءت في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي وَل 

وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الشلاث» فقال: الحيض يدور على ثلاثة 
أحاديث: حديث فاطمة بنت أبي حبيش» وحديث أم حبيبة» وجديث 

ا : 


واختلفت الرواية عنه في تصحيح حديث حمنة» وفي رواية عنه: 
وحديث أم سلمة» مكان حديث أم حبيبة. 

والصفرة والكدرة بعد الطهر لايلتفت إليهاء وقاله أحمد وغيره؛ لقول 
أم عطية: «كنا لانعد الصَفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً؛ 027 , 

ولاحدٌ لأقل النفاس» ولالأكشره؛ ولوزاد على الأربعين» أوالستين» أو 
السبعين» وانقطع» فهونفاس. ولكن إن اتصل فهودم إفساد. وحينئذ 


(1) أخرج حديث فاطمة بنت أبي حبيش: البخاري برقم (707)» ومسلم (57)؛ والنسائي. 
وأبوداود (7817), وأخرج حديث أم حبيبة: البخاري (7717): ومسللم 
(78) كلاهما في الحيضء وأبوداود رقم (1784-1784آ 791-17586٠0‏ 5917): 
وأخرج 'حديث حمنة: : أبو داود (/581)) والترمذي )١178(‏ وأحممد 849/5 والحاكم 
0١‏ 1/ء والبيهقي يق وصحح الحديث الإمام أحمد والسسبخاوي والترمذي» 
انظرسئن الترمذي .575/1١‏ 

(1) الحديث في البخاري برقم (777)»وأبوداود (70)» والنسائي (758)» وابن ماجة 
2147 لكن لم يذكرالبخاري بعد الطهر. 

() قال الشيخ محمد العثيمين : (قال في الإنصاف عمن تترى يوماً دماً ويوماً نقاء 0 
حيض. والنقاء طهر. قال: وعنه: : أيام النقاء والدم حيض اختاره الشيخ تقي الدين وصاحبٍ 
الفائق. وقيل: إن تقدم دم يبلغ الأقل على طهرينقص عنه فهوحيض تبعاً له. وإلافلا لهي 


كك 


فالأربعون منتهى الغالب. 

والحامل قد تحيض. وهو مذهب الشافعي» وحكاه البيهقي رواية عن 
أحمد» بل حكى أنه رجع إليه. 

ويجوزالدداوي لحصول الحيض إلافي رمضان؛ لشلا تفطر”'2. وقال 
أبويعلى الصغير: والأحوط: أن المرأة لاتستعمل دواء يمنع نفوذ المني في 
مجاري الحبل. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ في نسخة أ: «إلاقرب رمضان لتفطرة. 


لع 


قد تنازع الناس في اسم «الصلاة» هل هومن الأسماء المنقولة عن 
مسماها في اللغة» أوأنها باقية على ما كانت عليه في اللغة» أوأنها تصَرّف 
فيها الشارع تصرّف أهل العرف. فهي بالنسبة إلى عرف اللغة: مجاز: 
وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة؟ على ثلاثة أقوال: 

والتحقيق: : أن الشارع لم يغيرها. ولكن استعملها مقيدة لامطلقة, كما 
يستعمل نظائرهاء كقوله تعالى: ««ولله على الناس حج البيت* آل عمرات/ 
4 فذكربيتاً خاصاء فلم يكن لفظ «الحج» متناولاً لكل قصدء بل لقصد 
مخصوص دل عليه اللفظ نفسه. 

ا 
ولافي الهيئات. 

ولاتلزم الشرائع إلابعد العلم» وهوأحد الوجهين في مذهب أحمدة 
فعلى هذا: لاتانه م الصلاة حربياً أسلم في دارالحرب ولايعلم وجوبها. 

والوجهان في كدل من ترك واجباً قبل بلوغ الشرع؛ كمن لم يتيمم لعدم 
الماء؛ لظنه عدم الصحة» ؛ أدلم يك أرأكل حتى تين الخيط الأبيض من 
الخيط اند لجل ذللته أولم تُصَلُّ مستحاضة. 

والأصح: أن لاقضاء ولاإثم إذ لم يقضّنر اتفاقاء للعفوعن الخطأ 


5:4 


والنسيان. 

ومن عقد عقداً فاسداً مختلفاً فيه باجتهاد أوتقليد» واتصل به القبض 
لم يؤمربرده وإن كان مخالفاً للنص. 

وكذلك التكاح إذا بان له خطأ الاجتهاد, أوالتقليد. وقد انقضى 
المفسد؛ لم يفارق» وإن كان المفسد قائماً فارقها. 

بقي النظرفيمن ترك الواجب وفعل المحرم, لا باعتقاد» ولابجهل يعذر 
فيه) ولكن جهلاً وإعراضاً عن طلب العلم الواجب عليه» مع تمكنه منه» أو 
من سماع إيجاب هذا وتحريم هذاء ولم يلتزمه إعراضاًء لاكفراً بالرسالة”", 
فإن هذا قد ترك الاعتقاد الواجب بغير عسذر شرعي» كماترك الكافر الاسلام» 
فهل يكون حال هذا إذا تاب فأقربالوجوب والتحريم تصديقاً والتتزاماً 
بمنزلة الكافرإذا أسلم؛ لأن التوبة تَجّبٌ ما قبلها كالإسلام؟ فهذه أبعد مما 
قبلهاء فإن من خالف فيما قبلها!" فهنا أولى. 


)١(‏ (وهل كفرأئمة الكفر بالرسالة إلا إعراضاً عنهاء مع فهمهم لهاء واعتقادهم صدق 
الرسول يَليِ؟ كما قال تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» 
وإن كثيراً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون». وقال: «وما تأتيهم من آية من آيات 
ربهم إلاكانوا عنها معرضين4 وقال: إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا» 
وقال الشيخ محمد العئيمين: (يقصد الشيخ بالإعراض هنا: الإعراض عن طلب العلم 
الواجب لاعن الايمان بالله» فهو مؤمن بالله» وأماما اعترض به المحشي من الكفر 
بالإعراض فإنما هوإعراض عن الدين بالكلية؛ فلا اعتراض على شيخ الإسلام بل 
على المحشي. سامح أللّه الجميع). 


)١(‏ في أ: فيما بعدها. 
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وأما على القول الذي جزمنا بصحته: فهذا فيه نظر. 

وقد يُقال: ليس هذا بأسوأ حالاًمن الكافر المعاند» والتوبة الإسلم 
بودماة عافكينا ١‏ ْ 

ولاتلزم الصلاة ة صبياً ولوبلغ عشراء وقاله جمهور العلماء: وثواب 
عبادة الي ل | ش 
قلت: وذكره الشيخ ارضفقة لقم د والله أعلم. 

ولايجب قضاء الصلاة على من زال عقله بمحرم. 

وفي الفتاوى المصرية: يلزمه بلا نزاع. 

ومن كفر بترك الصلاة: الأصوب أنه يصير مسلماً بفعلهاء من غيرإعادة 
الشهادتين؛ لأن كفره بالامتناع كإبليس» وتارك الزكاة كذلك. ١‏ 

وفرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعهاء وهي: أن السرجل إذا كان 0 
مقر بوجوب الصلاةء فذعي إليها وامتدع ثلاث مع تهديده بالقتل» فلم ' 
يصل حتى قتل: هل يموت كافراً أوفاسقاً؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطلء إذ ب بمتنع أن يعتقد أن لله فرضها ولايفعلهاء ويصير 
على القتل» هذا لايفعله أحد قط. ْ 

ومن ترك الصلاة فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصليء ولاينبغي 
السلام عليه» ولاإجابة دعوته [قال أحمد في رواية أبي داود: إذا قال. 
الرجل: لاأصليء فهوكافر: قال أبوالعباس: فعلى هذا لايشترط أن يكون. 
الدعوى من ذي ولاية» وقوله عليه السلام «من تركها فقد كفر» خصصناه 

0 : 

بالامتناع؛ لآن الحديث مقيد بمن ليس له عذر ب الإجماع؛ وعند ذلك لا. 


ندري هل له عذرأم لا؟ ومعنا يقين الإسلام فلا يُزال بالشك ولا بالظاهر 
بل بيقين [الترك]7' المذنب على الكفر]9" . 

والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلهاء ولوفغل ما فعل. 

ولايجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغيرالجمع. 

و[أما]”” المسافرالعادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت» فلا 
يجوزله التأخيرإلى ما بعد الوقنت» بل يصلي بالتيمم في الوقنت بلا نزاع» 
وكذلك العاجزعن الركوع والسجود والقراءة: إذا علم أنه يمكنه أن يصلي 
بعد الوقت بإتمام الركوع والسجود والقراءة؛ كان الواجب أن يصلي في 
الوقت بحسب إمكانه. 

وأما قول بعض أصحابنا: لايجوز تأخيرها عن وقتها إلالنار جمعها أو 
مشتغل بشرطها: فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحابء بل ولامن سائر 
طوائف المسلمين؛ إلاأن يكون بعض أصحاب الشافعي» فهذا لاشك 
ولاريب أنه ليس على عمومه؛ وإنما أراد صوراً معروفة» كما إذا أمكن 
الواصل إلى البثرأن يصنع حَبْلاً يستقي به ولايضرغ من صنعه إلا بعد 
الوقتء أوأمكن العريان أن يخيط شوباً ولايفرغ منه إلابعد الوقنت؛ ونحو 
هذه الصو ومع هذا فالذي قاله في ذلك هوخلاف المذهب المعروف 
عن أحمد وأصحابه؛ وجماهير العلماء» وما أظنه يوافقه إلابعض أصحاب 


)١(‏ كلمة غبرواضحة في المخطوطة ج؛ ولعلها [الترك] كما أثبتها. 
(7) ما بين القوسين: ليس في المطبوعة ولافي أ وهي في ج. 
(') ليست في المطبوعة. 


ه١‎ 


الشافعي: : 
ويؤيد ما ذكرناه أيضاً: أن العريان لوأمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري 
منها ثوباً ولايصلي إلابعد الوقت؛ لايجوزله التأخي ربلا نزاع. 

وكذلك العاجزعن تعلم التكبير والتشهد الأخيرإذا ماق ارقت 
صلى على حسب حالنه؛ وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد 
الوقت لم يجزلها التأخي بل تصلي في الوقت بحسب حالها. 


باب المواقيت 


بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي والقاضي في بعض كتبه وغيرهما- 
بالظهر. ومنهم من وبال ككاين أبي موسىء وأبي الخطابء والقاضي 
في وضع وهذا أجود؛ لأن الصلاة الوسطى هي العصرء وإنما عن 
الوسطى إذا كانت الفجرهي الأولى. ْ 

ومن زعم أن وقت العشاء بقدرحصّة الفجرفي الشتاء وفي العوفةة 
فقد غلط غلطأً بيئاً باتفاق الناس. ش 

وجمهورالعلماء يرون أن تقديم الصلاة أفضلء إلاإذا كان في التأخير 
مصلحة راجحة: مثل المتيمم يؤخرليصلي آخرالوقت بوضوءء 0 
يؤخرليصلي آخرالوقت مع جماعة؛ ونحوذلك. 

ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت» مع إمكان العلم بالوقت؛ وه وهو 

مذهب أحمدء وسائر الغلماء المعتبرين» وكما شهدت له النصوص» خلافاً 


ردن 


لبعض أصحابنا. 

ومن دخل عليه الوقتء ثم طرأ عليه مانع من جنون أوحيض. فلا 
قضاء عليه؛ إلا أن يتضايق الوقت عن فعلهاء ثم يوجد المانع» وهوقول 
مالك وزفر» ورواه زفرعن أبي حنيفة. 

ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته إن أدرك منها قدر 
ركعة» وإلافلاء وهوقول الليثء وقول مالك والشافعي, ومقالة في مذهب 


ولاتسقط الصلاة بحج ولااتضعيف في المساجد الثلاثة» ولاغير ذلك 
إجماعاً. 


وتارك الصلاة عمداً [إذا تاب]27 لايشرع له قضاؤهاء ولاتصح منهء 
بل يكثر من التطوعء وكذا الصومء وهوقول طائفة من السلف» كأبي 
عبدالرحمن صاحب الشافعي» وداود بن علي وأتباعه. وليس في الأدلة ما 


يخالف هذاء بل يوافقه. 
وأمزه عليه الصلاة والسلام المجامع في نهاررمضان بالقضاء 
ضعيف؟ لعدول البخاري ومسلم عنه. 


وقال أبوالخطاب في الانتصار: إذا مات في أثناء وقت الصلاة» قال 
بعض الحنفية: لايكون عاصياً بالإجماع؛ وقال أبوالخطاب: يحتمل 
عصيانه؛ لأنه إنما يجوزله التأخير بشرط سلامة العاقبة: كما يجوزله 
التأخير في قضاء رمضان وقضاء الصلاة والنذر والكمّارة» وكل ذلك بشرط 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 


ون 


سلامة العاقبة. 

وإن قلنا: انين وهو الصحيح 000515000 
يعصي من أخره إلى آخرالوقت إذا مات. كالمسائل التي ذكرناها. . 

قال أبو العباس: أما قضاء الصلاة والنذروالكفارة: فعندنا [هنو 
واجب]”'' على الفور. وقد قيل: إنه على التراخي. فلا تناظرالمشألة» 
وإنما نظيرها قضاء رمضان؛ فإنه وقت موسعء والمذهب هناك: أنه إذا 
مات بعد استطاعة القضاء أطعم عنه وليه. 
والمشهورفي الصلاة: لايعصي. فيتوجه التخريج فيهماء كما اقتضاه 
كلامه. 8 

وقال أبوالخطاب: اتفق على الإيجاب الموسع في القضاءء, والحج 
والكفارة» والزكاة والدّين المؤجل. 

وهذا غلط؛ فإن فيه ما هومضيق؛ وما هوعلى التراخي 

ويد نقاء اقرانت سان الورك وعونة هن احم وشو 

والشائم ليس عليه أن يفعمل الصلاة حال نومه بلا نزاع» لكن تنازع 
العلماء: هل وجبت في ذمته» بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ: 
أويقال: لم تجب في ذمته» لكن انعقد سبب وجوبها؟ على قولين. ْ 

وجمهور العلماء : على أنها قضاءء؛ ومنهم من يقسول: هي أداء؛ والتراع 


: ليست في المطبوعة.‎ )١( 

زفق (على مقتضئ كلامه السابق لاتكون الفسوائت إلا بالنوم اموق كماجاء 7 
الحديث «من نام عن ضلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها»). من تعليق 
الشيخ محمد حامد. 
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00 هذا النزاع فيمن غلب على ظنه في الواجب على التراخي: أنه 
يموت في هذا الوقتء فإنه يجب تقديمه؛ فلولم يمت ثم فعله» فهل يكون 
أداء كقول الجمهو. أوقضاء كقول الباقلاني وغيره؟ فيه نزاع. 

ولاتأثير لهذا النزاع في الأحكام» وإنما هونزاع لفظي فقطء بل لو 
اعتقد بقاء الوقت فصلى أداء؛ ثم تبين خروجه: أوبالعكس؛ صحت 
الصلاة من غير نزاع أعلمه. 

وقال أبوالعباس في قديم خطه: قول الباقلاني» قياس المذهبء إذ 
الاعتبار بحالة غلبة الظن» لابما يخالفهاء وذلك كما قلنا من غير خلاف: 
أعلمه في المذهب في المعضوب”" الذي لايُرجى برؤه إذا حج عن 
نفسهه ثم برأ: أنه لايلزمه إعادة الحج. فاعتبرنا حالة غلبة الظن» ولم نعتبر 
تبين فساده» ولاأعرف بينهما فرقاً. 


باب الأذان والإقامة 


والصحيح: أنهما فرض كفاية. وهوظاهر مذهب أحمد وغيره. 
وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة» ثم من هؤلاء من يقول: 
إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا. 
(1)(أصل العضب: قطع الأذن أوأي عضوآخر. والمراد به هنا الذي منع عن الحج بعد 
شروعه فيه بمرض أونحوه) من تعليق الشيخ محمد حامد. 


كن 


والنزاع مع هؤلاء ا اللفظي» إن كثي من العلماء من 
يطلق القول بالسنة على إما يذم تاركه ويعاقب تاركه شرعاً. 

وأما من زعم أنه سنة لاإثم على تاركه فقد أخطأ. 

وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة» وإذا صلى وحده أداء أو قضاء 
فأذن وأقام : فقد أحسن» وإن اكتفى بالإقامة أجزأه, 1 

وإن كان يقضي صلوات» فأذن أول مرة ة وأقام لبقية الصلوات: كان 


حسئاً أيضاً. : 
وهما أفضل من الإسامة . وهوأصح الروايتين عن أحمد. واختيار أكثر 
أصحابه. ش 


وأما إمامته وَكلِ وإمامة التخلفاء الراشدين؛ فكانت متعيئة عليهم؛ فإنها 
وظيفة الإمام الأعظم» ولم يكن يمكن الجمع بينها وبين الأذان» فصارت 
الإمامة في حقهم أفضل من الأذان؛ لخصوص أحوالهم؛ وإن كان لأكثر 
النامن الأذان أفضل. ْ 

ويتخرج أن لايجزئ”" أذان القاعد لغيرعذر, كأحد الوجهينن في 
الخطبة وأولى» إذ لم ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعداً لغير عذر 
وخطب بعضهم قاعداً لغيزعذر وأطلق أحمد الكراهة» والكراهة المطلقة: 
هل تنصرف إلى التحريم أوالتنزيه؟ على وجهين. ْ 

قلت: قال أبوالبقاء العكبري في شرح الهداية: ترعواحيد إن نْ 
أذن قاعداً يعيد. 


)١(‏ وفي أ الإشارة إلى عدم وجود (لا) في بغض النسخ. 


كه 


قال القاضي: [هذا]”" محمول على نفي الاستحباب. وحمله 
بعضهم على نفي الاعتداد به. والله أعلم. 

وأكثرالروايات عن أحمد: المنع من أذان الجنب؛ وتوقف عن الإعادة 

ع ًّ 

في بعضهاء وصرح بعدم الإعادة في بعضهاء وه واختيار أكثر الاصحاب. 

وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة» واختارها الخرقي. 

وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان» أقواهما: عدمه؛ لمخالفته أمر 
النبي ككلة. 

وأما ترتيب الفاسق مؤذناً؛ فلا ينبغي [أن يجوز]”"” قولاً واحداً. 

والصبي المميزيتخرج في أذانه [للبلّخ]' روايتانء كشهادته وولايته. 

وقال في موضع آخر: اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف» 
فمنهم من يقول: موضع الخلاف: سقوط الفرض به والسئة المؤكدة إذا لم 
يوجد سواه. وأما صحة أذانه في الجملة؛ وكونه جائزاً إذا أذن غيره: فلا 


خلاف في جوازه. 
ومتهم من أطلق الخلاف؛ لأن أحمد قال: لابأس أن يؤذن الغلام قبل 
أن يحتلم إذا كان قد راهق. 


وقال في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن 
يحتلم؟ فلم يعجبه. 

والأشبه: أن الأذان الذي يُسقط الفرض عن أهل القرية؛ ويعتمد في 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 


/اه 


ف لفرت والعينا.: لايجوزأن يباشره صبي قؤلاً واحداً ولايسقط ش 
الفرضء ولايعتد به في مواقيت العيادات. : 

وأا لأذان الذي يكدرن سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر . 
ونحوذلك: فهذا فيه الروايتان. والصحيح جوازه. ْ 

ويكره أن يوصل الأذان [بذكرة”” قبله مثل قول بض المؤذنين قبل ٍْ 
الأذان: : إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ ولم يككن له شريك في 
الملك» ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبي راب [الإسراء/ ]. 

ابم وفروي ف سابال لوا 
ونص عليه أحمد. 2 ٠‏ 

كما يستحب للذي يتشهد عقيب الوضوء أن يرفع بصره'" إلى السماء. 

وكما يستحبٌ للمحرم بالصلاة ة أن يرفع رأسه قليلاٌ ؛ لآن التهليل 
والتكبير! إعسلان ببذكرالله. لايصلح إلاله؛ فاستحب الإشارة لَه كما 
تستحب الإشارة بالإصبع الواحدة في التشهد والدعاء©. وهذا ببخلاف 
الصلاة والدعاء, إذ المستحب فيه خفض الطرف. 1 

وإذا أقيمت الصلاة وهوقائم - -يستحب له أن يجلس؛ وإن لم يكن 
صلى تحية المسجد. ١‏ 

قال ابن منصور: رأيت أبا عبدالله أحمد مرج عند المغرب؛:فحين 
اشع سمالي في نه نس الى هوا بل بس 


أجد هذا اللفظ فيما عندي من النسخ الخطية. 
(؟) هذه العيارة جاءت مضطربة في أء والمثبت من ب. 


مه 


انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة» فجلس. 
7 

والخروج من المسجد بعد الاذان منهي عنه. 

وهل هوحرام أومكروه؟ في المسألة وجهان. إلاأن يكون التأذين 
للفجر قبل الوقت. فلا يكره الخروج. نص عليه أحمد. 

[والنداء بالأذان والإقامة تختص بالصلوات الخمس وأما النداء بغير 
الأذان والإقامة](" فالسنة: أن يُنادى للكسوف «الصلاة جامعة» لحديث 
عائشة: #خسفت الشمس على عهد النبي وَل فبعث منادياً: الصلاة 
جامعة؛ ولايُنادى للعيد والاستسقاء. وقاله طائفة من أصحابنا. ولهذا لا 
يشرع للجنازة» ولاللتراويح على نص أحمدء خلافاً للقاضي؛ لأنه لم ينقل 
عن النبي كَل والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار. 

وقال الآمدي: السنة أن يكون المؤذن من أولاد من جعل رسول الله َكل 
فيهم الأذان» وإن كان من غيرهم جاز. 

وقال أبوالعباس: ولم يذكرهذا أكث رأصحابناء وظاه ر كلام أحمد: لا 
يقدم بذلك فإنَّه نص على أن المتنازعين في الأذان لايقدم أحدهما بكون 
أبيه هوالمؤذن. 

وأما ما سوى التأذين قبل الفجرمين تسبيح ونشيد ورفع الصوت بدعاء 
ونحوذلك في المآذن: فهذا ليس بمسنون عند الأئمة» بل قد ذكر طائفة من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد: أن هذا من جملة البدع المكروهة» ولم 
يقم دليل شرعي على استحبابه؛ ولاحدث سبب يقتضي إحدائه» حتى 


)00 ليست في المطبوعة ولا أءبل في ج. 


امك 


يقال: إنه من البدع اللغؤية التي دلَّت الشريعة على استحبابهاء وما كان ' ' 
كذلك لم يكن لأحد أن يأمربه» ولاينكرعلى من تركه؛ ولايعلق استحقاق ؛ 
الرزق به» وإن شرطه واقف. 0 

وإذاقيل: إن في بعض هذه الأصوات مصلحة راجحة علي 
مفسدتهاء فيقتصر من ذلك على اي يحصل به المصلحة» دون 
الزيادة التي هي ضرربلا مصللحة راجيحة'". 

ويستحب أن يجيب المؤذن» ويقول مثل ما يقول» ولوفي الصلاة. ' 

وكذلك يقول في الصلاة كل ذكرودعاء وجد سببه في الصصلاة. 
[وظاه ركلامه هنا: يقول مثل ما يقول حتى في الحيعلة؛ وقال في موضع 
آخر: يقول مثل ما يقول إلافي الحيعلة» فيقول: لاحول ولاقوة إلا بالله] 9 . : 

ويجيب مؤذناً ثائياً فأكئرحيث يستحب ذلكء كما كان المؤذنان 
يؤذنان على عهد النبي يَ. 

وأما المؤذنون الذين يؤذنون وافتزة لاحي لنت بير 
صَحْن المسجد: فليسن أذانهم مشروعاً باتفاق الأئمة بل ذلك بدعة 
منكرة. : 000 

وقد اتمّق العلماء على أنه لايستحب التبليغ وراء الإمام بل يكره إلا 
لحاجة. ْ 


(1) في المطبوعة بعد كلمة [راجحة] جعل الطابع بين قوسين عبارة: [فهذا قول بلا دليل] 
وليست في الشسخ الخطية؛ وضرب عليها الشيخ محمد العثيمين. ' 
(1) ليست في المطبوعة. 


وقد ذهب طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد إلى بطلان 
صلاة المبلغ إذا لم يحتج إليه. 

ويجوزالأذان للفجر قبل دخول وقتهاء وقاله جمهورالعلماء. 

وليس عن أحمد نص في أول الوقت الذي يجوزفيه التأذين؛ إلاأن 
أصحابنا قالوا: يجوزبعد نصف الليلء» كما يجوزبعد نصف الليل الإفاضة 
من مزدلفة» وعلى هذا فينبغي أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله [غروب 
الشمسء :وآخره طلوعها]”» كما أن النهار المعتبرنصفه أوله طلوع 
الشمس وآخره غروبها؛ لانقسام الزمان ليلا ونهاراًء ولعل قول النبي يَكلِِ في 
أحد الحديثين: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل»”" يعني 
الليل الذي ينتهي لطلوع الفجرء وفي الآخر: «حين يمضي نصف الليل» 
يعني الليل الذي ينتهي بطلوع الشمسء فإنه إذا اتتصف الليل الشمسي 
يكون قد بقي ثلث الليل الفجري تقريبا. 

ولوقيل: تحديد وقت العشاء إلى نصف الليل تارة وإلى ثلشه أخرى 
من هذا الباب؛ لكان متوجها. 

ويستحب إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لايقوم؛ إذ في ذلك تشبه 
بالشيطان. قال أحمد: لايقوم أول ما يبتدئ» ويصبرقليلاً. 


)١(‏ في أ: العبارة هكذا: أوله طلوع الشمس وآخره عند غروبها. وهوخطأ ظاهر والمثبت من 
إضياء 

(؟) أخرجه البخاري ))١١445(‏ ومسلم (87/08), ومالك 5١4/١‏ وأبوداود(716١)‏ 
وأحمد 7/ 747 والترمذي (5 5)» وابن حبان .)97١(‏ 


1١ 


باب ستر العورة 


اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الخرة في الصلاة("©. ش 

فقال بعضهم: ليس بعورة. وقال بعضهم: عورة. وإنما رخص في 
كشفه في الصلاة للحاجة. . ا 

والتجقيق: أنه ليس يسورة في الصلاة؛ وهوعورة في باب النظرا إذ لم 

يجز النظرإليه. 

ولايختلف المذهب في أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة.. 3 

وقد حكى جماعة من أصحابنا: أن عورتها السوأتان فقطء كالرواية .. 
في عورة الرجل. وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصاً وعلى ‏ 
الشريعة عموماً» وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول. 

ولاتصح الصلاةفي الشوب المغصوب ولاالحريس ولاالمكان 
المغصوبء هذا إذا كانت الضلاة فرضاً. وه وأصح الروايتين عن أحمد. ١‏ ' 

وإن كانت نفلاً» فال الآمدي: لاتصح. رواية واحدة. 

وقال أبوالعباس: وأكث رأصحابنا أطلقوا الخلاف. وهو الضواب؛ لأن 
منشأ القول بالصحة: أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية. فيجوز أن 
يئاب من وجه؛ ويعاقب من وجه. وينبغي أن يكون الذي يجرثوبه خيلاء 


(1) قال الشيخ محمد العثيمينن عند هذا الموضع دقل ماح زوع والانضات مل الشيخ 
تقي الدين: لعي عي جاب قال في الانصاف: وهوالصواب. له.). ١‏ 
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في الصلاة على هذا الخلاف؛ لآن المذهب أنه حرام؛ وكذلك من لبس 
ثوباً فيه تصاوير. 

قلت: لازم ذلك: أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف. 
وقد أشارإليه صاحب المستوعب. والله أعلم. 

ولوكان المصلي جاهلاً بالمكان والثوب أنه حرام فلا إعادة عليه» 
سواء قلنا: إن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لايعيد؛ لأن عدم علمه بالنجاسة 
لايمنع العين أن تكون نجسة. وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله 
معصية؛ بل يكون طاعة. 

وأما المحبوس في مكان مغصوب: فينبغي أن لاتجب عليه الإعادة 
إذا صلى فيه قولاً واحداً؛ لأن لبثه فيه ليس بمحرم. 

ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلاالثوب الحرير روايتين» كمن 
لم يجد إلا الثوب النجس. 

وعلى هذا: فمن لم يمكنه أن يصلي إلافي الموضع الغصب فيه 
الروايتان وأولى. 

وكذلك كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب بحيث 
يخاف ضرراً من الخروج في نفسه أوماله؛ ينبغي أن يكون كالمحبوس. 

وذكرابن الزاغوني في صحة الصلاة في ملك غيره بغي رإذنه؛ إذا لم 
يكن محوطاً عليه وجهينء وأن المذهب الصحة؛ يؤيده [أن المذهب]”(© 
أنه يدخله؛ ويأكل ثمره فلآن يدخله بلا أكل ولا أذى أولى وأحرى. 


(1) ليست في المطبوعة. 


نذا 


والمقبوض بعقد فاسد: من الثياب والعقار أفتى بعض أصنحابنا: 
بأنه كالمغصوب» سواء. 

وعلى هذا: فمن”' لم يكن المال الذي يلبسه ويسكنه حلالآًفي نفسه 
لم يتعلق به حق الله تغالى؛ ولاحق لعباده؛ وإلالم تصح فيه الضلاة» 
وكذلك الماء في الطهارة» وكذلك المركوب والزاد في جع وهذا ينتيل 
فيه شيء كثير؛ وفيه نوع مشقة. 

ومن لم يجد إل وبا طياًأيسله على كتفه رعجزه إن م يجاد 
ثيابً]”"؟ صلى جالسأء نص عليه. فإن لم بحزهما اتسزربه وصلى قائماء 
وقال القناضي: يستر منكبيه ويصلي جالساً. والأول: هوالصحيح: وقول 
القاضي ضعيف. 
ولوصلى على حل مخصوبة» أوسفينة مغصوبة» نبركالأرض 
المغصوبة. ْ 

وإن صلى على فراش مغصوب فوجهان» أظهرهما: البطلان. 

ولوغصب مسجداً وغيّره» بأن حوله عن كونه مسجداً بدعوى ملكه أو 
وقفه على جهة أخرى: لم تح صلاته فيه؛ وإن أبقاه مسجداً ومنع النامن 
عن العباك 4 ففي صحة صلاتة فيه وجهان» تتا رطائلة من المتاخرين 
الصحة؛ والأقوى البطلان. 

ولوتلف في يده لم يضمنه عند ابن عقيل. وقياس المذهب: ضمانه.!” 


)١(‏ في ب: فإن. 
)١(‏ ليست في: أ. 
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وإن لم يجد العريان ثوباً ولاحشيشاًء ولكن وجد طيناً؛ لزمه الاستتار 
به عند ابن عقيل» ولايلزمه عند الآمدي» وغيره» وهوالصواب المقطوع به» 
وقيل: إنه المنصوص عن أحمد؛ لأن ذلك يتناثر ولا يبقى» ولكن يستحب 
أن يستتر بحائط أوشجرة ونحوذلك إن أمكن. 

وتستحب الصلاة بالنعل» وقاله طائفة من العلماء. 

والعبد الآبق لايصح نفله؛ ويصح فرضه عند ابن عقيل وابن 
الزاغوني. وبطلان فرضه قوي أيضاً كما جاء في الحديث مرفوعاً: بنفي 
قبول صلاته [رواه مسلم]. 

والله تعالى أمربقدرزائد على سترالعورة في الصلاة» وه وأخذ الزينة 
فقال: إخذوا زينتكم عند كل مسجد» [الاعراف/١57.‏ فعلق الأمرباسم 
الزينة» لابستر العورة» إيذاناً بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه 
وأجملها في الصلاة0". 


(1) (سياق الآيات من أول قوله تعالى: «ايا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم 
وريشاً» إلى قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ‏ الآيات* يدل على أن المقصود بها 
التحذير من دين الجاهلية الذي كان من شرائعه الباطلة: التعبد بالتعرّي من الثياب 
التي جعلها الله زينة للانسان» وكان منه تحريم الطيبات على ما كان أوحى الشيطان 
إلى الوثنيين الذين يتخذون ذلك ديئاً وقربة» فكانوا يطوفون بالبيت عرايا ذكوراً وإنائل 
فالزينة ههنا هي الثياب العادية؛ لاالزينة العرفية عند الناس» بمعنى التجمل. ففي 
الحديث: «إن 4 لاينظر إلى ثيابكم وصوركم وإنما ينظرإلى قلوبكم الماع 
محمد حامد الفقي. 
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باب اجتئاب النحاسة ومواضع الصلاة 


وجوب تطهير الببدن من الخبث: يُحتج عليه بأحاديث الاستنجاء. 
وبحديث التنزه من البول”"2» وبقوله وَللة: اخُته ثم اقرصيه ثم انضحيه 
بالماء» ثم صلي فيه»!" من حديث أسماء وغيرهاء وبحديث أبي سعد ْ 

في ادلك النعلين بالتراب؛ ثم الصلاة فيهما»”". ْ ْ 
وطهارة البقعة» يستدل عليها بقول النبي وَكِةِ في 0010 :"إن 
ده المساجد لاتمزل م لشي من البول:والغسلارة» وأمرة 346ا ينب الماء 
على البول)). 

ومن صلى بالتجناسة ناسيا أ وجاهل قلا إغادة عليه؛ وقالة طائفة من ش 
العنما» لآن ماكان مقرو الجسنات المح ورا فعله العبند مغطا أو 
ناسياً: لاتبطل العبادة به. 

وذكر القاضي في المجرد والآمدي: أن الناسي يعيدء رواية واحدة عن ! 
أحمد؛ لأنه مفرط» وإنما الروايتان في الجاهلء والروايتان منصوصتان عن ؛ 
أحمد فبي الجاهل بالنجاسة: فأما الناسي فليس عذه فيه نصء فلذلك ٍْ 
)١(‏ أخرجه البخاري(7١؟))‏ ومسلم (195). : 
(؟) أخرجه البخساري 47:10 ويسلم (0191» وات رسفي 6150 بأبودارة 47010 ش 

والنسائي (187). ْ 


(*) أخرجة أحمد (8/ ٠‏ 3 وأبوداود )56٠(‏ وإسناده صحيح. 
(4) أخرجه البخاري(١57))‏ ومسلم (584). 
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اختلف الطريقان. 

والنهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم ونحوه: عام في كل مسجدء 
عند عامة العلماء. 

وحكى القاضي عياض: أن النهي خاص بمسجد النبي يَلِل. 

ولاتصح الصلاة م في المقبرة» ولا إليهاء والنهي عن ذلك إنما هولسد 
ذريعة “انحرف وذكر طائفة من أصحابئا أن وجود القبر والقبرين يضم من 
الصلاة؛ لأنه لايتناولهما اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلائة قبورفصاعداء 
وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم 
وتعليلهم واستدلالهم: يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور؛ وهو 
الصواب. والمقبرة كل ما قبرفيه» لاأنه جمع قبر. 

وقال أصحاينا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبو رلا 
يُصلى فيه؛ فهذا يعين أن المنع يكون متناولاً لحري" القبر المنفرد» وفنائه 
المضاف إليه 

وذكرالآمدي وغيره: أنه لاتجوز الصلاة فيه» أي المسجد الذي قبلته 
إلى القبر» حتى يكون بين الحسائط”" وبين المقبرة حائل آخر””. وذ 
)١(‏ في أ: لخربة. 
(5) في أ: حائطه. 
زفية جاء في النسخة الخطية (1) تعليق في الحاشية كما يلي: (قال في المبدع: وعنه لا 

يكفي حائط المسجدد. جزم به في الوجيز؛ لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته 

حشء قال: : والمصلي في مسجد بُني في مقبرة كالمصلي فيها؛ لكونه لايخلوبذلك 

عن أن يكون مقبرة؛ لكن إن حدث حول المسجد لم د تمنع الصلاة فيه؛ قال في الشرح: 5-5 


لا 


بعضهم هذا منصوص أحمد. 
ولاتصح الصلاة في الحُشٌ7": ولاإليه”"» ولافرق عند عامة أصحابنا 
بين أن يكون الحش في ظاهر جدارالمسجد أوباطنه. ْ 
واختاراين عقيل: !أنه إذا كان بيين المصلي وبين الحش ونحوه حائل» 
مثل جدار المسجد: لم يكره ه: والأول: هوالمأثورعن السلف. : 
والمنصوص عن أحمد .والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب: كراهة ْ 
دول الكنيسة التي فيها التصاوير فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه 
تصاوير أشد كراهة؛ وهذا هوالصواب الذي لاريب فيه ولاشك. 
ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء بن عقيل: : أنه لاتضح االصلاة في 
أرض الخسف. وهوقوي. ونص أحمد: لايصلى فيها. 
وقال الآمدي: تكزه الصلاة في الرحى”". ولافرق بين علوها وسفلها. 


- . بغي خلاف؛ لأنه لاينسع لما حدث بعده» لكن إن حدث في قبلته فهوكالمصلي 
إليها). ش 

(١)الحش:‏ بيت الخلاء الذي يقضي الإنسان فيه حاجته . محمد حامد الفقي. : 

(1) جاء في النسخة الخطية (أ) تعليق في الحاشية كما يلي: (قوله : ولاتصح الصلاة في 
الحش ولاإليه. وحكئل المحب الطبري أله يكره استقبال الجدارالنجس أوالمتنتيس : 
في الصلاة. قاله في شرح التنبيه ( )(* وقد حكاه أيضاً بعض المالكية؛ وذكرابن : 
العربي أن المواضع التي لايُصلى فيها ثلائة عشر موضعاًء وعدّ منها ما إذا كان أفامه : 
جدار مرحاض على نجاسة. وفي .حديث أبي هريرة عند ابن عدي في الكامل: : النهي 
عن الصلاة في مسجدد تجاهه حش أوحمام أومقبرة» إلاأن إسناده ضعيف فلا يضح 
الاحتجاج به. انتهى . قال العراقي في شرح الترمذي). 

(©) كلمة غير واضحة. 

(6) (هي الطاحون). محمد حامد الفقي. 


4 


قال أبوالعباس: ولعل هذا لما فيها من الصوت الذي يلهي المصلي 
ويشغله. 
ولاتصح الفريضة في الكعبة» بل النافلة. وهوظاهر مذهب أحمد. 
وأما صلاة النبي يك في البيت الحرام, فإنها كانت تطوعاًء فلا يلحق 
به الفرض؛ لأنه يَلِ صلى داخخل البيت ركعتينء ثم قال: «هذه القبلة» 
فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ذكره لهذا الكلام في عقيب الصلاة خارج 
الييت بياناً لأن القبلة المأموررباستقبالها هي الينيّة كلها؛ لئلا يتوهم متوهم 
أن استقبال بعضها كافٍ في الفرض. لأجل أنه صلى التطوع في البيت» 
1 وإلافقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة» فلابد لهذا 
الكلام من فائدة» وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة» وابن عباس 
راوي هذا الحديث فهم منه هذا المعنى» وه وأعلم بمعنى ما سمع. 
2 وإن نذرالصلاة في الكعبة جا كما لونذرالصلاة على الراحلة. 
وأما إن نذرالصلاة مطلقاً فإنه يعتبرفيها شروط الفريضة؛ لأن النذر 
المطلق يُحْذَّى به حَذوالفرائض. 
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باب استقبال القبلة 


قال الدارقطني وغيره في قول الراوي: دإن النبي يك صلَّى على : 
حمارة”!" غلط من عمروبن يحبى المازني» وإنما المعروف: صنلاته يَكلل ' 
على راحلته أوالبعيرا 00 

والصواب: أن لص على الحمارسن فس أ كداكي نسل في ْ 
رواية أخرى» ولهذا لم يذكرالبخاري حديث عمزو هذا. 0" 

وقيل: إن في تغليطه نظراً. وقيل: إنه شاذ؛ لمخالفته رواية الجماعة.. 

وقوله كِ: اما بين المشرق والمغرب قبلة» هذا خطاب شه لأقل ْ 
المدينة ومن جرى مجراهم؛ كأهل الشام والجزيرة والعراق. وأما أهل مضر 
فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء””". ْ 

وذكر طائفة من الأصحاب: أن الواجب في استقبال القبلة هواؤهاء . 
دون بنيانهاء بسدليل المضلي على جبل أبي قبيس وغيره من الجبال العالية . 


١ أخرجه مسلم (١٠٠07؛ والنسائي (1 078 وأبوداود (1517)؛ وهو معلول بما ذكره شيخ‎ )١( 
الإسلام هنا من وهم,عمروالمازني» وعلله بهذا مع الدارقطني النسائي» بلعو ش‎ 
: الصلاة على الحمارفن فعل أنس رضي الله عنه.‎ 

(1) علق الشيخ محمد العثيمين في صدر الصفحة ١‏ من المطبوعة بقوله فاده أإذا 
أخبره بالقبلة ثقة عن يقين؟ لزمه العمل» وإن كان عن اجتهاد لم يجز العمل. وأوجبه ٠‏ 
الشيخ تقي الدين إن ضاق الوقت» ذكره في الإنصاف» وقال: ذكره في الفائق. والله . 


أعلم). 


ع٠‎ 


بمكة: فإنه إنما يستقبل الهواء لاالبناء» وبدليل ما لوانتقضت الكعبة 
والعياذ بالله» فإنه يكفيه استقبال العرصة. 

قال أبوالعباس: الواجب استقبال البنيان؛ وأما العرصة والهواء: فليس 
بكعبة ولابيتاً. 

وأما ما ذكروه من الصلاة على أبي قبيس ونحوه: فإنما ذلك لأن بين 
يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة؛ وإن لم تكن مسامته له فإن المسامتة 
لاتشترط» كما لم تكن مشروطة في الاثتمام بالإمام. 

وأما إذا زال بناء الكعبة ‏ والعياذ بالله ‏ فنقول بموجبه. وأنه لاتصح 
الصلاة حتى ينصب شيئاً يصلي إليه؛ لأن أحمد جعل المصلي على ظهر 
الكعبة لاقبلة له. فعلم أنه جعل القبلة البناء” الشاخص. وكذلك قال 
الآمدي: إن صلى بإزاء الباب وكان مفتوحاً لاتصح صلاته» وإن كان 
مردوداً صحتء وإن كان مفتوحاً وبين يديه شيء منصوب كالسترة 
صحت؛ لأنه يصلي إلى جزء من البيت. 

فإن زال بنيان البيت ‏ والعياذ بالله ‏ وصلى وبين يديه شيء صحت 
الصلاة؛ وإن لم يكن بين يديه شيء لم تصح. 

وهذا من كلام الآمدي: يدل على أن البناء لوزال لم تصح الصلاة؛ إلا 
أن يكون بين يديه شيء. وإنما يعني به والله أعلم ما كان شاخصاًء كما 
قيده فيما لوصلى إلى الباب؛ ولأنه علل ذلك بأنه إذا صلى إلى سترة فقد 
صلى إلى جزء من البيت» فعلم أن مجرد العرصة غير كاف. 


ا 


ويدل على هذا: ما ذكره الأزرقي في أخبارمكة: دأن لبن عباش رتسل ْ 
إلى ابن الزبير: لاتدع الناس بغي قبلة؛ انصِبْ لهسم حول الكعبة الخشّب» 
واجعل الستورعليهاء حتى يطوف الناس من ورائهاء ويصلوا إليها. فقعل 
ذلك ابن الزبيرة. ا 

وهدامق أبن عباس ]ذابق 000 
ويصلى إليها لابد أن تكون شيئاً منصوباً شاخصاًء وأن العرصة ليست قبلة. 
ولم ينقل أن أحداً من السلف خالف في ذلكء ولاأنكره. 0 

نعم لوفرض أنه قد تعذرنضب شيء من الأشياء موضعها ‏ بأن يقع 
ذلك إذا هدمها ذوالسويقتين من الحبشة في آخرالزمان ‏ فهنا ينبغي أن 
جرع س0 
يجد سترة» فإن قواعد إبراهيم كالخط. 

وذكر ابن عقيل وغيره من أصحابنا: أن البناء إذا ال 
إلى هواء البييتء مع قولهم: إنه لايصلي على ظهر الكعبة. ومن قال:هذا 
يفرق بأنه إذا زال البناء لم يبق هناك شيء شاخص يستقبل» بخلاف ما إذا ‏ 
كان هناك قبلة تستقبل» ولاايلزم من سفنوط الشيء الشاخص إذا كان ' 
معدوماً سقوط استقباله إذا كان موجوداًء كما فرقنا بين حال إمكان نصب ْ 
شيء وحال تعذره» وكما يفرق في سائر الشروط بين حال الوجود والعدم» . 
والقدرة والعجز. 

فإذا قلنا: لابد من الصلاة إلى شيء شاخص: فإنه يكفي شخوضّه» 
ولوأنه شيء يسير, كالعتبة التي للباب» قاله ابن عقيل. 


؟/ 


وقال أبوالحسن الآمدي: لايجوزأن يصلي إلى الباب إذا كان 
. مفتوحاً لكن إذا كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحت. 

فعلى هذا: لايكفي ارتضاع العتبة ونحوهاء بل لابد أن يكون مثل آخرة 
التتخل؛ لأنها السترة التي قَدذّربها الشارع السترة المستحبة فَلآن يكون 
تقديرها في الواجب أولى. 

ثم إن كانت السترة التي فوق السطح ونحوه بناء أوخشبة مسمرة» 
ونحوذلك مما يتبع في مطلق البيع لوكان في موضع مملوك: جازت 
الصلاة إليه؛ لأنه جزء من البيت. وإن كان هناك لبن وج بعضه فوق 
بعض» أو خشبة معروضة غير مسمرة ونحوذلك: لم يكن قبله فيما ذكره 
أصحابنا لآنة ليبن من البينك: 

ويتسوجه أن يكتفى من ذلك بما يكون سترة في الصلاة؛ لأنه شيء 
شاخصء ولآن حديث ابن عباس وابن الزبيردليل على الاكتفاء بكل ما 
يكون قبلة وسترة» فإن الخشب والستورالمعدة عليها لايتبع في مطلق 
البيع. 

قلت: وقد يقال: إنما اكثّفي بما نصبه ابن الزبيس وإن لم يتبع في 
مطلق البيع؟ لأنه حال ضرورة» ولاضرورة بالمصلي إلى الصلاة على ظهر 
الكعبة أوباطنهاء إذ يمكنه أن يتوجه إلى جزء منهاء أوأن يستقبل جميعها. 
والله أعلم. 

وقال ابن حامد وابنُ عقيل في الواضح. وأبوالمعالي: لوصلى إلى 
الحِجْرمَنْ فرضه المعايئة لم تصح صلاته؛ لأنه في المشاهدة والعيان 


زف 


ليس من الكعبة البيت الحرام» وإنما وردت الأحباديث بأنه كان من البيتُ» : 
فعمل بتلك الأحاديث في وجوب الطواف دون الاكتفاء به للصلاة» 
احتياطاً للعبادتين. ْ : 

وقبال القاضي في التعليق: يجوز التوجه إليه في الصلاة وتصح : 
صلاته» كما لوتوجه إلى حائط الكعبة. 00 

قأل أبوالغياس: هذا قبائن التذعي لأمق ليها باليلة الانف + 
المستفيضة.» وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير. 
ونص أحمد: أنه لايصلى الفرض في الحِجُرفقال: لايصلى في لجار 
الحِجْرْمن البيت. ‏ ' ٠‏ 

قال أبوالعياس: 00 ْ 
حدود البيت: سنة أذرع وشيء. فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصبح 1 
صلاته البتة. ا 00 


بابالنية 


النية تتبع العلم» فمن علم ما يريد فعلّه قصدّه ضرورة. 

ويحرم خروجه لشكه في النية؛ للعلم بأنه ما دخل إلابالنية. 

ول وأحرم منفرداً ثم نوى الإمامة صحت صلاته فرضاً [كان]”" أونفلاً. ' 
وهورواية عن أحمد» اختارها أبو محمد المقدسي وغيره. 
)١(‏ ليست في المطبوعة. ! 
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ولو سمى”" إماماً أوجنازة فأخطأ؛ صحت صلاته» إن كان قصده 
خلف من حضر وعلى من حضن وإلافلا. 

ووجوب مقارنة النية للتكبير: قد يفسر بوقرع التكبيرعقيب النية» وهذا 
ممكن» لاصعوبة فيه» بل عامة الناس إنما يصلون هكذا. 

وقد يفسر بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبي بحيث يكون أولها 
مع أوله؛ وآخرها مع آخره. وهذا لايصح؛ لأنه يقتضي عزوب كمال النية 
عن أول الصلاة» وخلوٌ أول الصلاة عن النية الواجبة. 

وقد يفسر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبيرن وهذا قد تُوزع 
في إمكانه فضلاً عن وجوبه؛ ولوقيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج. 

وأيضاً فمما يبطل هذا والذي قبله: أن المكبرينبغي له أن يتدبر التكبير 
ويتصوره» فيكون قلبه مشغولاً بمعنى التكبيس لابما يشغله عن ذلك من 
استحضارالمنوي؛ ولان النية من الشروطء والشرط يتقدم العبادة ويستمر 
حكمه إلى اخرها. 


باب صفة الصلاة 


وظاهر كلام أبي العياس: أنه يجب تسوية الصفوف؟ لأنه عليه الصلاة 
والسلام: «رأى رجلا بادياً صدرهء فقال: لَُسَونَّ صفوفكم. أوليخالفنَ الله 


)١(‏ في أ: عين. 


هلا 


بين وجوهكم»”'' وقال عليه الصلاة والسلام: «سووا صفوفكيم» فإن 
تسويتها من تمام الصلاة»”" متفق عليهما. وترجم عليه البخاري «باب 1 
من لم يقم الصفا». | 

قلت7©: : ومن ذكرالإجماع على استحبابه: فمراده ثبوت استحبابه» لا 
نفي وجوبه. والله أعلم. ْ 

[ووقوف المأموم ببْحيث يسمع قراءة الإمام وإن كان في الصف الثاني ؛ 
أوالثالث» انل من الوقوف في طرف الصف الأول مع البعد عن سماع . 
قراءة الإمنام؛ لأن الأول صفة في نفس العبادة فهوأفضل من صفة مكانها ٠‏ 

كما رجحنا الرمل مع البعد في الطواف على الدنو مع ترك الرمل]©. 

وإذا قدرالمصلي أن يقول «الله أكبر؛ لزمه ولايجزثه غيرها. وهو قول 
مالك وأحمد. ْ 565 

ولايشترط أن يسميع المصلي نفسه القراءة الواجبة؛ بل يكفينه الإتيان 
بالحروف» وإن لم يسنعهاء وهووجه في مذهب أحمدء واخختارة الكرخني 
من الحنفية””. وكذا كل ذكر واجب. ش 

ويستحب أن يجمع في الاستفتاح بين قوله: «سبحانك اللهم . 


(1) أخرجه البخاري رقم (119): ومسلم (475). 

(1؟) أخرجه البخاري (777) لكن بلفظ: (من إقامة الصلاة) بدل: (من تمام المحلدة»» 
ومسلم (87). 

(*) ليس في أ : قلت. ْ (4) ليست في المطبوعة. : 

(65) قال الشيخ محمد العثيمين : (قلت: : وهومقتضى كلامهم في الطلاق حي صرْجوا 
هناك بوقوعه وذكر في الفروع أنه يتخرج نقل حكم كل مسألة إلى الأخرى). 


فى 


وبحمدك إلى آخره»”2 وبين #وجهت وجهي ‏ إلى آخره0”" وهو اختيار 
أبي يوسف وابسن هبيرة. ولايجمع بين لفظي «كبيراً» واكثيرً» بل يقول هذا 
تارة» وهذا تارة » وكذا المشروع في القراءات السبع : أن يقرأ هذه تارة» 
وهذه تارة» لاالجمع بينهماء ونظائره كثيرة. 
والأفضل: أن يأتي بالعبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها 
كالاستفتاحات» وأنواع صلاة الخوف وغيرذلك. 
والمفضول قد يكون أفضل لمن انتفاعه به أتم. 
ويستحب التعوذ أول كل قراءة”"» ويجهرفي الصلاة بالتعوذ 
وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة» ونحوذلك أحياناً» فإنه المنصوص عن 
ويستحب الجهربالبسملة للتأليف» كما استحب أحمد ترك القنوت 
في الوترة تأليفاً للمأموه9). 
ولوكان الامام مطاعاً يتبعه المأموم» فالسنة أولى» ونص عليه أحمد. 
قلت: وحكي عن أبي العباس التخييربين الجهر والإسرار» وهو 
مذهب إسحاق بن راهويه. والظاه ر أن هذا القول أخذ من قوله «إنه يجهر 
)١(‏ أخرجه أبوداود (11/7)» والترمذي (747)؛ وابن ماجه (607)) وأحمد ؟/ ٠5؛‏ 
والدارمي (17147)» لكن أحمد والدارمي من حديث أبي سعيد الخدريء والباقون من 
حديث عائشة: وإسناده صحيح. 
(7) أخرجه مسلم )07//١(‏ وأبوداود »)7١(‏ والترمذي (7470): والنسائي ؟/ 20١‏ 
وأحمد /١‏ 46. 
() في أ: قربه. 
(4) في أ: لمأموم. 


لاا 


بها أحياناً» وهذا المأخذ ليس بجيد”". والله أعلم. 

والبسملة آية منفردة فاصلة بين السور, ليست من الهلا ١‏ 
الفاتحة ولاغيرهاء وهذا ظاهر مذهب أحمد. وروى الطبراني بإسناد. حسن 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يك دكان يجهرببسم الله الرحمن 
الرحيم إذ كان بمكة: وأنه لما هاجرإلى المدينة ترك الجهربها حتى 
مات»”" ورواه أبوداود في كتاب الناسخ والمنسوخ وهومناسب للواقع 

فإن الغالب على أهل مكة كان الجهربهاء وأما أهل المدينة والشام 
والكوفة فلم يكونوا يجهنرون». والدارقطني لما دخل مصر وسُئل أن يجمع 
أحاديث الجهربالبسملة فجمعهاء فقيل له: هل فيها شيء صحيح؟ فقال:. 
أما عن النبي كك فلاء وأما عن الصحابة: فمنه صحيح ومنه ضعيف. 5 

وتكتب البسملة أوائل الكتب» كما كتبها سليمان» وكتبها ابي كه 
. في صلح الحديبية؛ وإلى قيصر وغيره. ا 

وتذكرفي ابتداء جميع الأفعال؛ وعند دخول المنزل اروم منه 
للبركة» وهي تطرد الشيطان» وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلاً تبعاً لغيرهاء له 
مستقلة» فلم تجعل كالهيللة والحمدلة ونحوها9". . 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (قوله: :وهنا الماغل لي بجيد. . صحيح؛ لأن الشيخ أراد 
بقوله : [يجهربها أحياناً] إذا كان مراده تعليم السنة» كما هوصريح كلامه . والله أعلم). ' 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير(01* اولي الأصط رقم (10) لكين لبن ليهبا جلها 
التكملة في آخر الحديث من التفريق بين مكة والمديئة. 

() (قد ألف أحد علماء أهل الحديث الهنود رسالة قيمة بين فيهاأن انارت لان 
الأحاديث: : هولايسم الله) في أبتداء الأعمال كلها وأن البسملة خاصة بالقرآن والكتب. ِ 


2722 


والفاتحة أفضل سورة في القرآن» قال عليه الصلاة والسلام فيها: 
«أعظم سورة في القرآن؛ رواه البخاري'7 2 وذكرمعناه ابن شهاب الزهري 
وغيره. 

وآية الكرسي أعظم آي القرآن””» كما رواه مسلم عنه عليه الصلاة 
والسلام. 

وحكي عن أبي العباس: أن تفاضل القرآن عنده في نفس الحروف» 
أي ذات الحرفء واللفظ بعضه أفضل من بعضء وهذا قول بععض 
أصحابناء ولعل المراد غيرآية الكرسي والفاتحة لما تقدم. والله أعلم. 

ومعاني القرآن ثلاثة أصناف: توحيد» وقصصء وأمرونهي. 

و(قل هوالله أحد) متضمنئة ثلث القرآن. 

ولايستحب قراءتها ثلاثاً إل إذا قرئت منفردة. 

وقال في موضع آخحر: السنة إذا قرأ القرآن كله أن يقرأها كما في 
المصحف مرة واحدة. قال العلماء”": لئلا يزيد على ما في المصحف» 
وأما إذا قرأها منفردة» أومع بعض القرآن ثلاث فإنها تعدل ثلث القرآن. 

وإذا قيل: ثواب قراءتها مرة واحدة يعدل ثلث القرآن فمعادلة الشيء 
للشيء تقتضي تساويهما في القدر؛ لاتمائلهما في الوصف. كما في قوله 
تعالى: لأُوعَدْلُ ذلك صياماً» [المائدة/ 40] ولهذا لايجوزأن يستغني 
- وهي مطبوعة في الهند وقد تعذرعليَ وقت كتابة هذا الوصول إليها) محمد حامد الفقي. 
)١(‏ رواه البخاري برقم (44174). 


(1) أخرجه مسلم 8١ ٠(‏ وأحمد 08/0 وأبوداود .)١559(‏ 
(؟) في أ: هكذا قال العلماء. 
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بقراءتها ثلاث 5 عن قراءة سائرالقرآن» لحاجته إلى الأمروالنهي 
والقصص»ء كما لايستغني من ملك نوعاً شريفاً من المال عن غيره. 00 

ويحسن ثرجمة القرآن لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة. 

قلت: وذكرغيره هذا المعنى. والله أعلم. 

وقوله يَكيِ: امن قرأ القرآن فأعربه» فله بكل حرف عشر حسنات006© 
رواه الترمذي» وقال: حديث خسن غريبء فالمراد بالحرف: الكلمة. ‏ 2 

ووقوف القارئ على رؤوس الآبات سنة؛ وإن كانت الآية الشانية 
متعلقة بالأولى تعلق الضفة بالموصوف. أوغيرذلك. 

والقراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكره ال عن 
الصحابة رضي الله عنهم ضريحاء ونقل عن أحمد ما يدل عليه: ْ 

نقل عنه مثنى بسن جامع: رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام» 
ب أقلّ الأكل فقلَتْ نوافله. وكان أكثرفكرة» فأيهما أفضل؟ فذكرما 

فى الفكر #تفك رس ساعة خير من قيام ليلة» قال: فرأيت هذا [عنده](© 

ل ْ 

وما جالف المصحف» وصح سنذه؛ صحت ن الصلاة به» وهوأنض 
الروايتين عن أحمد. ١‏ 
ومصحف عثمان أنحد الحروف السبعة. وقاله عامة السلف. وجمهوز 
العلماء. ش ْ 


(1) الذي وجدت في الترمذي من قرأ حرفاً من كتاب. وهو برقم .)591١(‏ 
(١)ني‏ ب : عندنًا. 


ويكره أن يقول مع إمامه «إياك نعبد وإياك نستعين © ونحوه. 

وقراءة المأموم خلف الإمام: أصول الأقوال فيها ثلاثة» طرفان ووسط. 
فأحد الطرفين: لايقرأ بحال. والثاني: يقرأ بكل حال. والثالث  :‏ وهوقول 
أكثر السلف _إذا سمع قراءة الإمام أنصت» وإذا لم يسمع قرأ لنفسه؛ فإن 
قراءته أفضل من سكوته, والاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة. 

وعلى هذا: فهل القراءة حال مخافتة الامام واجبة على المأموم؛ أو 
مستحبة؟ على قولين في مذهب أحمدء أشهرهما: أنها مستحبة. ولايقرأ 
حال تنفس إمامه. 

وإذا سمع همهمة الإمام ولم يفهم قراءته قرأ لنفسه» وهورواية عن أحمد. 

وأحمد وغيره استحبوا في صلاة الجهر سكتتين: عقيب التكبير 
للاستفتاح وقبل الركوع؛ لأجل الفصلء ولم يستحب أن يسكت سكتة 
تتسع لقراءة المأموم؛ ولكن بعض أصحابه استحب ذلك. [والاستماع 
لقراءة الإمام أفضل من السكوت, وعلى هذا فهل القراءة حال مخافتة 
الإمام واجبة على المأموم أومستحبة؟ على قولين في مذهب أحمد 
أشهرهما أنها مستحبة ولايقرأ حال تنفس إمامه]2" . 

والقراءة إذا سمع: هل هي محرمة: أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إن 
قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: القراءة محرمة» وتبطل الصلاة بها. حكاه ابن حامد. 

والثاني: لاتبطل. وهوقول الأكثرين» وهوالمشهورمن مذهب أحمد. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. وهي في ج. 


م١‎ 


وهل الأفضل للمأموم قراءة الفاتجة» للاختلاف في وجوبها أم غيرها؛ 
لأنه استمعها؟ مقتضئ نصوص أحمد وأكث رأصحابه: أن القراءة بغيرها ٠‏ 
أفضل. [ 3 

قلت: فمقتضى هذا: أنه إنما يكون غيرها أفضل إذا سمعهاء زإلافهي 
أفضل من غيرها. والله أعلم. 

ولايستفتح ولايستعيذ حال جهر الإمام. وهورواية رن ا ومن شْ 
أصحاب أحمد من قنال: لايستفتح ولايستعيذ حال جهر الإمام رواية 
واحدة» وإنما الخلاف حال سكوت الإمام. والمعروف عند”"2 أصحابه: أن : 
النزاع إنما هوفي حال الجهر؛ لأنه بالاستماع يحصل مقصود القراءة» ٠‏ 
بخلاف الاستفتاح والتعوذ. ٠‏ 

ما ذكرهابن الجوزي من أن قراءة المأموم قت مضافت الإمام أفضل ْ 
من استفتاحه: غلطء بل قول أحمد وأكث رأصحابه: اوج ا لأن . 
استماعه يدل على قراءته. 1 

والمرأة إذا صلت بالنساء جهرت تراه رإلامد تجهرإذاً صلثِ 
وحدها. : 00 
قناعي :لعفيو لاما قن ةرده فياه 1 
قال أبوإسحاق بن شاقِلاً: لأنه لم يدر: هل قرأ إمامه الحمد”" أم لا؟ ولا ' 
مانع من السماع. : 
(1) في أ(عن) بدل (عند). 
)١(‏ (الحمد) ليست في أ. ! 
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وقال أبوالعباس: بل لتركه الإنصات الواجب. 

وحديث عبدالرحمن بن أَبْرَى: «أنه صلى مع النبي يل فكان لايتم 
تكبيره»(' رواه أبوداود والبخاري في التاريخ» وقد حكي عن أبي داود 
الطيالسي أنه قال: هذا حديث باطل. 

قال أبوالعباس: وهذا ‏ وإن كان محفوظاً ‏ فلعل ابن أبزى صلى 
خلف النبي َكل في مؤخرة المسجد. وكان النبي يِل صوته ضعيفاًء فلم 
يسمع تكبيره» فاعتقد أنه لم يتم التكبيره وإلافالأحاديث المتواترة عن 
النبي كَلِْةِ خلاف هذا. 1 

روى أبوبكربن أبي شيبة عن النخعي: أن أول من نقص التكبير: زياد 
ابن أبيه» وكان أميراً في زمن عمررضي الله عنه. 

وإذا رفع المأموم”" رأسه من الركوع يقول: «ربنا ولك الحمد ملء 
السموات والأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد»”" وهو 
رواية عن أحمد واختارها أبوالخطاب والآجري وأبوالبركات. 

ويُسن رفع اليدين إذا قام المصلي من التشهد الأول إلى الشالثة. وهو 
رواية عن الإمام أحمد. اختارها أبوالبركات» كما يُسن عند الركوع والرفع 
منة,. 

ومن لم يقدرعلى رفع يديه إلابزيادة على أذنيه رفعهما؛ لأنه يأتي 
)١(‏ أخرجه أبوداود (/8159)» والبخاري في التاريخ الكبير0/ 46 7؛ وما ذكره شيخ الإسلام 

هنا كله موجود في مختصرالمنذري. 
)١(‏ في ب: الإمام. وهوخطأ. 
(1) أخرجه مسلم (//ا8). 


ا[ذذا 


بالسنة وزيادة لايمكنه يا 

وتبطل الصلاة بتعمد تكرار الركن الفعلي لاالقولي» وهومبذهب 
الشافعي وأحمد. ' 

ومن لم يحسن القراءة ولاالذكن أوالأخحرسء لايحرك لسانه 2 
مجردة. لوقل : إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب؛ لا 
الخشوع وزيادة عمل غير مشروع. 

وآل النبي يي أهل بيته. نص عليه أحمد, واختاره الشريف أبوجعفر 

غيره. فمنهم بنوهناشم؛ وفي بني المطلب الروايتان في الركاة» وفي دخول 
ع اع ا | 

وأفضل أهل بيته: علني وفاطمة» وحسن وحسينء الذين م 
الكساء وخصهم بالدعاء. 

وظاه كلام أبي العباس في موضع آخر: أن حمزة أفضل من حسن 
وحسين. واختاره بعض العلماء. 

ولاتجوز الصلاة على غير الأنبياء إذا اتخذت شعاراً. وهوقول متوسط 
بين [قول]27 من قال بالمنع مطلقاء وهو قول طائفة من أصحابناء ومن قال 
الجرار يطلا وهو منصوض أحمد. 

"© يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقيب الصلاة» 7 


(1) ليست في المطبوعة. 
)١(‏ في ب: ولايستحبء بزيادة (لا). 


:م 


بعض السلف والخلف» ويقرأ أية الكرسي”" سراً لاجهراً؛ لعدم نقله. 

والتسبيح المأثو رأنواع: 

أحدها: أن يسبح عشراًء ويحمد عشراً؛ ويكبرعشراً. 

والثاني: أن يسبح إحدى عشرة:» ويحمد إحدى عشرة» ويكبرإحدى 
عشرة. 

والثالث: أن يسبح ثلاثاً وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين» ويكبرثلاثاً 
وثلاثين» فيكون تسعة وتسعين. 

والرابع: أن يقول ذلك» ويختم المائة بالتوحيد التام» وهو (لاإله إلاالله 
وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد. وهوعلى كل شيء قديرة. 

والخامس: أن يسبح ثلاثاً وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين» ويكب رأربعاً 
وثلاثين. 

والسادس: أن يسبح خمساً وعشرين» ويحمد خمساً وعشرين» ويكبر 
خمساً وعشرين؛ ويقول: (لاإله إلاالله وحده لاشريك له؛ له الملك وله 
الحمد؛ وهوعلى كل شيء قدير) خمساً وعشرين. 

ولايستحب الدعاء عقيب الصلوات”" لغير عارض» كالاستسقاء 
والاستنصارأوتعليم المأموم؛ ولم تستحبه الأثمة الأربعة. 

7 جاء في خبرثوبان من أن «الإمام إذا خص نفسه بالدعاء. فقد 
)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (قال ابن القيم: بلغني عن شيخنا أنه قال: ما تركتها عقب 


كل صلاة. اه). 
)١(‏ في أ: عقب صلاة من الصلوات. 


خان المأمومين»”' المراد بنه: الدعاء الذي يؤمن المأموم عليه؛ كدعاء 
القنوت» فإن المأموم إذا أمّن كان داعياًء قال تعالى لموسى وهارون: #قد : 
أجيبت دعوتكما» [يونس/ 9 وكان أحدهما يدعو والآخريؤمُن» والمأموم نما 
يؤمن لاعتقاد أن الإمام يدعو لهماء فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم.. . 
ويسن للداعي رفع يديه؛ والابتداء بالحمد لله والثناء عليه؛ والصلاة 
على النبي ولق وأن يخثمه بذلك كله وبالتأمين.. 
وصفة المشروع في الصلاة على النبي يَكلِ: ما صحت به الأخباز. 
قال أبوالعباس: الأحاديث التي في الصحاح: لم أجد في شيء منها ١‏ 
«كما صليت على إبنراهيم وعلى آل إبراهيم» بل المشهور في أكثر 
الأحاديبث والطرق [لفظ: "آل إبراهيم» وفي بعضها لفظ «إبراهيم» وروى 
البيهقي المحيع 01 لفظ: «إبراهيم وآل إبراهيم» بإسناد ضعيف عن ابن ا 
مسعود مرفوعاًء ورواه ابن ماجه موقوفاً على ابن مسعود. 7 ْ 
قلت: بل روى البخاري في صحيحه الجمع بينهما". والله أعلم., 
(1) أخرجه أبوداود (40)؛ والترمذي (7017): وابن ماجه (9377). 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 
() أخرجه البخاري ٠(‏ 0117 ومسلم (3* ١‏ ) والترمذي (4417). ٍ 
. (4) قال الشيخ محمد العثيمين تعليقاً على هذا الموضع: (قلت: رق راي الترعنه 
الله تعالى في هذه المسألة ما حاصله أن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها ' 
جاءت بذكرآل إبراهيم دونه ويذكره دون ألى ولم يجئْ حديث صححيح فيه لفظ 3< 
إبراهيم وآل إبراهيم؛ فبالألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث المشهورة في أكثرها لفظ ' 
#آل إبراهيم؛ في الموضعين: يعني بهما الصلاة والتبريك» وفي بعضها لفظ (إبراهيم) 
فيهماء وفي بعضها لفظ (إبراهيم) في الأول والآل في الثاني» وفي بعضها غكسه اه - 


ىم 


تفق المسلمون على أن محمداً يكل أفضل الرسل» لكن وقع النزاع 

7 عل تو افغيل من جملتهم؟ قطع طائفة ين العلماء ء بأنه 
رحد ة أنضل من جملتهم :كما أن علديقه رن بمجمرع الأمةه فرجح بهم. 

وقد أنكر طائفة من العلماء على محمد بن أبي زيد القيرواني 
المالكي في صفة الصلاة على النبي يكل «اللهم ارحم محمداً وآل 
محمد)؛ لأنه خلاف الوارد في تعليم النبي يَكلةِ أصحابه الصلاة. 

قلت: وحكى القاضي عياض في شرح مسلم المنع قولّ الأكثرين. 
والله أعلم. 

ويحرم الاعتداء في الدعاء؛ لقوله تعالى: #إنه لايحب المعتدين» 
[الأعراف/ 00]. والاعتداء قد يكون في نفس الطلب» وقد يكون في نفس 
المطلوب. 

ولايكره رفع بصره إلى السماء في الدعاء؛ لفعله َك وهو قول مالك 
والشافعي. ولايستحب. 

وإذا لم يُخلص الداعي في الدعاء؛ ولم يجتنب الحرامء تبعد إجابته 
إلامضطراً أومظلوماً. 

ويستحب للمصلي أن يدعوقبل"" السلام بما أوصى به النبي يكل 
- ملخصاً من جلاء الأفهام. وفي قواعد ابن رجب ما يوافق كلام البعلي صاحب 

الاختيارات. والله أعلم. قلت: وقد رأيته في صحيح البخاري في باب الأنبياء» وبحث 

فيه الحافظ ابن حجر وذك ركلام ابن القيم رحمهما الله. آمين). 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين تعليقاً على هذا الموضع: (قال ابن القيم في الهدي بعد 
نقله لكلام شيخه: فراجعته في ذلك» فقال : دبركل شيء منه كدبرالحيوان) اه. 


فذدا 


معاذاً أن يقوله دُبركل صلاة: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك)20. 

ولايفرد المنفرد ضير الدعاء؛ لأنه يدعو لئفسه وللمؤمئي © 

ويكون دعاء الاستخارة قبل السلام. 

وقال ابن الزاغوني: بل بعده. 

والدعاء ب للث المنافع ودفع المضارء لاأنه عبادة يثاث 17 
الداعي ولايحصل بها : جلب المنافع ودفع المضار. وهومذهب فل الح السنة 
والجماعة. ْ 

وإذا ارقاضت نفس العببد على الطاعة؛ وانشرحت بهاء وتنعمت بهاء 
وبادرت إليها طواعية ومحبة: كان أفضل ممن يجاهد نفسه على الطاعات 
ويكرهها عليهاء وهوقول الجنيد وجماعة من عباد البصرة. ٠‏ 

والتكبير مشروع في الأماكن العالية؛ وحال ارتفاع العبد» وحيث يقصد 
الإعلان» كالتكبير في الأذان والأعياد» وإذا علا شَرّفاً وإذا رقى الصفا 
والمروة وإذا ركب دابة. والتسبيح في الأماكن المنخفضة؛ كما في السئن 


)١(‏ (وكذلك يتعوذ بما روى الشيخان عن أني هريرة وعائشة أن النبي يل «أمر أن يتعوذ من 
أربع من عذاب القبروعذاب النارومن فتنة المحيا والممات وفتئة المسيح الدجال») 
اه. محمد حامد فقي. . قلت: والحديث : «اللهم أعني. اميس ابراه 13110 
والنسائي ع اولية وإستاده صحيح. : 

)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (وفي الهدي ي: المحفوظ في أدعيته وك في الصضلاة ة كلها 
بلفظ الإفراد. وفي المسند والسنن: الابؤم عبد قرنا يخخص ننس بدعرة إن لم فق 
خانهم' وتقدم في ص 86؛ 7 من كلام المؤلف هنا). 
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عن جابر: «كنا مع النبي يله فإذا علونا كَبّرنا وإذا هبطنا سَبّحناء فوضعت 
الصلاة على ذلك70©. 

وفي نهيه كك عن قراءة القرآن في الركوع والسجود دليل على أن القرآن 
أشرف الكلامء إذ هوكلام الله» وحالة الركوع والسجود ذل وانخفاض من 
العبدء فمن الأدب: منع كلام الله أن يقرأ في هاتين الحالتينء والانتصاب 
أولى به. 


باب ما يبطل الصلاة وما يكره فيها 


والنفخ إذا بان منه حرفان: هل تبطل الصلاة به أم لا؟ في المسألة عن 
مالك وأحمد روايتان. وظاهر كلام أبي العباس: ترجيح عدم الإبطال. 

والسعال والعطاس والتشاؤب والبكاء والتأوه والأنين الذي لايمكن 
دفعه» فهذه الأشياء كالنفخ» بل أولى بأن لاتبطل» فإن النفخ أشبه بالكلام 
من هذه. 

والأظهر: أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها" أصوات عالية» 
فإنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة» وفيها من الاستخفاف والتلاعب 
ما يناقض مقصود الصلاة» فأبطلت لذلكء لالكونها كلاماً. 

ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم. وهو مذهب 


.)5991( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
في أ : إِذْ فيها.‎ )١( 
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أحمد رحمه الله. ْ 

والمشهورعن الأثمة: إذا” غلب الوسواس على أكثر الصلاة : أنها 
لاتبطل» ويسقط الفرض بذلك. 

وقال ابن حامد والغزالي في الإحياء. وتبعه ابن الجوزي: 0 . وعلى 
الأول: لايشاب إلاعلى ما عمله بقلبه. فلا يُكَفُرمن سيثاته إلابقدرة» 
والباقي يحتاج إلى تكفير فإذا ترك واجباً استحق العقوبة: فإذا كان له 
تطوع سد مُسَدّم فكمل ثوابه. 

وهذا الكلام في المؤمن الذي يقصد العبادة لله بقلبه مع الوسوان 

وأما المشافق الذي لايصلي إلارياء وسمعة, فهذا عمله جابطء' 
لايحصل له به ثواب» ولأيرتفع عنه به عقاب. ظ 

وابن حامد ونحوه سَوَّى بين النوعين» فإن كليهما إنما تُسقط الصلاة 
عنه القتلّ في الدنيا من غي رأن تبرأذمته. ع 
والتسوية بين المؤمن والمنافق في الصلاة خطأ. ظ 

ولابامن بالسلام على المصلي إن كان يحسن اسرد بالإشارة. وقاله 
طائفة من العلماء: ش 

ولايئاب على عمل 5 إجماعاً.' : 

ومن صلى لله؛ ثم حَْسَّنْها وأكملها للناس: اقفن عنما أغلف .4 لا 
على ما عمله للناس» ولايظلم ربك أحداً. 0 

ولاتبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل. وهورواية عن أحمد. ا 


)١(‏ في أ: وهوالمشهورعن الأئمة وإذا غلب... 
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إذا أبدل ضاداً بظاء. وهووجه في مذهب أحمدء وقاله طائفة من العلماء. 

ولاتبطل بالقراءة لحناً غير مل 7" للمعنى عجزاً. 

وقد أمر النبي وَل بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب. 

وقد قال أحمد وغيره: يجوزله أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به 
الحية والعقرب, ثم يعيده إلى مكانه» وكذلك سائرما يحتاج إليه المصلي 
من الأفعال. وكان أبوبَرْزة الأسلمي يصلي ومعه فرسه «كلما خطا يخطو 
معه. خشية أن ينفلت» قال أحمد: إن فعل كما فعل أبوبرزة فلا بأس. 
وظاهر مذهب أحمد وغيره: أن هذا لايقدربثلاث خطوات ولاثلاث 
فعلات» كما مضت به السنة» ومن قيدها بشلاث ‏ كما يقوله [من يقوله 
من]”" أصحاب الشافعي وأحمد فإنما ذلك إذا كانت متصلة:؛ وأما إذا 
كانت متفرقة: فيجوز. وإن زادت على ثلاث. والله أعلم. 


باب سجود التلاوة 


قال أبوالعباس: والذي تبين لي: أن سجود التلاوة واجب مطلقاً في 
الصلاة وغيرهاء وهورواية عن أحمد ومذهب طائفة من العلماء. ولايشرع 
فيه تحريم ولاتحليل» هذا هوالسئنة(" المعروفة عن النبي يكل وعليها عامة 
)١(‏ في أ: محيل. 
(1) ليست في المطبوعة. 
(؟) قال الشيخ محمد العثيمين: (قال في الهدى: كان يكيل إذا مرّبسجدة كبر وسجد. ولم 
يذكرعنه أنه كان يكبر للرفع منه. اىهى). 


لك 


السلف. وعلى هذا فليس هو بصلاة» فلا يشترط له شروط الصلاة؛ بل 
يجوز [وإن كان]''' على غير طهارة كما كان ابن عمريسجد على غير 
طهارة» واختارها البخاري. لكن السجود بشروط الصلاة أفضل» ولاينبغي 
أن يخل بذلك إلالعذن فالسجود بلا طهارة خيرمن الإخلال به؛ لكن قد 
يقال: إنه لايجب في هذه الحال كما لايجب على السامع [ولاعلئ 
من]” لم يسجد قارؤه السجود وإن كان ذلك السجود جائزاً عند جمهور . 
العلماء. : ' : 5 
والأفضل: دعقن عن قيام» وقاله طائفة من أصحاب اعد 
. والشافعي. ْ 

وسجود الشكر لايفتقر إلى طهارة» كسجود التلاوة. 

ووافق أبوالعبامن علن بسجرد السهوفي اشتراط الطهارة. 

ولوأراد الانسان الدعاء قوعي لله في التراب وسجد له ليندعوه» 
فهذا سجود لأجل الدعاء» ولاشيء يمنعه؛ واببن عباس سجد سجوداً 
مجرداً» لما جاء نعي بعض أزواج النبي يك وقد قال وَل «إذا رأيتم آية 
فاسجدوا»”" وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات» فالمكروه هو 
السجود يلا سبب. : 

ومن البدع الوا ان أي قراب رخال رف را 
منها وقجّل الأرض. وذكر غير واحد من العلماء: أن هذا السجود من المنكزات. 


! ليست في المطبوعة.‎ )١( 
والترمذي (1841) وإسناده حسن,‎ )١١141( أخرجه أبوداود‎ )7( 
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وأما تقبيل الأرض ونحو ذلك مما يشبه السجود مما يفعل قدام بعض 
الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز بل لايجوزالانحناء كالركوع أيضاً. أما 
إذا أكره على ذلك بحيث إنه لولم يفعله لحصل له ضرر فلا بأس.ء وأما إن 
فعله لنيل الرياسة والمال فحرام. 


باب سجود السهو 


يشرع للسهولا للعمد عند الجمهور. 

من شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه. وهورواية عن أحمد» 
وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهماء وعلى هذا عامة أمور 
الشرع؛ ويقال مثله في الطواف والسعيء ورمي الجماروغيرذلك. 

وأظهر الأقوال ‏ وهورواية عن أحمد التفريق بين الزيادة والنقصء. 
وبين الشك مع التحريء والشك مع البناء على اليقين. فإذا كان السجود 
لنقص: كان قبل السلام؛ لأنه جابر؛ لتتم الصلاة به. وإن كان لزيادة: كان 
بعد السلام؛ لأنه إرغام للشيطان؛ لثلا يجمع بين زيادتين في الصلاة. 
وكذلك إذا شك وتحرىء, فإنه أتم صلاته. وإنما السجدتان إرغام 
للشيطان. فتكونان بعده. 

وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها؛ فقد أتمهاء 
والسلام فيها زيادة» والسجود في ذلك بعد السلام ترغيماً للشيطان. 

وأما إذا شك ولم يَبِنْ له الراجح» فيعمل هنا على اليقين» فإما أن 


٠ 


يكون صلى خمساً أوأربعاًء فإن كان صلى خمساً فالسجدتان تشفعان له ' 
صلاته. ليكون كأنه صلى ستاً لاخمساً وهذا إنما يكون قبل السلام. فهذا - 
القول الذي نصرناه تستعمل فيه جميع الأحاديث الواردة في ذلك. | 
وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبل السلام؛ وما شرع بعد ّْ 
السلام لايفعل إلابعده وجوباً د أحد القولين في مذهب أحمد وغيرة» : 
وعليه يدل كلام أحمد وغيره من الأثمة. 1 
وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام؟ فيه ثلاثة أقوالء ثالثها , 
المختار: يسلم ولايتشهد. وهوقول ابن سيرين» ووجه في مذهب أجمذ. 
والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك. 1 
والتكبير لسجود السهوئابت في الصحيحين” "عن ابي كا 
وهوقول عامة أهل العلم. أ : 
و إن نسي سجود السهو: سجد ولوطال الفصل» أوتكلم» ادخيع من 
المسجد. د 


(1) أخرجه البخاري (1777) ومسلم في المساجد برقم (0176). 
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باب صلاة التطوع 


والتطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة؛ إن لم يكن المصلي 
أتمها. وفيه حديث مرفوع رواه أحمد في المسند”". وكذلك الركاة وبقية 
الأعمال. 

واستيعاب عشرذي الحجة بالعبادة ليلا ونهاراً أفضل من جهاد لم 
تذهب فيه نفسه وماله. والعبادة في غيره تعدل الجهاد؛ للأخبار 
الصحيحة”" المشهورة» وقد رواها أحمد وغيره. 

والعمل بالقوس والرمح أفضل من الرباط في الثغره وفي غيره نظيرهاء 
ومن طلب العلم أوفعل غيره مما هوأجرفي نفسه؛ لما فيه من المحبة له 
لالله ولالغيره من الشركاء؛ فليس مذموماًء بل قد يئاب بأنواع من الثواب» 
إما بزيادة فيها وفي أمثالهاء فينعم بذلك» وإما بغيرذلك. 

وتعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد, وأنه من أنواع الجهاد 
من جهة أنه من فروض الكفايات. 

وأشد الناس عذاباً يوم القيامة #عالم لم ينفعه الله بعلمه» فذنبه من 
جنس ذنب اليهود. 

والمتأخرون من أصحاينا أطلقوا القول بأن أفضل ما تطوع به العبد: 


.58 /4 وأحمد‎ :)١477( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)149( أخرجه البخاري (479)» والترمذي (767)» وابن ماجه (17779)» وأبوداود‎ )1( 


ه66 


الجزاكؤالك تمد أررة لعفا سومار مانا لبي يشمن فين ١‏ 
عليه تعبت إن هرك قل منقفا: نو نايا شن ونا سقط السردى نهر 
فهل يقع فرضاً أونفلاً ؟ على وجهين» كالوجهين في صلاة الجنازة إذا 
أعادها بعد أن صلاها بغيره. وانبنى على الوجهين في صلاة الجنازة: جواز 
فعلها بعد الفجر والعصرمرة ثانية» والصحيح أن ذلك يقع فرضاًء وأنه يجوز 
فعلها بعد الفجر والعصره وإن كان ابتداء الدخول في ذلك تطوعاًء كما في ١‏ 
التطوع الذي يلزم بالشروع؛ فإنه كان نفلاً» ثم يصيرإتمامه فرضاً. : 

والطواف بالبيت أفضل من الصلاة فيهء وهوقول جمهور العلماء. ‏ 

والذكربقلب؛ أفضل من القراءة بلا قلب. 

وقال أبوالعباس في رده على الرافضي ‏ بعد أن ذكرتفضيل أحمد 
للجهاد. والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للعلم : والتحقيق أنه لابد 
لكل من الآخرين» وقند يكون كل واحد أفضل في حالء كفعل النبي وَل 
وخلفائه بحسب المصنلحة والحاجة؛ ويوافق هذا قول إبراهيم بن جعفر ١‏ 
لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح» أفأذهب فأصلي خلفه؟ قال: قال لي 
أحمد: انظر إلى ما ه وأصلح لقلبك فافعله. 

وقال الإمام أحمد: معرفة الحديث والنع فحت رومن قمر 

ويجب الوترعلى من يتهجد بالليل؛ وهو مذهب بعض من يوجبه ِْ 
مطلقاًء ويخير في الوتر بين فصله ووصله؛ وفي دعائه: بين فعله وتركه. ْ 

والوتر لايقضى إذا فات؛ لفوات المقصود منه بفوات وقته» وهوإحدى . 


)١(‏ في ب: يفعله. 
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الروايتين عن أحمد( 2 ولايقنت في غير الوتر”") إلاأن تنزل بالمسلمين 
نازلة فيقنت كل مصل في جميع الصلوات؛ لكنه في الفجر والمغرب كد 
بما يناسب تلك النازلة» وإذا صلى قيام رمضانء فإن قنت جميع الشهرأو 
نصفه الأحين أولم يقنت بحال: فقد أحسن. 

والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: عشرين 
ركعة» أوكم ذهب مالك: ستاً وثلاثين» أوثلاث عشرة؛ أوإحدى عشرة» 
فقد أحسنء كما نص عليه الإمام أحمدء لعدم [التوقيت](©» فيكون تكثير 
الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره.» ومن صلاها قبل العشاء فقد 
سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. 

وَيقرأ أول ليلة من رمضان في العشاء الآخرة سورة القلم؛ لأنها أول ما 
نزل» ونقله إبراهيم بن محمد بن الحارث عن الإمام أحمد. وهو أحسن مما 
نقله غيره: أنه يبتدئ بها التراويح. 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (استدل الشيخ على ذلك بأن النبي يكل كان إذا غلبه نوم 
أووجع صلَّى من النهارئنتي عشرة ركعة. رواه مسلم). 

. (؟) قال الشيخ محمد العثيمين: (قوله: ولايقنت في غير الوتس, فإن قيل: فما يقال في 
حديث أبي جعفرالرازي عن الربيع بن أنس: «ما زال النبي وَل يقنت في الفجر حتى 
فارق الدنيا». فالجواب أن أبا جعفر هذا قد ضعفه أحمد وغيره؛ وهو صاحب مناكير لا 
يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة. قال تقي الدين: وهذا الإسناد هوإسناد 
حديث أبي بن كعب الطويل في قوله: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم..» وفيه: (وكان عيسى من تلك الأرواح فأرسله الله تعالى في صورة البشرإلى 
مريم» فدخل من فيها). وهوغلط محض. اه. زاد المعاد). 

(*) في ب: التوقيف. 


يك 


ومن السنن الراتبة: قبل الظهر: أربع» وهومذهب الشافعي وأبي 
حنيفة رحمهما الله تعالى. وليس للعصرسنة راتبة» وهومذهب أحمد0".:. 
وما سن فعله منفردأ» كقيام الليل وصلاة الضحى ونح وذلك:: إن فعل 
جماعة في بعض الأحيان فلا بأس بذلكء لكن لاتتخذ سنة راتبة. 
وتستحب المداومة على صلاة الضحى لمن لم يقم في ليله وهبو 
مذهب بعض من يستحب المداومة عليها مطلقاً. 
قلت: لككن أبوالعباس له قاعدة معروفة» وهي أن كل ما ليس من 
السئن الراتبة لايداوم عليه؛ لئلا” يلحق بالرواتب» كما نص الإمام أحمد 
على عدم المواظبة على سورتي السجدة» وهل أتى على الإنسان» في فجر 
يوم الجمعة. 7 ] 
ولايجوز التطوع مضطجعاً لغيرعلر وهوقول جمهورالعلماء. 
وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء؛ ومن قراءة الإدارة: :قراءتهم 
مجتمعين بصوت واحد؛ وللمالكية وجهان في كراهتهاء وكزهها مالك. . . 
وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له فلا يكره بغير خلافاء وهي 
مستحبة» وهي التي كان الصحابة يفعلونهاء كأبي موسى وغيره. 
5 جاح عد الف ها زات رن كايا 
١‏ (حديث عاصم بن ضمرة عن علي؛ الحديث الطويل: (كان ابي يك يصلي في التهار 
ست عشرة ركعة) قال ابن القيم في الهدي: سمعت شيخ الإسلام ينكره ويدفعه جد 
ويقول: إنه موضوع؛ ويذكرعن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره) اه. 


0 (حديث الأمربالاضطجاع بعد سنة الفجر: اط لسن تسسيع وأا لد يض 
0 . والأمر تفرد بهِ عبدالواحد ابن زياد» وغلط فيه) اه. 


0484 


وتعليم القرآن في المسجد لابأس به إذا سم يكن فيه ضرر على 
المسجد وأهله؛ بل يستحب تعليم القرآن في المساجد. 

وقول الإمام أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره. 

وقيام بعضص الليالي كلها مما جاءث به السئة. 

وصلاة الرغائب بدعة محدثة,؛ لم يصلها النبي يِل ولاأحد من 
السلف. 

وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضلء وكان في السلف من يصلي 
فيهاء لكن الاجتماع فيها لاحيائها في المساجد بدعة؛ وكذلك الصلاة 
الألفية. 

وتقول المرأة في سيد الاستغفاروما في معناه: «وأنا أمتك بنت أمتك4 
أوابنت عبدك» ولوقالت”"' «وأنا عبدك» فله مخرج في العربية بتأويل 
الشخص. 

وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر 
فقط» وكذا الحج؛ أن الصلاة ورمضان أعظم منه. 

وكثرة الركوع والسجود وطول القيام سواء في الفضيلة» وه وإحدى 
الروايتين عن أحمد”". 

ونص الإمام أحمد وأئمة أصحابه على كراهة صلاة التسبيح» ولم 


)١(‏ في أ: وإن كان قولها (عبدك ابن عبدك) له. 
(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (قال الشيخ: فالقيام أفضل بذكره وهوالقراءة» والسجود 
أفضل بهيئته). 


14 


يستحبها إمام» واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر وأما أبو . 
حنيفة والشافعي ومالك فلم يستحبوها بالكلية» وقال الشيخ أبومحمد ؛ 
المقدسي: لابأس بهاء فإن الفضائل لايشترط لها صحة الخبر. كذاقال. : 

قال أبوالعباس: العمل بالخبر الضعيفه بمعنى أن النفس ترجوذلك . 


الثواب» أوتخاف ذلك العقاب؛ ومثله الترغيب والشرهيب بالإسرائيليات ١‏ . 


والمنامات ونحوذلك مما لايجوزبمجرهده إثبات حكم شرعيء لا ٍْ 
للاستحباب ولالغيره؛ لكن يجوز ذكره في الترغيب والترهيب فيما علم ' 
حبيه ويه وادلة إلترع» (إئله بتاع ولايفسية واعتاداسويحيه من دن + 
الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي. 

وقال أيضاً في التيمم بضربتين: العمل بالخبر[إذا كان ضعيفاً إنا ٍ 
يشرع]”" في عمل قد علم أنه مشريع في الجملة: فإذا رغب في يعض | 
أنواعه بخبر ضعيف عمل به. أما إثبات سنة فلاء وكل من عبد عبادة نهي 
جار ين الي كن مرو عت اللابرييو ا العا 10 1 
العا لويم البيد ايد على لت 1 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


فصل 


ولانهي عن الصلاة عند [قيام]7'' الشمس إلى زوالها يوم الجمعة. 
وهوقول الشافعي. 

ويقضي السنن الراتبة ويفعل ماله سبب في أوقات النهي» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم. 

ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمريفوت بالتأخير إلى وقت 


الإباحة. 

ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء؛ ولوكان وقت النهي. وقاله 
الشافعية. 
)١(‏ في المطبوعة [طلوع]. 


باب صلاة الجماعة ., 


في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: «تفضل 'صلاة 
الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة:7) وفي 
حديث ابن عمررضي الله عنهما: ابسبع وعشرين درجة0”" والثانية في 
الصحيح. ا : 
وقد جمع بينهما بأن حديث «الخمس والعشرين» ذكرفيه الفضل 
الذي بين صلاة المنفرذ والصلاة في الجماعة؛ والفضل خمس وعنشرون. 
وحديث «السبعة والعشئرين» ذكر فيه صلاته منفرداً وصلاته في الجماعة؛ 
فصارالمجميع سبعاً وعشرين”© 

ومن كانت عادته الضلاة في جماعة أوالصلاة قائماً» ثم ترك ذلك 
لمرض أوسفر؛ فإنه يكتب له ما كان يعمل وهوصحيح مقيم» وكذلك من 
تطوع على الراحلة وقد كان يتطوع في الحضرء فإنه يكتب له ما كان يعمل 
في الإقامة. وأما من لم نكن عادته الصلاة في جماعة ولاالصلاة قائما إذا 
10 عديت أي مدرو التحاري رف 9400) ردي أي ررق يرف 611 رن عمد 


رقم (548) ورزى مسلم حديث بي هريترة برقم (184) وحديث اين عمر برقم 
(661). 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيفين: وحن كين دان شري رفوا الى 
السبع والعشرين ‏ كانت زيادة فضل من الله ومنة ولله الحمد فيؤخذ بها. والله أعلم). ' ٠‏ 


6١, 


مرض أوسافر فصلى قاعداً أووحده؛ فهذا لايكتب له مشل [ثواب]0© 
صلاة الصحيح المقيم. 

وقال أبوالعباس في الصارم المسلول: خبر التفضيل في المعذور 
الذي تباح له الصلاة وحده؛ كقوله يك [صلاة الرجل قاعدا على 
النصف. ومضطجعاً على النصفء المراد به: المعذور كما في الخبر ”أنه 
َك خرج على أصحابه؛ وقد أصابهم رَعْك وهم يصلون قعوداً» فقال 
ذلك)». 

وذكر في موضع آخر: أن من صلى قاعداً لعذرله أجرالقائم. 

والجماعة شرط للصلاة المكتوبة» وهوإحدى الروايتين”2 عن أحمد. 

واختارها ابن أبي موسى وأبوالوفاء بن عقيل» ولولم يمكنه الذهاب إلا 

بمشيه في ملك غيره فعل؛ فإذا صلى وحده لغيرعذرلم تصح صلاته. 

وفي الفتاوى المصرية: إذا قلنا: الجماعة واجبة على الأعيان ‏ وهو 
المنصوص عن أحمد وغيره من أثمة السلف وفقهاء الحديث ‏ فهؤلاء 
تنازعوا فيما إذا صلى منفرداً لغيرعذر» هل تصح صلاته أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لاتصح؛ وهوقول طائفة من قدماء أصحاب أحمدء ذكره 
القاضي في شرح المذهب عنهم. 

والثاني: تصح مع إثمه بالترك» وهوالمأثورعن أحمد.ء وقول أكثر 
أصحابه. ' 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
)١(‏ في أ: الروايات. 


وليس للامام [اعنياد ]1 الصلاة مرتين» وجعل الثانية عن فائتة 7 : 
غيرهاء والأئمة متفقون يُلى أنه بدعة مكروهة. 
وفي الفتاوى المصرية: وإذا إذا صلى الإمام بطائفة» ثم صلى بطائفة أ 
أخرى تلك الصلاة بغينها لعذن جازذلك لعذن مثل صلاة الخوف 
ونحوهاء ولاينبغي له أن يفعل ذلك لغيرعذر. لايعيد الصلاة من بالمستجد ١‏ 
وغيره بلا سبب» ومرظاهركلام بعض أصحابناء وذكره بعض الحنفيئة , 
وغيرهم. ّْ 
ومن نذر[أنه](©2 ل القرآن صلى مع كل ضلاة فريضة. عع 
ثم حفظه؛ لايلزمه الوفاء به» فإنه منهي عنه؛ ويكف ركفارة يمين. ْ 
ولاتدرك صلاة الجماعة إلابركعة» وهوإحدى الروايتين عن أحمد» 
واختارها جماعة من أصحابناء وهو مذهب مالك» ووجه في مذهبٍ 
الشافعي» واختاره الروياني. وعلى الروايتين: إن تساوت الجماعتان فالثانية . 
[من أولها]”” أفضل. . ' 
ويصح ائتمام مفتترض بمتنفل» وهوإحدى الروايتين عن أحمد» وهو ش 
مذهب الشافعي واختيارأبي محمد المقدسي وغيره من أصحاينا: ' 1 
وأصح الطريقين لأصحاب أحمد: أنه يصح اتتمام القاضي بالمؤدي ! 
وبالعكس. ولايخرج ذلك على”" اثتمام المفترض بالمتنفل فتصح ولو ١‏ 


' ليست في المطبوعة.‎ )١( 
في ب: منهما.‎ )١( 
اي لابخرج عن ذلك اتمام.‎ 


اختلفتاء أوكانت صلاة المأموم أقل» وهواختيا رأبي البركات وغيره. 

وحكى أبوالعباس فى صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين» 
واختارالجواز. 1 

وقال:أبوالعباس: سُئلت عما يفعله الرجل شاكًا في وجوبه على 
طريق [الاحتياط]”"2 فهل يأتمٌ به المفتريض؟ قال: قياس المذهب أنه 
يصح؛ لأن الشاك يؤديها بنية الوجوب إذا احتاط» ويجزئه عن الواجب» 
حتى لوتبين له فيما بعد الوجوب أجزأه. كما قلنا في ليلة الإغماء» وإن لم 
نقل بوجوب الصوم, وكما قلنا فيمن فاتته صلاة من خمس لايعلم عينهاء 
وكما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوثه فتوضأء وكذلك سائر صور الشك 
في وجوب طهارة أوصيام؛ أوزكاةء أوصلاة» أونسكء أوكفارة» أوغير 
ذلكء بخلاف ما لواعتقد عدم الوجوب. وأذّاه بنية النفل وعكسه. كما لو 
اعتقد الوجوب ثم تبين عدمه؛ فإن هذه وقع فيها خلاف: [لأنها]"© في 
الحقيقة نفل لكنها في اعتقاده واجبة؟ والمشكوك فيها هي في قصده 
واجبة والاعتقاد [متردد]؟. 

والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام 
وحده؛ وهو مذهب أحمد وغيره. 

ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أوآخره» 
(1) في ب: (الاخا) بدل (الانياط وال الشيع محمد الثيمين في تصحيحه إلى أنه 


)١(‏ في ب: (هل هي) بدل (لأنها). 
زفرف في ب : مردود. 


وليس له أن يزيد علئ القدرالمشروع؛ وينبغي أن يفعل غالباً ما كان الثبي 
يكل ينعله» يزيد وينتقص للمصلحة. كما كان النبي وَلِ يزيد وينقص 
أحياناً. ْ 0 ش 
والصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف. وعحيبة المبدية بألف» ٍْ 
والصواب أنها في الأقصى بخمسماثة. : 

زالجر ليسبوا كالانسش في :الخد والحقيقة» :فلا يرن ما أمروا بها فسازياً 1 
ما على الإنس في التحد والحقيقة» لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف ؛ 
بالأمروالنهي» والتحليل والتحريم, بلا نزاع بين العلماء. 

وكان أب العباس إذا أ بالمصروع وعظ من صرعه. وأمره ونهاه. فإن 
انتهى وأفاق المصروع أخذ عليه العهد أن لايعود» وإن لم يأتمرولم ينته 
ولم يفارقه ضَربّه حتى يفارقه» والضرب في الظاهريقع على المصروع» | 
ل ا ا ش 

يصحو]!"', 

ولايقدم في الإمامة بالنسبء وهوقول أبي حنيفة ومالك وأحمد. 

ويجب تقديم من قدمه الله ورسوله؛ ولوشرط الواقف خلافه.:فلا 
يلتفت إلى شرط يخالف شرطظ الله ورسوله. 

وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة» من جنس معاذاة هلل ( 
الأهواء. أوالمذاهبء لم ينغ أن يؤمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة: 


(1) في أ العبارة هكذا: ولهذا يتألم من ضربه ويصيح. 


الرل 


الاثتلاف» ولهذا قال يَكل: «لاتختلفوا فتختلف قلوبكم»”" فإن أمَّهم فقد 
أتى بواجب ومحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل؛ إذ الصلاة المقبولة ما يُئاب 
عليها. 

وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد اتبعه المأموم فيهء وإن كان هولا 
يراه» مثل القنوت في الفجرووصل الوترء وإذا ائتم من يرى القنوت بمن لا 
يراه تبعه في تركه. 

ولاتصح الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة على 
الصلاة خلف غيرهم. 

وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجزعن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة. 

ولوترك الإمام ركنا يعتقده المأموم ولايعتقده الإمام؛ صحت صلاته 
خلفه. وهوإحدى الروايتين عن أحمد» ومذهب مالك» واختيار المقدسي. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: لوفعل الإمام ما هومحرم عند المأموم 
دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد: صحت صلاته خلفه؛ وهوالمشهورعن أحمد. 

وقال في موضع آخخر: إن الروايات المنقولة عن أحمد لاتوجب 
اختلافاًء وإنما ظواهرها: أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف تجب 
فيه الإعاذة» وما لايقطع فيه بخطأ المخالف لاتجب فيه الإعادة. وهوالذي 
تدل عليه السنة» والآثان وقياس الأصول. 

وفي المسألة خلاف مشهوربين العلماء؛ ولم يتنازعوا في أنه لاينبغي 


)١(‏ رواه مسلم (477) وأبوداود (571) والترمذي (7514)» وابن خزيمة »)١81/7(‏ وابن 
حبان (117/1؟) والدارمي )١71/1(‏ وأحمد .1١77/4‏ 


1١6١و‎ 


تولية الفاسق. اش ْ 
ولايجوزآن بق السام ان لمق لايعلم جوازه» ويفسق به إن كان 
مما يفسق به. ذكره القاضي. ْ 

وتصح صلاة الجماعة ونحوها قدام الإمام لعذر دهوقول في ذهب 
أحمد. 

فيو لام 1 00 

وتصح صلاة الفذ لعذرء وقاله الحنفية وإذالم يجد الا موقفاً لف 
الصف فالأفضل أن يقف وحده. ولايجذب من يصافه؛ لما في الجذب 
من التصرف في المجذوب::فإن كان المجذوب يطيعه فأيما أفضل له 
وللمجذوب الاصطفاف مع بقاء فرجة» أووقوف المتأخروحده» وكذلك ل 
حضراثنان وفي الصف فرجة فأيهما أفضل: وقوفهما جميعاًء أوسد 
أحدهما الفرجة وينفرد الآخر؟ رجح ا 
الفرجة؛ لأن سد الفرجة مستحبء والاصطفاف واجب. 

وإذا إذاركع دون الصنف * ثم دخل في :الصف بعد اعتدال وى كان 

ذلك سائغاً. ١‏ 

ومن اجوالتول في الصلاة مع إمكانه حتى قضى الإمام القيام» أو 
كان 'القيام متسعاً لقراءة الفاتحة, ولم يقرأها؛ فهذا تجوز صلاتة عند 
جماهير العلماء 9 ا 


)١(‏ (كيف وقد كاد يكون متؤتراً قول النبي يَكفِِ: «لاصلاة لمن ميهد العتات»؟) 
محمد حامد الفقي. 


٠١م‎ 


الركوع» وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة:؛ فهذا الرجل كان 
حقه أن يركم مع الإمام» ولايتم القراءة؛ لأنه مسبوق. 

والمرأة إذا كان معها امرأة أخرى تصاففها كان من حقها أن تقف 
معهاء وكان حكمها_إن لم تقف معها حكم الرجل المنفرد عن صف 
الرجالء وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وحيث صحت الصلاة عن 
يسار الإمام كرهت إلالعذر. 

والمأموم إذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع الرؤية والاستطراق؛؟ صحت 
صلاته إذا كان لعذر. وهوقول في مذهب أحمدء نص عليه أحمد وغيره. 

وينشأ مسجد إلى جنب آخرإذا كان محتاجاً إليه» ولم يقصد الضرر؛ 
فإن قصد الضرر أو لاحاجة فلا ينشأ. وهوإحدى الروايتين عن أحمدء نقلها 
عنه محمد بن موسى(". ويجب هدمه. وقاله أبوالعباس فيما بنيى بجوار 
جامع بني أمية. ْ 

ولاينبغي أن يترك حضورالمسجد إلالعذر, كما دلت عليه السنن والآثار. 

وينهى عن اتخاذ المسجد مبيتاً ومقيلاً. قال أحمد في رواية الحرث9© 
وقد سُئْل عن النساء يخرجن في العيد في زماننا؟ قال: لايعجبني”" هذا: 


)١(‏ في أ: محمد بن أحمد. 

زقفق في ً: حرب. 

(7) (صح أن النبي وَكلْةِ دكان يأمربإخراج النساء حتى الحيض - إلى مصلى العيد؛ يشهدن 
الخير؟ وهذا متواتس؛ فالواجب منع تبرجهن» لامنع خروجهن: فإن الفساد في تبرجهن. 
وفي حضورهن مشاهد الخيرما يملع هذا الفساد وغيره» إذا صلح الخطباء والمعلمون» 
وتحروا هدي رسول الله يَدِْو). محمد حامد الفقي. 


حل 


وهذا يعم سائرالصلوات. والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


| باب صلاة أهل الأعذار 


00000 لايل 
الإيماء بطرفه. وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. 

ويكره إتمام الصلاة فني السفر. قال أحمد: لايعجبني. ونقل أحمد إذا 
صلى أربعاً أنه توقف في الإلجزاء. : 

توقفته عن القول لجز اميا ري ]هاون ان لين في اانه 
ولم يثبت يثبت أن أحداً من الصحابة كان يتسم على عهد النبي ف في السفن 
وحديث عائشة في مخالفة ذلك ا ال 

وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراًء سواء قلّ أو كثرء ولايتقدر بمدة. 
وهومذهب الظاهرية؛ ونصره صاحب المغني فيه. وسواء كان مباحاً أو 
محرماً. ونصره ابن عقيل في موضع» وقاله''” بعض المتأخرين من أضحاب 
أحمد والشافعي: وسواء نوى إقامة أكث رمن أربعة أيام أو لا. وروي هذا عن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 445 لهت ؟/117: وهو حديث ملو والمحفوظ عن 
عائشة من فعلهاء ل : 
)١(‏ في أ: قال. 


وقرر أب و العباس قاعدة نافعة: وهي أن ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق 
مسماه ووجوده» ولم يجز تقديره وتحديده بمدة؟ فلهذا كان الماء قسمين: 
ظاف لهو افيا 

ولاحد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة» ولالأقل سنة 
وأكثره؛ ولا لأقل السفس [لكن ]27 خروجه إلى بعض عمل أرضه وخصروجه 
كل إلى قباء لايسمى سفراًء ولوكان بريداً» ولهذا لايتزود ولايتأهب له أهبة 
السف هذا مع قصرالمدة» فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفن لا 
البعيدة فى المدة القليلة. 

ولاحد للدرهم والدينارن فلوكان أربعة دوانق أوثمانية خالصاً أو 
مغشوشاً قل غشه أو كشن لادرهماً أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما. 

ولاتأجيل فى الدية» وأنه نص أحمد فيها؛ لأن النبي تكله لم يؤجلهاء 
وإن رأى الإمام تأجيلها فعل؟ لأن عمر أجلهاء فأيهما رأى الامام فعل» وإلا 


فإيجاب أحد الأمرين لايسوغ. 
والخلع فسخ مطلقاً. 
والكفارة في كل أيمان المسلمين. 


وفروع هذه القاعدة مذكورة في هذا المختصر في مظانها. 

ويوترالمساف ويركع سئة الفجر ويسن تركه غيرهما. والأفضل له 
التطوع في غير السنن الراتبة» ونقله بعضهم إجماعا. 

والجمع بين الصلاتين في السفريختص بمحل الحاجة؛ لاأنه من 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


رقص لبا الجطانة < اممو وهو ا ْ 
ويفعل الأرفق [به]” في جمع السفرمن تقسديم وتأخيره وهوظاهر 1 
مذهب أحمد المنصوص عليه. ْ 
ويجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة في الحسام مع جوازه به 
خوف فوات الوقت» ولخوف تخرج في تركه. ٌْ 
يفي الصحيحين من حديث ابن عباس ١أنه‏ سل لم عل ذلك؟ قال: 
أراد أن لايحرج أحداً من أمته 0( " فلم يعلله بمرض ولاغيره. َ 
وأوسع المذاهب في الجمع: مذهب أحمد؛ فإنه جر الجمع إذا كان 
له شغل» كما روى النسائي ذلك مرفوعاً إلى النبي يك. وأو القاضي وغيزه 
نض أحمد على [أن]9 المراد بالشغل: الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة. 
ولاموالاة في الجمع في وقت الأولئ» وهو مأخوذ من نص ,الإمبام 
أحمد في جمع المطره وإذا صلى إحدى الصلاتين في بيته والأخنرى في 
المسجد فلا بأسء ومن نصه في زواية أبي طالب والمروزي: للمسافرآن 
يصلي للعشاء قبل أن يغيب الشفق» وعلله أحمد بأنه يجوزله الجمع. 
ويجمع ويقصربمزدلفة وعرفة مطلقاء وهومذهب مالك وغيره من 
السلف, وقول طائفة من أصحخاب الشسافعي» واختاره أب و الخطاب في 
عباداته. 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 


0 الخاري 210 رضم 6 )٠‏ والنسائي )1١7(‏ وأبوداود (1١؟١)‏ والترمذئي 
0م1١‏ ). 


(*) ليست في المطبوعة. 


ويجوزالجمع أيضاً للمرضع إذا كان يشق عليها غسل الشوب في 
وقت كل صلاة. ونص عليه [أحمد]9". 

ويجوزالجمع أيضاً للطباخ والخبازونحوهما ممن يخشى فساد 
ماله2©9 وقال غيره بترك الجمع. 

ولايشترط للقصر والجمع نية. واختاره أبوبكر عبدالعزيزين جعفر 
وغيره. 

وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة؛ أو 
حصول ضرر بالمشي أوتبرز للخَمرة. 

ويصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة. وهو 
أحد الوجوه الثلاثة في مذهب أحمد. 


باب اللباس 


ولبس الحريرحيث يكون مبتذلاً بحيث يكون القطن والكتان أغلى 
قيمة منه: وفي تحريمه إضراربهم؛ لأنه أرخص عليهم؛ يخرج على وجهين 
لتعارض لفظ النص ومعناء» كالروايتين في إخراج غير الأصناف الخمسة 
إذا لم تكن قوتاً لذلك البلد. ولوكان الظهور للحرير؛ وهو أقل من غيره؛ 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(1) (المراد من الجمع ما صرح به حديث ابن عباس «الظهرمع العصرء والمغرب مع 


العشاء» فأما صلاة النهاربالليل» أوصلاة الليل بالنهار» فلم يقل أحد فيها بالجمع). 
محمد حامد الفقي. 


1١117 


ففيه ثلاثة أوجه: 

التحريم. والكراهة» والإباحة. وحديث الحلة 1 والقشي دن ا 
به على تحريم ما ظهر فيه الحرير؛ أن ما فيه خيوط حريرأوسيورلابد أن ش 
ينسج مع [غيزه]””' من الكتان أوالقطن» فالنبي ككِِ خرمها لظهور الحرير 5 
فيهاء ولم يسأل: و اي لا؟ ممع : 
أن العادة أنه أقل» فإن استويا فالأشبه بكلام أحمد: التحريم. 

والثياب القسّية: ثياب مخططة بحرير. ش 

قال البخاري في صحيحه: قال عاصم عن أبي بُردة: قلنا لعلي: ما 
القسية؟ قال: ياب أثتنا من الشام؛ أومن مصره مُضلّعة فيها حريركامثال 
اتيج افده 

ل حرير. 0 

فقد اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حريس وليست حريراً مصمئا 

والخز أخف من وجهين. ْ 

أحدهما: أن سُداه من حريرء والسبدى أيسرمن اللحمة؛ وهوالذي 
بَيّن ابن عباس جوازه بقوله: «فأما العَلّم من الحرير وسٌدى الثوب فلا بأس 
به4. 5" : 1 
والشاني: أن الخز ثخين والحرير مستوربالوبرفيه» فيصيربمنزلة 
)١(‏ في ب: غيرها. ْ 
البخاري في باب لبس القسي 100 من كاب لبا اتح 000 


1١1 


[الجشو]” . 

لمات سكفه افيه نزيو لني يسع بطع التعريتن وهرارتز 
الأرنب» واسم لمجموع الحريروالوبره واسم لرديء الحرير. 

فالأول والثاني: حلال. والثالث: حرام. 
وجعل بعض أصحابنا المتأخرين الملحم والقسي والخزعلى 

الوجهين» وجعل التحريم قول أبي بكر؛ لأنه حرم الملحم والقسيء 

والإباحة قول ابن البناء؛ لأنه أباح الخز. هذا لايصح؛ لأن أبا بكرقال: 
ويلبس الخزولا يلبس الملحم ولا الديباج. 

وآنا التسرض نه ]عند وتداء الأنشات: نإنائحة اشن دون 
الملحم وغيره. فمن زعم أن في الخزخلافاً فقد غلط. 

وأما لبس الرجال الحرير كالكَنُوتة والقباء: فحرام على الرجال 
بالاتفاق؛ على الأجناد وغيرهم. لكن تدازع العلماء في لبسه عند القتال 
. لغيرضرورة» على قولين؛ أظهرهما: الإباحة. 
وأما إن احتاج إلى الحريرفي السلاح. ولم يقم غيره مقامه: فهذا يجوز 


بلا نزاع. 
وأما إلبباسه الصبيان الذين دون البلوغ ففيه روايتان» أظهرهما: 
التحريم. 


ولبس الفضةإذ لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم ‏ لم يكن لأحد أن 
يحرم منه إلاما قام الدليل الشرعي على تحريمه» فإذا جاءت السنة بإباحة 


)١(‏ في أ: (الثوب) بدل (الحشو). 


خاتم الفضة كان ذلك دليلاٌ على إباحته» وما هوفي معناه وما هوأولى منه ١‏ 
بالإباحة؛ وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظرفي تحليله وتحريمه. ١ ٠١‏ 
وتباح منطقة الفضة في أظهر قولي العلماء. ١‏ 
وكذلك التركاش وغشاء القوس والنشاب والْجَوْشّن والقرقل والخوذة. 
وكذلك حلية المهمازالذي يحتاج إليه لركوب الخيل» والكلاليب 1 
التي يختاج إليها أولى بالإباحة من الخاتم» فإن الخاتم يتخذ للزينة» وهذه 
للحاجة» وهي متصلة بالسيرليست منفردة كالخاتم. ١‏ 
ولاحد للمباح من ذلك» وذلك أن النبي يل لم يحرم لباس الفضة لا 5 
على الرجال ولاعلئ النساء» وإنما حرم على الرجال لبس الذهب ! 
والحريره وحرم آنية اذهب والفضة. والرخصة في اللباس ارج سس ليذ : 
لأن حاجتهم إلى اللباس أشد ٍْ 
وتنازع العلماء في يسيرالذهب في اللباس [والسلاح]” األ أرية ش 
أقوال في مذهب أحمذ وغيره : 
. أحدها: لاتباح. : 
والثاني: تباح في السيف خاصة. 
واثالث: باح في السبلاح؛ وكا في سيف عثما بدن نيف مسبمار ْ 
من ذهب. 
والرابع» زعوالاطين أنه باح يسيرالذهب في اللباس سنج نياح : 
طرازالذهب | إذا كان أربعة أصابع فما دونها. 


(1) ليست في أ. 


ملدلا 


وخز العنان وحلية [الفرس]7'' كالسرج والبرذن ونحوذلك. وحديث: 
(لايياح من الذهب ولوخريصيصة» و«الخريصيصة» عين الجرادة» 
محمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه» والحديث رواه الإمام أحمد 
في مسئده. 

وجعل القاضي وابن عقيل تشبه الرجال بالنساءء والنساء بالرجال: من 
قسم المكروه» والصحيح: أنه محرم. وحكى بعض أصحابنا التحريم رواية. 

وما كان من لبس الرجال؛ مثل العمامة والخف والقباء الذي للرجال» 
. والثياب التي تبدي مقاطع خلقهاء والشوب الرقيق الذي لايستر البشرة وغير 
ذلكء فإن المرأة تنهى عنه» وعلى وليها كأبيها وزوجها: أن ينهاها عن ذلك. 

وهذه العمائم التي تلبسها النساء على رءوسهن حرام بلااريب. 

وقال أبوالعباس: وقد سئل عن لبس القباءة: والنظري” ليس له 
التشبه في لباسه بلباس أعداء المسلمين. 

واللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من الفقراء والصوفية 
والفقهاء وغيرهم؛ بحيث يصير شعاراً فارقاء كما أمرأهل الذمة بالتميزعن 
المسلمين في شعورهم وملابسهمء فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: هل يشيع ذلك استحباباً لتمييزالفقيروالفقيه من 
غيره؟ فإن طائفة من المتأخرين استحبوا ذلك, وأكثرالأئمة لايستحبون 


)١(‏ في ب: القوس» وهي خطأ يدل عليه ما بعده. 
(1) هكذا في النسخ الخطية؛ وقال الشيخ محمد العثيمين: (لعل الصواب هكذا: والنظرآن 
ليبن): 


١ 1/ 


ذلك بل قد كانوا يكرهونه؛ لما فيه من التميزعن الأمة وثبوت الشهرة. 
رغذاافه فصيل في عراف وإباح وانتعيابة لإنايجيخ بو ٠‏ 
ويفرق من وجه0". ش 1 
المسألة الثانية: أن لبس المرقعات والمصبغات الصوف من الا ٍْ 
وغيرذلك» الناس فيه على ثلاث طرق : ٍ 
«منهم من يكدره ذلك مطاف إما لون بدعمة» وزما لما فيه من إظهار | 
الدين. 1 : 0 
رفوتي بد لتق لخت زانزرة ربكن يد 3ك وفوسال كل طن 
ينتسب إلى النخرقة واللبسة» وكلا القولين والفعلين خطأ. 50 
والصواب: أنه جائز [كلبس غير ذلكء وأنه يستحب أن يرفع:الرجل . 
ثوبه للحاجة]”"» كما رفع عمربن الخطاب ثوبه وعائشة وغيرهما من ' 
السلفء وكما لبس قوم الصوف للحاجة؛ ويلبس أيضاً للتواضع والمسكنة . 
بع التيرة على عرد كبا جاء لي اليه من ترك جيد اللباس وهو 
يقدرعليه تواضعا لله كساه الله من حلل الكرامة يوم القيافة) 0 , : 
فأما تقطيع الشوب الصحيح وترقيعه فهذا فساد وشهرة, وكذلك تعمد . 
صبغ الشوب لغيرفائدة» أوحَكٌ الثوب ليظهر التحتناني» أوالمغالاة في 
الصوف الرفيغ ونحوذلك مما فيه إفساد المال» ونقص قيمته» أوفيه إظهار : 
)١(‏ (بياض بالأصل) . محمد حامد الفقي. قلت : ليس في (أ) بياض» بل الكلام متصل 
(؟) ما بين القوسين ليس في أ. 


ل 0 
[لوكرةة وإسناده حسن 1 


١18 


التشبه بلباس أهل التواضع والمسكنة مع ارتفاع قيمته وسعره؛ فإن هذا من 
النفاق والتلبيس. 

فهذان النوعان فيهما إرادة العلوفي الأرض أوالفساد. والدارالآخرة 
للذين لايريدون علواً في الأرض ولافساداًء مع ما في ذلك من النفاق. 

وأيضاً فالتقيد بهذه اللبسة؛ بحيث يكره اللابسٌ غيرهاء أويكره 
أصحابه أن لايلبسوا غيرهاء هوأيضاً منهي عنه. 

وليس للإنسان أن يطول القميص والسراويل وسائر اللباس أسفل من 
الكعبين7", 


باب صلاة الجمعة 


وتجب الجمع على من أقام في غيربناء كالخيام» وبيوت الشعر 
ونحوهاء وه وأحد قولي الشافعي» وحكاه الأزجي رواية عن أحمدء ونقل أبو 
النضر العجلي عن أحمد: ليس على أهل البادية جمعة؛ لأأنهم ينتقلون» 
فأسقطها عنهم وعلل بأنهم غير مستوطنين. 
وقال أبوالعباس في موضع آخر: يشترط مع إقامتهم في الخيام 
ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. 
ويحتمل أن تلزم الجمعة مسافراً له القصي تبعاً للمقيمين» وتنعقد 
الجمعة بثلاثة: واحد يخطب. واثنان يستمعان. وهوإحدى الروايات عن 
(1)(بياض بالأصل). محمد حامد الفقي. قلت: وليس في أ بياض بل الكلام متصل. 
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أحمد وقول طائفة من العلماء» وقد يقال بوجوبهها على الأربعين؛ لأنه لم 
يغبت وجبوبها على من دونهم» وتصح ممن دونهم؛ لأنه انتقال إلى أعلى 
الفرضين كالمريضء بخلاف المسافرء فإن فرضه ركعتان. م 6 
٠‏ ولايكفى في الخطبة ذم الذنيا وذكرالموت, بل لابد مسن مسمى 
الخطبة عرقاء ولاتحصل باختصاريفوت به المقصود» ويجب في الخطية 
أن يشهد أن محمداً عبدالله ورسوله. | 
وأوجب أب و العبامن في موضع أخصرالشهادتين» وتردد في و وجوب 
٠‏ الصلاة على النبي كي في الخطبة. 
وقال في موضع آخر: ويحتمل - وهو الأشبه أن الصلاة عليه يلل فيها 
واجبة [مع الدعاء]”" [لاتجب مفردة؛ لقول عمر وعلي رضي الله عنهما: 
«الدعاء موقوف بين السبماء والأرض حتى تصلي على نبيك وَل وتقديم 
الصلاة عليه بكلِِ على الدعاء؛ لوجوب تقديمه على النفس. 
ا وأما الأمربتقوى الله: فالواجب إما معنى ذلكء وه وأشبه من أن يقال 
الواجب لفظ «التقوى» ومن أوجب لفظ التقوىء فقد يحتج بأنها جاءت 
بهذا اللفظ في قوله تعالى: #ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن اتقوا الله4 [النساء/, ]15١‏ وليست كلمة أجمع لما أمرالله من كلمة 
(التقوى». ش 
قال الإمام أحمد في اقوله تعالى: لو إذا قرئْ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. 
| لعلكم ترحمون» [الأعراف/ 4 أجمع الناس: أنها نزلت في الصلاة. 


)١(‏ ليستءفي المطبوعة. 


وقد قيل: في الخطبة. والصحيح: أنها نزلت في ذلك كله. 

وظاه ركلام أبي العباس: أنها تدل على وجوب الاستماع. وصرح 
بأنها تدل على وجوب القراءة في الخطبة؛ لأن كلمة «إذا» إنما تقولها 
العرب فيما لابد من وقوعه؛ لافيما يحتمل الوقوع وعدمه؛ لآن «إذا؛ ظرف 
لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط غالبا والظرف للفعل لابد أن 
يشتمل على الفعل» وإلالم يكن ظرفاً. 

والسنة في الصلاة على النبي يَكلِةِ أن يصلي عليه سر كالدعاء أما 
رفع الصوت بها قدام بعض الخطباء فمكروه؛ أومحرم؛ اتفاقاًء لكن منهم 
من يقول: يصلي عليه سرّء ومنهم من يقول: يسكت. 

ودعاء الامام بعد صعوده المنبر لاأصل له. 

ويكره : للإسام رقم يديه حال الدعاء في الخطبة. وه وأصح الوجهين 
لأصحابنا؛ لأن النبي يك إنما كان يشيربإصبعه إذا دعاء وأما في الاستسقاء 
فرفع يديه لما استسقى على المنبر. 

ويقرأ في أولى فجرالجمعة #المَ السجدة» وفي الثانية هل أتى 
على الإنسان4 ويكره مداومته عليهما. وهو منصوص أحمد وغيره. 

ويكره تحري سجدة غيرها. 

والسئة إكمال سورتي السجدة: وهل أتى. 

وصلاة الركعتين قبل الجمعة حسنة”"" مشروعة» ولا يداوم عليها'" إلا 


)١(‏ في أ: سنة 
(7)(قال في مختصرالفتاوى (ص74): ولم يصل رسول الله قبل الجمعة بعد الأذان شيئاً» - 


١7١ 


لمصلحة. ويحرم تخطي رقاب الناس.. 

قال أبوالعباس في موضع آخر: ليس لأحد أن يتخطَّى رقاب الناس 
ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة؛ لايوم الجمعة ولاغيره؛ لأ 
هذا من الظلم والتعدي لحدود الله تعالى. 

ذا فش مص وم جلس عليه يس له ذلك وه ره في اظهر 
قولي العلماء. 1 ْ 

وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجِتْرَىُ بالعيد وصلوا ظهراً جازالاللمار, 
وهومذهب أحمد. ٠ ١‏ 

وأما القُصّاص الذين يقومون [والإمام يخطب يوم الجمعة]”؟ على 
رؤوس الناس ثم يسألون: فهؤلاء منعهُم من أهم الأمور فإنهم يكذبون 
ويتخطون رقاب الناس؛ ويشغلون الناس عما يشرع من الصلاة والقراءة 
والدععاء. لاسيما إن قصوا وسألوا والإمام يخطب» فإن مذامنالشكرات 
الشنيعة التي ينبغي إزالتها باتفاق الأثمة» وينبغي لولاة الأمورآن يمنعوا من' 
هذه المنكرات كلهاء فإنهم متصدون للأمربالمعروف والنهي عن المنكر. 


ولانقل هذا عنه أحد, ولانقل عنه أنه صلى في بيته قبل الخروج منه إلى الجمعة؛ ولا 
وقت بقوله صلاة مقدرة قبل الجمعة» بل رغب في الصلاة إذا قدم الرجل المسسجد بو 
الجمعة). محمد حامد الفقي. 

)١(‏ ليست في المطبوعة. 


1 


باب صلاة العيدين 


وهي فرض عين. وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد. وقد يقال: 
بوجوبها على النساء. 

[و إذا قلنا]”'" : من شرطها: الاستيطان. وعدد الجمعة. فيفعلها 
المسافر والعبد والمرأة تبعاء ولايستحب قضاؤها لمن فاتته منهم. وهو قول 


ويستفتح خطبتها #بالحمد لله؛؛ لأنه لم ينقل عن النبي يل أنه افنتتح 
خطبة بغيرها. 


والتكبير في عيد الأضحى مشروع باتفاق» وكذا مشروع في عيد الفط 
عند مالك والشافعي وأحمدء وذكر الطحاوي ذلك مذهباً لأبي حنيفة وأصحابه. 

والمشهور عنهم خلافه. والتكبيرفيه هو المأثورعن الصحابة رضي الله 
عنهم» والتكبير فيه آكد من جهة أمر الله به!". 

والتكبير فيه أوله من رؤية هلال شوال» وآخره انقضاء العيسد؛ وهو فراغ 
الإمام من الخطبة على الصحيح. 

والتكبير في عيد النح راكد» من جهة أنه يشيع أدبارالصلاة» وأنه متفق 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(7)(في قوله تعالى: #ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم# [البقرة/ 187]). 
محمد حامد الفقي. 


ازفاا 


عليه0", 

وعيد اران مود قزرت سائر الأيام”". : 

والاستغفار المأثورعقيب:الصلوات وقول: «اللهم أنت السلام ومنك 0 
السلام تباركت يا ذا البجلال والإكرام» هل يقدم على التكبير والتلبية» أمر , 

والذي يدل عليه كلام أحمد في أكثرالمواضع ‏ وهوالذي تدل عليه 
السنة وآثارالسلف_أنْ الاجتماع على جنس القرب والعبادات كالاجتماع 
على الصلاة أوالقراءة واستماعهاء أوذكر الله تعالى؛ أودعائه؛ أو تعليم : 
العلم أوغيرذلك نوعان: نوع شرع الاجتماع له على وجه المداومة: وهو ' 
قسمان: د( ل 

قسم مؤقت يدو زبدو ران الأوقات» كالجمعة؛ والعيدين: والحيج» 
والصلوات الخمس. 

مرميب ر لعو اكات فلة الاستسقاء والكسوف 
والآيات والقنوت في النوازل. 0 

والمؤقت فرضه ونفله إما أن يَعود بغود اليوم» رهوالذي يسعن عمل 


11110111111112 ٌ 
من جهة أن الله تعالى أمربه في قوله: #ولتكملوا العذة ولتكبروا الله على مااهداكم» : 
وكلام الاختيارات هنا موهم ولذا نقل ذ في الإنصاف عن الشيخ أنه كان يرى أوكدية : 
النحن ولعله بناء على ما هنا والله أعلم. اه كاتبه» قلت: ع اح ا : 
ل 00 
(؟) (بياض بالأصل). ١‏ قلت ويس في أياض بل الكل متضل. 
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اليوم والليلة» كالصلوات الخمسء وسننها الرواتبء والوتس والأذكار 

والأدعية المشروعة طرفي النهار وزْلَفاً من الليل. 

وإما أن يعود بعود الأسبوع» كالجمعة وصوم الاثنين والخميس. 

وإما أن يعود بعود الشهر: كصيام أيام البيبضء وثلاثة أيام من كل 
شهرء والذكرالمأثورعند رؤية الهلال. 

وإما أن يعود بعود الحلول» كصيام شهررمضانء والعيدين والحج. 

والمسَبَّبُ: ماله سبب» وليس له وقت ظاهر محدود: كصلاة 
الاستسقاء. والكسوف. وقنوت النوازل. 

وما لم يشرع فيه الجماعة: كصلاة الاستخارة» وصلاة التوبة» وصلاة 
ركعتين بعد الوضوء» وتحية المسجد. ونحوذلك مما لم يذكرنوعه في باب 
صلاة التطوع والأوقات المنهي عن الصلاة فيها”". 

آ والنوع الثاني: ما لم يسن لله الاجتماع المعتاد الدائم» كالتعريف في 
الامصان والدعاء المجتمع عليه عقب الفجر والعصن والصلاة والتطوع 
المطلق في جماعة؛ والاجتماع لسماع القرآن أوتلاوته» أوسماع العلم 
. والحديث ونحوذلك» فهذه الأمورلايكره الاجتماع لها مطلقاًء ولم يسن 
مطلقاء بل المداومة عليها بدعة» فيستحب أحياناًء ويباح أحياناً وتكره 


)١(‏ (بياض بالأصل) وهي المذكورة في حديث أبي سعيد وعمرالمتفق عليهماء وحديث 
عمروبن عبسة عند أحمد ومسلم: #بعد صلاة الفج حتى تطلع الشمس وترتفع» 
وعندما يقوم قائم الظهيرة حين يستقل الظل بالرمح حتى تزول الشمس» وبعد صلاة 
العصر حتى تغيب الشمس»). محمد حامد الفقي. قلت: ولم أجد بياضاً في أ. 
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المداومة عليهاء وهذا هوالذي نص عليه أحمد في الاجتماع علئ الدعاء 
والقراءة والذكر ونحوذلك. ش 
فالتفريق بين السنة والبدعة فى الجدارنة ابرع يفي الططولة . 


باب صلاة الكسوف7» 


ويجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ولونهارا» وهومذهب أحمد وغيره. 

وتصلى صلاة الكسوف لكل آية؛ الزلزلة وغيرهاء وهو قول أبي حنيفة» 
ورواية عن أحمد؛ وقول محققي أصحابنا وغيرهم. : 

ولاكسوف إلافي ثامن وعشرين أوتاسع وعشرين» ولاخسوف 0 
إبدار القمر. 

والتوسل بالنبي له كمسألة اليمين به2", 

والتوسل بالإيمان به وبطاعته ومحبته والصلاة والسلام عليه بك ْ 
وبدعائه وشفاعن انما هوفعله. أ وأفعال العباد المأمورة بها في حقة: 
00 ا ا 0 ظ 

الكسوف» ويقول: هي غلط وإنما صلى كَل الكسوف مرة يوم مات العا وله : 
زفق ا 0 روى أصحاب السئن: #من حلف بغير الله فقد كفره 4 


وفي رواية «فقد أشرك»). محمد حامد الفقي. ١‏ 
اكات بي كإد جاب اجا سيره 0ه تلااك ذلك واالزرعاية. اد 


الفقي. 
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مشروع إجماعاًء وهومن الوسيلة المأموربها في قوله: «إيا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة© [المائدة/ ]. 

وقصد القبرللدعاء عنده رجاء الإجابة: بدعة» لاقربة» [حرام]'" 
باتفاق الأأئمة» وقول القائل: أنا في بركة فلان» وتحت نظره إن أراد بذلك 
أن نظره وبركته مستقلة بتحصيل المصالح ودفع المضان فكذب. وإن أراد 
أن فلاناً دعا لي فانتفعت بدعائه؛ أوأنه علمني وأدبني فأنا في بركة ما 
انتفعت به من تعليمه وتأديبه: فصحيح. وإن أراد يذلك: أنه بعد موته 
يجلب المنافع ويدفع المضار”"» أومجرد صلاحه ودينه وقربه من الله 
ينفعني من غير أن يطيع هوالله» فكذب”". 


ا ها 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(7) (أويكون واسطة فيها بين الله وبين خلقه). محمد حامد الفقي. 
(*) (أي كذب على الله وقول عليه بغي رعلم» وه وأخوالشرك بالله). محمد حامد الفقي. 


يفن 


كتاب الجنائز 


واختلف أصحابنا؛ وغيرهم في عيادة المريضء ود شميت الباطس» 
وابتداء السلام. ش 

والذي يدل عليه النص وجوب ذلك. 

فيقال: هوواجب على الكفاية. 

وعرض الأديان عند الموت على العبد ليس أمراً عاماً لكل أحذ» اهلوا 
٠‏ أيضاًمنفي عن كل أحدء بل من الناس من لاتعرض عليه الأديان» ومنهم 
من يعرضن عليه» وذلك كله من فتنة المحيا التي أمرنا الرسول أن نستعيل. 
في صلاتنا منهاء ووقت'الموت يكون الشيطان أحرص ما يكون 0 إغواء 
بني آدم. ' 
| وعمل القلب : من التوكل؛ واللخوف. والرجاء يماقم ذلك» [ؤاجب 
باتفاق الأئمة](2. والصبر واجب بالاتفاق. 

ولايلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة» وهو الصحيح من المذهبء والصبر 
لاتنافيه الشكوىء والصبر الجميل تنافيه الشكوى إلى المخلوق: .لا إلئ 
الخالق» بل هذه مطلوبة بإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: #فأخذناهم 
بالبأساء والضّراء لعلهم يتضرعون4 [الانعام/ ؟4] إلى غيرذلك من الآيات. ‏ 
)١(‏ ليست في المطبوعة. ١‏ ا 


١14 


وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحداء فأيهما غلب هلك 
صاحبه ونص عليه الإمام أحمد؛ لأن من غلب خوفه وقع في نوع من 
اليأس» ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكرالله. 

وتعتبر المصلحة في عيادة الداعية!". 

ولايشهد بالجنة إلالمن شهد له النبي يكل أواتفقت الأمة على الثناء 
عليه» وه وأحد القولين» وتواطؤالرؤيا كتواطؤ الشهادات””. 

ومن ظن أن غيره لايقوم بأمرالميت تعين عليه؛ وقاله القاضي وغيره 
في فرض الكفاية. 

وتستحب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ولااتجبء وهو ظاهر نقل 
أبي طالب. 

ويصلي على الجنازة مرة بعد أخرى؛ لأنه دعاء» وهووجه في 
المذهبء واختاره ابن عقيل في الفنون. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها 
إلالسببء مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه؛ أويكون هوأحق بالإمامة 
من الطائفة الثانية فيصلي بهم» ويصلي على القبرإلى شهر. وهومذهب 
أحمد. 

وإذا صلى على جنازة وهي على أعناق الرجال وهي واقفة فهذا له 
)١(‏ في ب: في عبادة الدعائية» وهوخطأ. 
)١(‏ (ليس للمنامات والرؤى في الشرع سبيل إثبات حكم أونفيه والله أعلم بالسرائن 


محمد حامد الفقي. 


حل 


مأخذان : ْ : 
الأول: اشتراط استقرار المحل» فقد يُخرّج على الضلاة في السفينة» 
وعلى الراحلة مع استيفاء الفرائتضء وإمكان الانتقال. وفيه روايتان. , 
والثاني: اشتسرا اط محاذاة المصلي للجنازة» بحيث لوكانت أعلى من 
رأسه فهذا قد يخرج على علوالإمام على المأموم؛ فلووضعت على 8 
عال أومنبرارتفع المحذور الأول دون الثاني. 
قلت: قال أبوالمعالي: لوصلى على جنازة وهي محمولة 7 
الأعناق أوعلى دابة» أوصلى على صغير على يدي رجل لم يجنز؛ لأن 
الجنازة بمنزلة الإمام. ١‏ 
وقال صاحب التلبخيص وجماعة: يشرط 0 يدي 
المصليء ولاايصلي على الغائب عن البلد إن كان صلي عليه؛ وهو وجه 
في المذهبء ومقتضى:اللفظ: أن من هوخارج السور أوما يقدرسوراً 
يصلي عليه”"؛ أما الغائب فهوالذي يكون انفصاله عن البلد يما يعد 
الذهاب إليه نوع سفره وقال القاضي وغيره: إنه يكفي خمسون خخطوة؛ 
وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة؛ لأأنه إذاً من أهل الصلاة ة في البلد فلا 
يعد غائباً عنه. 1 
ولايصلي كل يوم على (كل)”© غائب؛ لأنه لع زه مود ول 
الامام أحمد: إذا مات رجل صالح صلى عليه. واحتج بقصة النجاشي. ٠‏ 


(1) في أ بعد (يصلى عليه): لكنْ هذا لاأضل له فلابد من انفصاله عن البلد. 
(1) ليست في المطبوعة. ش 


دون 


وما يفعله بعض الناس: من أنه كل ليلة يصلي على جميع من مات 

من المسلمين في ذلك اليوم: لاريب أنه بدعة. 
0 

والدين أن يَدَعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالاً لأمثاله؛ لتركه يكين الصلاة على 
القاتل نفسه وعلى الغالُ والمدين الذي لاوفاء له. ولابد أن يصلي عليه 
بعض الناس. 

وإن كان منافقاً فمن علم نفاقه لم يصل عليه ومن لم يعلم نفاقه 

ولايجوز لأأحد أن يترحم على من مات كافراً أومن مات مظهراً للفسق 
مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر. 

ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجراً لأمئاله عن مثل فعله؛ كان 
حسناء ومن صلى على أحدهم يرجوله رحمة الله» ولم يكن في امتشاعه 
مصلحة راجحة؛ كان حسناء ولوامتنع في الظاهر ودعا له في الباطن 
ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. 

وترك النبي وَل غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب» 
أما استحباب7' الترك فلايدل على تحريم الفعل. 

ويتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط إحساناً إليهم لتألفهم» أومكافأة أو 
غيرذلك. 

روى أبوسعيد الخدري عن النبي بك أنه قال: «الميت يبعث يوم 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: لعلها: (أما مجرد) بدل: (أما استحباب). 


تصن 


القيامة في ثيابه التي تعن فيها» أخرجه ابن ماجه في [سئنه]!١”'©.‏ وغيره: 
رحبل ايه المت على او الاب التي يموت ها البيا يي التي 
سيبعث فيْها. 

وقال طوائف من أهل العلمء أكابتي. حاتم وغيره: : المراد بذلك أثنه 
م 0 

ورجح أبوالعباس هذا بأن الذي جاء في الحديث: «أنه يبعث على ما 
مات عليه؟ رواه أبوحاتم في صحيحه. وقال: الأحاديث الصحيحة تبين 
أنهم يحشرون عراة. ش. 

ا م ل 
واختيارابن عقيل . 

دإذ كان سع لجنا نكي يم وصاجزعن انها تعها على 
الصحيح؛ وه وإحدى الروايتين» وأنكر بحسبه. 

ويكره رفع الصوت مع الجنازة ولوبالقراءة اتفاقاً. 

وضرب النساء بالدف مع الجنازة منكز منهي عنه. 

.ومن بنى في مقبرة المسلمين ما يختص به فهوغاصبء وهومذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم.. 


)1١(‏ فيأ: في (صحيحه) بدل (سننه). . ولعلها من خطأ النساع فإن أحداً لم يسم ابن ماجه ا 


(صحيحاً) فيما أعلم.' 

(1) أخرجه أبوداود برقم (6115) وإسناده تس ولع الجده في أبن ماج رفي 
(أخرجه ابن حبان وغيره) وهوالصحيح فقد أخرجه ابن حبان برقم زفدل يفذ اديه : 
أيضاً الحاكم /١‏ ددا 8 ١‏ 


نضنا 


ويحرم الإسراج على القبور» واتخاذ المساجد عليها وبينهاء ويتعين 
إزالتها. 

قال أبوالعباس: ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. 

وإذا لم يمكنه المشي إلى المسجد إلاعلى الجبانة فله ذلك» ولايترك 
المسجد. 

ويستحب أن يدعوللميت عند القبربعد الدفن واقفاً (قال أبوحفص: 
الوقوف بسدعة)”' وقال أحمد: لابأس به» قد فعله علي والأحنف. وروى 
سعيد بن منصورعن ابن مسعود «أن النبي يك كان يقف فيدعو' ولأنه 
معتاد» بدليل قوله تعالى في المنافقين: إولاتقم على قبره» [التوبة/ 44] 
وهذا هوالمراد» على ما ذكره أكثرالمفسرين. 

وتلقين الميت بعد موته ليس بواجب بإجماع المسلمينء ولكن من 
الأئمة من رتحص فيه كالإمام أحمد, وقد استحبه طائفة من أصحابه 
وأصحاب الشافعي؛ ومن العلماء من يكرهه؛ لاعتقاده أنه بدعة؛ كما يقوله 
من يقوله من أصحاب مالك غيره. 

فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحبابء والكراهة:؛ والإباحة» وه وأعدل 
الأقوال7"'. 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 
)١(‏ (هذا عمل ديني» فإباحته لابد أن يكون لها دليل من فعل الرسول يكل والرسول لم 

يفعل شيئاً من هذاء مع وجود المقتضىء وإنما كان يل يأمربالدعاء للميت بالتثبيت 


عند المسألة. وما قيل في التلقين لم يرد من طريق يثبتء فلا يكون أعدل الأقوال إلا 
قول من قال: إنه بدعة). محمد حامد الفقي. 


نوين 


وغير المكلف 057 ويُسأل”" . وهو[أحد الوجهين في]”2 مذهب ' 


أحمدء قاله أبوحكيم وير 
ه دفن اثنين فأكثرفي قبرواحد”". وهوإخحدى الروايتين عن 
0 واختارها جماعة من الأصحاب. 


وحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات» نهانا رسول لهل أن تصلني : 
فيهن» أو نقبر فيهن موتانا»"؟' فشر بعضهم القبر: بأنه الصلاة على الجنازة. 
وهذا ضعيف» لآن صلاة الجنازة لاتكره في هذا الوقت بالاجماع. وإثما 1 
معناه: تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات» كما يكره تعمد تأخيئرصلاة ' 
العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذن فأما إذا وقع الدفن في هذه الات 

ا ات قوق حو د 
يفعل ذلك لاهو ولا أصحابه. والعيد لايدري أين يموت» وإذا كان مقصؤد . 
الرجل الاستعداد للموت» فهذا يكون بالعمل الصالح. ش 

ويستحب البكاء على الميت رحمة له وهو أكمل من الفرح؛ لقوله 
)١(‏ (الذي ثبت أن النبي كَل قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين») محمد حامد الفقي. 
(؟) في أ: وه وأعدل الأقوال. 
(*) (من أين تأتي الكراهة؟ فد ثبت أن البي ل دفن قعلى أحد كل ثلاثة في قبرواحدء : 

وكان يبدأ بالأفضل): مخمد حامد الفقي. وقال الشيخ محمد العثيمين بعده معقباً 

عليه : (نعم تأتي الكراهة يا فقي من فعل ما يخالف هدي النبي يل المستمر؛ وأما دفن 1 

قتلى أحد فللحاجة»؛ فإن القتلى ذوو كثرة» والأحياء ذوو تعب وجراحة» .وهذا واضح 

ولله الحمد). ا 1 

(4) أخرجه الإمام مسلم (811) في صلاة المسافرين وقصرها. 


س0 


كل «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده0”' متفق عليه. 

والميت يتأذى بنوح أهله عليه مطلقا وقاله طائفة من العلماء. وما هيج 
المصيبة من إنشاد الشعر والوعظ فمن النياحة» وفي الفنون لابن عقيل ما يوافقه. 

ويحرم الذبح والتضحية عند القبر [ونقل أحمد كراهة الذبح عند 
القبر]”"» ولهذا كره العلماء الأكل من هذه الذبيحة. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: وإخراج الصدقة مع الجنازة بدعة 
مكروهة» [وهي تشبه] 7 الذبح عند القبر. 

ولايشرع شيء من العبادات عند القبور: لاالصدقة ولاغيرها. 

ويجوززيارة قبرالكافرللاعتبار. ولايمنع الكافرمن زيارة [قبرأبيه]*» 
المسلم. 

واستفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه فى الدنيا وأن 
ذلك يعرض عليه””» وجاءت الآثارب أنه يرى أيضاًء وبأنه نلق بما يفعل 


51/4 أخرجه البخاري (1781): ومسلم (477)؛ وأبوداود (511)» والنسائي‎ )١( 
.7١ 4/0 وأحمد‎ ))١686( وابن ماجه‎ 

(؟) ليست في أ. 

(؟) في ج: وهويشبه. 

زفق في أ: قريبه. 

(5) (إنما هي أحاديث ضعيفة وآثارومنامات ونحوها. والله يقول: #ومن ورائهم برزخ إلى 
يوم يبعثون © [المؤمسون/ .]٠٠١‏ وفي الصحيح «إذا مات ابن آدم انقطع عمله... 
الحديث» ومعناه: انقطاع كل صلته بهذه الحياة الدنيا إلاولد صالح يدعوله. أوصدقة 
جارية» أو علم ينتفع به. أو ما جاء في القرآن من استغفار المؤمنين والمؤمنات للذين 
سبقوهم بالإيمان). محمد حامد الففي. 


16 


عنده؛ فيسربما كان حسناً ويتألم بما كان قبيحأ وتجمع أرواح الموتق ‏ 
فينزل الأعلى إلى الأدنى لا العكس. 
ولاتتبع النساء العخنائ 00 
ونقل جماعة عن أحمد كراهة القراءة على القبور. وهوقول جمهور . 
السلف» وعليها قدماء أصحابه؛ ولم يقل أحد من العلماء ء المعتبزين: إن. ٠‏ 
القراءة عند القب رأفضل» ولارخص في اتخاذه عيداً كاعتياد القراءة عنده , 
في وقث معلوم» أوالذكرأوالصيام. واتخاذ المصاحف عند القبربدعة ولو : 
للقراءة» ولونفع المي لفعله السلفُ بل هوعندهم كالقراءة في شْ 
المساجد. ولم يقل أحد من الأثمة المعتبرين: إن الميت يؤجرعلى , 
استماعه للقبرآن» ومن قال: ليام الس كل 1 


مخالف للاجماع. : 
لع ليت ب و بدعة يخلاف الا عل المح 
فإنها تسيا أسين: 


وقال أبوالعياس في غرس الجريدتين نصفين:على القبرين: أن 
الشجر والنبات يسبح مادام أخض. فإذا يبس انقطع تسبيحه» والتسبيح ْ 
والعبادة عند القبرمما يوجب تخفيف العذاب» كما يخفف العذاب عن : 
الميت بمجاورة الرجل الصالح"”'» كما جاءت بذلك الآثار المعروفة. ولا 


(1)(لم.يرد في شيء من ذلك حديث صحيح؛ وهومن علم الغيب الذي لايعلم إلامن : 
قبل الصادق وَل يخبربه عن ربه سبحانه بوحي» ومقابر المسلمين الينومفني مشارق , : 
الأرض ومغاربها وف مكة والمدينة أصلها مقاب رمش ركين» فهل يخفف عنهم العذاب . 
بدفن ا ؟ والله تعالى يقول: #ولاتزروازرة وز رأخرى» ولأكل نفس بما | 2 


1 


يمتنع أن يكون في اليابس من النبات ما قد يكون في غيره من الجمادات» 
مئل حنين الجذع اليسابس إلى النبي وَل وتسليم الحجر والمدرعليه؛ 
وتسبيح الطعام وهويؤكل. وهذا التسبيح تسبيح مسموع, لابالحال كما 
يقول بعض النظار. 

وأما هذه الأوقاف على الترب ففيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن 
وتلاوته وكون هذه الأموال معونة على ذلك وحاضة عليه إذ قد يندرس 
حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه. وفيها 
مفاسد أخر من حصول القراءة لغيرالله» ومن التأكل بالقرآن» وقراءته على 
غير الوجه المشروع؛ واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة. فمتى 
أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون ذلك [الفساد جاز]”'"» فالواجب النهي 
عن ذلك والمنع منه وإبطاله؛ وإن ظن حصول مفسدة أكثرمن ذلك لم 
يدفع أدنى الفسادين باحتمال أعلاهما. 

ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاًء أو صاموا تطوعاً» أوحجوا 
تطوعاء أوقرؤوا القرآن: أن يهدوا ثواب ذلك إلى أموات المسلمين» فلا 
ينبغي العدول عن طريق السلف. فإنه أفضل وأكمل. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع 
العبادات البدنية من الصلاة والصوم والشراءة؛ كما ينتفع بالعبادات المالية 
من الصدقة والعتق ونحوها باتفاق الآئمة» وكما لودعا له واستغفرله. 


5 كسبت رهيئة4). محمد حامد الفقي. 
)١(‏ ليست في أ. 


1/ 


والصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناسء ون وأوضى 
الميت أن يصرف مال في هذه الختمة وقصده التقرب إلى الله: صرف إلى ٠‏ : 
محاويج يقرؤون القرآن ختمة أوأكثن وهوأفضل من جمع الناس. ٠‏ . 

ولايستحب إهداء القرب للنبي ييل بل هو بدعة؛ هذا المسواب ' 
المقطوع به. ‏ 

قال أبوالعباس: وأقدم من بلغنا أنه فعل ذلك: علي بن الموفق أحد 
الشيوخ المشهورين» > كان أقدم من الجنيد. وأدرك أحمد وطبقته كاه 
وعاش بغده.' ٍ 

ل ب د 
الأنبياء والصالحين فإنه لايتمسح [بالقبر]”"» ولايقبله» بل اتفقوا أنه لا 
يستلم ولايقبل إلا الخجر الأسود. والركن اليساني يتلم ولايقل» على [ 
الصحيح. ْ 
قلت”": برقال إبراهيم الحربي: تحب تقيل حجرة لني 1 


)١(‏ في أ: الترب. 

(؟) (ليس القائل: قلت. هوابن تيمية. اسان ا ل : 
الاختيارات؛ بدليل قوله: قال أبوالعباس؛ في مواضع عدة. وشيخ الإسلام نصل في ' 
عدة كتب على تحريم تقبيل حجرة النبي يقل وغيرها من القبوره وساق على ذلك من ْ 
الأدلة الكثيرة ما يدل على أنها من الوثئنية التي بعث الله رسوله يك لمحاربتها وتطهير : 
القلوب منها). محم حامد الفقي. 0 
وعلق على كلامه الشيخ محمد العثيمين بقوله: : (صحيح أن الذي قاله منتقي هذه : 
الاختيارات لكن ما هورأي أستاذنا الفاضل لوكان القائل هوشيخ الإسلام أكان يبلأعه 
رهجم عليه مع أل ته عن غيد؟ أطن أن الأ ايكون لاكذك» ولس لصاجبنات. 


١"م8‎ 


والله أعلم. 

وإذا سلم على النبي يَكلِةِ استقبل القبلة ودعا في المسجد. ولم يدع 
مستقبلاً للقبر كما كان الصحابة يفعلونه. وهذا بلا نزاع أعلمه. وما نقل 
عن مالك فيما يخالف ذلك مع المنصور فليس بصحيح. وإنما تنازعوا في 
وقت التسليم: هل يستقبل القبرأوالقبلة؟ فقال أصحاب أبي حنيفة: 
يستقبل القبلة» والأكثرون على أنه يستقبل القبر. 

وتغشية قبورالأنبياء والصالحين وغيرهم بالثياب ليس مشروعاً في 
الدين. 

والصواب الذي عليه المحققون: أن الخضرعليه السلام ميت لم 
يدرك الإسلام؛ وعيسى ابن مريم عليه السلام لم يمت» بحيث فارقت روحه 
بدنه؛ بل همرحي مع كونه توفي. والتوفي هو الاستيفاء» وهويصلح لتوني 
النوم» ولتوفي الموت الذي هوفراق الروح والبدن» ولم يذكر القبض الذي 
هوقبض الروح والبدن جميعاً. 

ونهي النساء عن زيارة القبور: هل هونهي تنزيه» أوتحريم؟ فيه قولان. 
وظاهركلام أبي العباس ترجيح التحريم؛ لاحتجاجه بلعن النبي وَكِلِ 
زائرات القبور”''» وتصحيحه إيّاه؛ رواه الامام أحمد وابن ماجه والترمذي 
وصححه. وأنه لايصح ادّعاء النسخ» بل هوباقٍ على حكمه. والمرأة لا 
يشرع لها زيارة القبور» لاالزيارة الشرعية ولاغيرهاء اللهم إلاإذا اجتازت 


)١(‏ أخرجه أبوداود (3737), والنسائي /١‏ لا14» والترمذي 7/ 5 والحاكم فيه 
والبيهقي 298/5 أحمد 01, وإسناده صحيح. 
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ْ يتوق ليتوا دك جد هليةة واة الا لوا طني‎ ٠ 

باعل لللترازاك تجن فوت ك الاعلى زوجهاء هذا باتفاق 
المسلمين. 

لسوت ا ا ا 
هم طعاماً للناس» وهو مذهب أحمد وغيره. 

لبد أن تكون مقاب أهل الذمة متعيزة عن مقاب المسلمين مز 1 
ظاهراً بحيث لايختلظون بهم ولاتشتبه على المسلمين بقبورهبم» وهذا 2 
أكد من التمييز بينهم حال الحياة بلبس الغيارونحوهء.فإن مقابرالمسلمين | 
فيها الرحمة» ومقابر الكفارفيها العذاب, بل ينبغي مباعدة ماري عن . 
مقابرالمسلمين» وكلما بعدت عنها كان أصلح. 0 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها : أن العذاب أوالنعيم يحصل لروح ْ 
الميت وب بدنه وأن ال تق ولد عتارئة ادن بسيية أو معذّببة» وأنها 
تتصل بالبدن أحيانً. فيحصل له معها النعيم أوالعذاب» ولأهل السنة قول 3 
آخر: إن النعيم أوالعذاب يكون للبدن دون الروح» وعلماء الكلام لهم أقوال | 
شاذة فلا عبرة بها. ش ٍ 

ا ل ْ 
نصر المروزي وغيره: . ْ ّْ 


فصل 

قال عبدالعزيز الكناني المحدّث المعروف: ليس من قبور الأنبياء ما 
يغبت إلا قبرنبينا يك وقال غيره: وقبر إبراهيم أيضاً. 

وذكرابن سعد في كتاب الطبقات عن إسحاق بن عبدالله بن أبي 
فروة”"" قال: لانعلم قبرنبي من الأنبياء إلاثلاثة: قبرإسماعيلء فإنه تحت 
الميزاب بين اشركن والبيت» وقبر هود في كثيب من الرمل تحت جبل من 
جبال اليمن» عليه شجرة يبدو موضعه أشد الأرض حرأ وقبرنبينا محمد» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قال أبوالعباس: والقبة التي على العباس بالمدينة» يقال: فيها سبعة: 
العباس» والحسنء وعلي بن الحسين» وأبو جعفر محمد بن علي» وجعفر 
ابن محمد» ويقال: إن فاطمة تحت الحائط» أوقريب من ذلك» وإن رأس 
الحسين هناك. 

: وأما القبور المكذوبة: ها القبر لفت 9 

دمشق» والناس متفقون على أن أبي بن كعب مات بالمدينة بالنبوية. . ومن 
قال: إن بظاهردمشق قب رأم حبيبة أوأم سلمة أوغيرهما من أزواج النبي كَكلٍ 
)١(‏ (إسحاق بن عبدالله ب بن أبي فروة» الأموي؛ مولى آل عثمان. . قال له الزهري لما سمعه 

يرسل الأحاديث : قاتلك الله ياابن أبي فروة» ما أجرأك على الله ألاتسند أحاديئك؟ 

تحدث بأحاديث ليس لها خطم ولاأزمة» وقال ابن سعد: كان يروي أحاديث منكرة. 


وقال ابسن معين في رواية علي بن الحسن الهسنجاني: كذبء وقد وسع الحافظ في 
التهذيب في توهين إسحاق هذأ). محمد حامد الفقي. 


١١ 


فقد كذبء ولكن بالشام من الصحابيات امرأة يقال لها: أم سلمة بنت 
يزيد بن السكن فهذه توفيت بالشام؛ فهذه برها محتمل» وأما بس ربلال: 
فممكن» فإنه دفن باب الصغير بدمشق» فيعلم أنه دفن هناك وأما 2 
بتعيين قبره ففيه نظ فإنه يقال: إن تلك القبور حرثت. 
ومنها القبرالمضاف إلى أويس القَرَنِي غربي دمشق, فإن أويساً : 
يجئ إلى الشام وإنما ذهب إلى العراق. 1 
ومنها: القبرالمضاف إلى هود عليه السلام بجامع دمشق: كذب 
باتفاق أهل العلم» فإن هوداً لم يجئ إلى الشام» بل بعث باليمن» وهاجر 
إلى مكة. فقيل: إنه مات باليمن» وقيل: إنه مات بمكة؛ وإنما ذلك تلقاء 
قبرمعاوية بن أبي سفيان. : 
آنا الذي خارتر بات السغتر الى يقال 00 
معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تولى الخلافة مدة قضيرة ماخ وام 
يعهد إلى أحد, وكان فيه دين وصلاح. ش 
ومنها: قبرخالد بحمص. يقال: إنه قبرخالد بن يزيد بن معاوية» أخو 
معاوية هذاء ولكن لما اشتهر أنه خالد؛ والمشهور عند العامة خالد بن 
الوليد» [ظنوا أنه]”'2 خالد بن الوليد» وقد اختلف في ذلك: هل هو قبره» أو 
قب رخالد بن يزيد؟ وذكرأبوعمربن عبدالبرفي الاستيعاب: أن خالد بن 
الوليد توفي بحمص؛ وقيل: بالمدينة سئة إحندى وعشرين» أواثنتين 
وعشرين» في خخلافة عمربن الخطاب رضي الله عنهساء وأوصى إلى عمره 


١.١ 


والله أعلم. 

ومنها: قبرأبي مسلم الخولاني الذي بداريا. اختلف فيه. 

ومنها: قبر[علي بن الحسين]”" الذي بمصر فإنه كذب قطعاًء فإن 
[علي بن الحسين]7' توفي بالمدينة بإجماع الناس ودفن بالبقيع. 

ومنها: مشهد الرأس الذي بالقاهرة» فإن المصنفين في مقتل الحسين 
اتفقوا على أن الرأس ليس بمصر ويعلمون أن هذا كذب, وأصله: أنه نقل 
من مشهد بعسقلان» وذلك المشهد بني قبل هذا بنحومن ستين سنة» في 
أواخر المائة الخامسة؛ وهذا بسي في أثناء المائة السادسة بعد مقتل 
الحسين رضي الله عنه بنحو خمسمائة عام» والقاهرة بنيت بعد مقتل 
الحسين بنحو ثلثمائة عام. وقد بيّن كذب هذا المشهد أبو” دحية في 
العلّم المشهور وذكرأن الرأس دفن بالمدينة كما ذكره الزبير بن بكار 
والذي صح من أمرحمل الرأس هوما ذكره البخاري في صحيحه (أنه 
. حمل إلى عبيدالله بن زياد» وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه» وقد شهد 
ذلك أنس بن مالك. وفي رواية «أبوبرزة الأسلمي» وكلاهما كان بالعراق» 
وقد روي بإسناد منقطع أومجهول «أنه حمل إلى يزيد. وجعل ينكت 
بالقضيب على ثناياه» وأن أبا برزة كان حاضراً» وأنكر [العلماء]”” هذاء 
وهذا كذب. فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيد. بل كان بالعراق. 
)١(‏ في ب: [الحسين بن علي] في الموضعين. والمعروف أن علي بن الحسين هوالذي 

توفي بالمدينة» فلعل ما في ب سبق قلم أوخطأ من التساخ. 


(1) في أ: ابن دحية. 
(5) ليست في أ. 
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وأما بدن الحسين فبكربلاء بالاتفاق. 

قال أبوالعباس: وقد حدّثني الثقاتء طائفة عن ابن دقيق العيده ! 
وطائفة عن أبي محمد عبدالملك بن خلف الدمياطي؛ وطائفة عن أبي بكر 
محمد بن أحمد [القسطلاني]7"»؛ وطائفة عن أبي عبدالله القرطبي ‏ 
صاحب التفسيرء كل هؤلاء حدثني عنه من لاأتهمه. وحدّثني عن بعضهم | 
عدد كثير: كل يحدثني عمن حدثه من هؤلاء: أنه كان يتك رأمرهذا 
المشهد. ويقول: إنه كذبء وليس فيه [رأس]” الحسين ولاشيء مئنه. . 
والذين حدثوني عنن:ابن [القسطلاني](2 ذكروا عنه أنه قال: «إنما فينه ْ 
نصراني؟. ا 0-6 
ومنها: قبرعلي رضي الله عنه الذي بباطن النجف. إن المعرؤف عند 
أهل العلم: أن علياً دفن بقصرالإمارة بالكوفة, كما دفن معاوية بقصر ' 
الإمارة بالشام» ودفن عمروبن العاص بقصرالإمارة بمصره خوفاً عليهم من ٠‏ 
الخوارج: أن ينبشوا قبورهم. ولكن قيل: إن الذي بالنجف قبرالمغيرة بن 
شعبة» ولم يكن أحد يذكرأنه قبرعليء ولايقصده أحد أكثر من ثلثماثة 
سنة. ١‏ 


ومنها: قبرعبدالله بن عمرفي الجزيرة'”» والناس متفقون على أن : 


)١(‏ فيأ: [السقلاتي] في الزوغمين. 

(؟) في ج: قبر. 

)الل بدا بن عصرينامزيز الذي تسب الجزية إل . فيقال: جزعة بن عر 
محمد حامد الفقي. ' 


عبدالله بن عمرمات يمكة عام قتل ابن الزبير» وأوصى أن يدفن بالحل» 
لكونه من المهاجرين؛ فشق ذلك عليهم فدفنوه بأعلى مكة. 

ومنها: قبرجابرالذي بظاهر جِرَّانَ والناس متفقون على أن جابراً توفي 
بالمدينة النبوية» وهوآخ رمن مات من الصحابة بها0"©. 

ومنها: قبرنسب إلى أم كلشوم ورقية بنتي رسول الله وَل بالشام» وقد 
اتفق الناس على أنهما ماتتا في حياة النبي بَكِِ بالمدينة تحت عثمان. 

وهذا إنما هوبسبب اشتراك الأسماء» لعل شخصاً تسمى باسم من 
ذكرمن الصحابة وتوفي ثم دفن في موضع من المواضع المذكورة”"» فظن 
بعض الجهال: أنه واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والله 


أعلم. 


)١(‏ (ومن ذلك قبرزيد بن ثابت في الطائف. فإنه دفن بالمدينة بلا خلاف. وأما محمد بن 
الحنفية فقيل: بالطائف» وقيل: بالمدينة). محمد حامد الفقي. 

() كما صارالتوهم في جبل عمرالذي بمكة أنه مولد أومعبد عمربن الخطاب وهذا 
كذب؛ ولعله رجل صالح اسمه: عمرء كان يتعبد فيه أويسكنه؛ فنسب إليه» وكذا 
عكرمة الذي في الوهط بالطائف» فليس هومولى ابن عباس» فإن عكرمة مولى ابن 
عباس مات بالشام بلا خلاف» ولعل هذا شخص يسمى عكرمة من بني سهم؛ أو 
غيرهم) اه. محمد حامد الفقي. 
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كتاب الزكاة 


لاتجب في دين مؤجل» ارعين مقس ازناطل: ارام 
ومغصوب ومسروق وضال وما دفنه ونسيه» أوجهل عند من هو؟ ولوحصل ١‏ 
في يده. وهورواية عن, أحمده واختارها وصححها طائفة من أصخابه» وهو 
قول أبي حنيفة. 0 أ 
ودين الابن الذي له على أبيه؛ قال أبوالعياس: الأشبه عنندي أن 
يكون بمنزلة المال الضالء فيُخَرّجِ على الروايتين» ووجهه ظاهن فإن الابن , 
غير متمكن من المطالبة به» فقد حيل بينه وبينه. ولوقيل: لاتلزمه زكاته 
بمنزلة دين الكتابة؛ لكان متوجهاً. 0007 
ودين الولد: هلبد يمنع الزكاة عن الأب لثبوته في الذمة» أم لا؛ لتمكنه 
من إسقاطه؟ خرجه أبوالعباس على وجهين وجعل أصلهما الخلاف على 
للا ا ا 0 لبد ٍْ 
منزلة تبرعه في المرض أم لا؟ 7 
وتجب الزكاة في جميغ أجناس الأجرة المقبوضة» ولايعتبرلها مضي . 
حول» وهورواية عن أحمد» ومنقول عن ابن عباس .0‏ . 1 ٠‏ 
ويصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أربعضه من الريح» إل ش 
يقال بعدم الصجة» ونقله المروزي عن أحمد؛ أن الركاة قد تحيط بالربح» 
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فيختص رب المال بعمله؛ لأنا نقول: لايمتنع ذلك كما يختص بنفعه في 
. المساقاة إذا لم يثمرالشجر. وبركوب الفرس للجهاد إذا لم يغنموا. 

وهل يعتبرفي وجوب الزكاة إمكان الأداء؟ فيه روايتان. 

ولوتلف النصاب بغيرتفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل 
من الروايتين» واختاره طائفة من أصحاب أحمد. 

ولوكان لمانع الزكاة ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة؛ لأن عقوبتها 
أعظم. 

ولايحل الاحتيال لإسقاط الزكاة» ولاغيرها من حقوق الله تعالى. 

وإذا كانت الماشية سائمة أكثر الحول: وجبت الركاة فيها على 
الصحيح. 
وإذا نقل الزكاة إلى المستحقين بالمصر الجامع؛ مشل أن يعطي من 
بالقاهرة من العشورالتي بأرض مصرء فالصحيح: جوازذلك. فإن سكان 
. المصرإنما يعانون من مزارعهم, بخلاف النقل من إقليم» مع حاجة أهل 
. المنقول عنه؛ وإنما قال السلف: جيران المال أحق بزكاته» وكرهوا نقل 
الزكاة إلى بلد السلطان وغيره؛ ليكتفي أهل كل ناحية بما عندهم من 
الزكاة» ولهذا في كتاب معاذ بن جبل «من انتقل من مِخُلاف إلى مخلاف: 
فإن صدقته وعشره في مخلاف جيرانه» والمخلاف عندهم: كما يقال 
المعاملة» وهوما يكون فيه الوالي والقاضي, وهوالذي يستخلف فيه ولي 
الأمرجابيا يأخذ الزكاة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم؛ ولم يقيد ذلك 
بمسيريومين. 


وتجديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر: ليس عليه دليل شرعي. . 

ويجوزنقل الزكاة وماافي حكمها لمصلحة شرعية. 

رذ أذ لاض مل اع ابعر يكين ريج الماعوارعة مار ار ' 
بحصته؛ ولواختلفا في قيمة المدفوع؛ قال أبوالعباس: يتوجه قسول قول ْ 
المعطى؛ لأنه كالأمين. 

وإن اغتد تناع أكترمين ن الواجب -ظلحاً بلا تأويل 00 
الشريكين: ففي رجوعه على شريكه قولان؛ أظهرهما: الرجوع؛ وكذلك في 
المظالم المشتركة التي يطلبها الولاة من الشركاء؛ أو الظلمة من ابلنات أو 
التجارأوالحجيج أوغيرهم. ١‏ 

والكُلّف السلطانية على الأنفس والدواب والأموال: يلزمهم التزام 
العدل في داكا كما جرم قيما يوعد يزه تمن تنيب أوانتعع قاذ بن 
غيره حصته رجع المأخوذ منه على من أدّى عنه في الأظهرإن إن لم :يتسرع» 
ولمن له الولاية على المال أن يصرف ما يخصه من الكلف» كناطر الرقسي 
والوصي» والمضاربء والوكيل. ش 

ومن قام فيها بية المدل وتفليل الظلم فهوكالمجاهد قي ييل أله ' 1 

ومن صودر على أداء مال فأكره أقاربه أوجيرانه» أ وأصدقاؤه» أو ١‏ 
شركاؤه: على أن يؤدوه عنه» فلهم الرجرع عليه؛ لأنهم ظّلموا من أجلله [ 
ولأجل ماله والطالب مقصوده ماله لامالهم. ْ ! : 

ومن لم يخلص مال غير من التلف إلابما أذى عنه؛ رجع بماأدى في ا 
أظهر قولي العلماء. 


ولوأخسذ الساضي فوق الواجب بتأويل أوأخط القيمة؛ فالصواب: 
الإجزاء ولواعتقد المأخوذ منه عدمه. 

وجعله أبوالعباس في موضع آخر كالصلاة خلف التارك ركناً أوشرطاً 
عند المأموم. 


فصل 


ورجح أبوالعباس: أن المعتبرلوجود زكاة الخارج من الأرض: هو 
الادخار لاغير: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه» بخلاف الكيل» 
فإنه تقدير محضء فالوزن في معناه. قال: وكذلك العد. كالجوز والذرع» 
كالحور المستنبت في دمشق ونحوهاء ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل» 
وهورطب ولايوسّق لكونه يبقى ويُذّخر. 

ونص أبوالعباس على وجوب الزكاة في التين [لادخاره]”" » وإنما 
اعتبرالكيل والوزن في الربويات؛ لأجل التماثل المعتبرفيهاء وهو غير 
معتبر ههنا". 

وتسقط الزكاة فيما خرج من مؤنة الزرع والثمرمنه» وهو قول عطاء بن 
أبي رباح؛ لأن الشارع أسقط في الخرص زكاة الثلث أو الربع» لأجل ما 


(1) (بياض بالأصل قدرسطر). محمد حامد الفقي. والتكميل من المخطوطة. 
زفق في ب للادخار. 


0 (بياض بالأصل قدرسطر). محمد حامد الفقي. قلت: ولايوجد بياض في المخطوطة أ. 


اال 


يخرج من الثمرة بالأقراء"» والضيافة وإطعام :ابن السبيل» وهوتبرع قما ٠‏ 
يخرج منه لمصلحته التي لاتحصل إلابهاء أولى بإسقاط الزكاة عنه. ‏ 7 0 

وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام [أو . 
أثناء العام]20 ولايحتاج إلى دولاب تديره الدواب: يجب فيه العشر؛:لأن ١‏ 
مؤنته خخفيفة فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء. 1 

وكلام أبي العباس في اقتضاء الصراط المستقيم [يقتضي]©: أن أل 
الذمة إذا منعوا من شراء الأرض العشرية» لايصح البيبع. وجزم الأصحاب ١‏ 
بالصحة. ْ ' ش 0 
ولكن حكى الإمام أحمد عن عمربن عبدالعزيز والحبن أنهم . 
يمنعون من الشراء» فإنٍ اشتروا لم تصح» وتعطيل الأرض العشرية باستكجار . 
الذمي لها أو مزارعته فيهاء كتعطيله بالشسراء» وكلام أحمد يوافقه. فإنه قال: ' 
لاتؤجر منه - أي الأرض - من الذمي. ولايجوز إبقاء أرض بلا عش رولا خراج 
اتفاقاً فيخرج من أقطع أرضاً بأرض مصر أوغيرها العشر. 

قلت: المراد ما عدا أرض الذميء فإنه لوجعل [أرضه]9؟ بستاناً أو 
مزرعة» أورضخ له الإمام أرضاً من الغنيمة» أوأحيا جواتاً وقلنا يملكه؛ فإنه ٠‏ 
لاشيء فيها. نقله الجماعة عن الإمام أحمد. والله أعلم. 0 


' المثبت من أ. وفي نسخمة ب والمطبوعة: [الإعراء] بدل [الأقراء] وعلق عليه الشيخ‎ )١( 
! محمد حامد الفقي بقوله: (الإعراء هوإعطاء النخلة عرية يأكل رطبها الذين ليس لهم‎ 
1 رطب من فقراء المسلمين) اه.‎ 

(1) ما بين القوسين ليس فيا أ. (*) في أوب : يعطي. 

(4) في ب وج داره. 1 
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ويلحق بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً في مكان خراب جاهلي أو 
طريق غير مسلوك. 


فصل 


ويجوزإخراج زكاة العروض عرضاً ويقوى على قول من يقول: تجب 
الركاة في عين المال. 


فصل 


ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرزوغيره» ولوقدرعلى 
الأصناف المذكورة في الحديث. وهورواية عن أحمد وقول أكثرالعلماء؛ 
ولايجوز دقع زكاة الفطرإلالمن يستحق الكفارة» وهومن يأخذ لحاجته؛ لا 
في الرقاب والمؤلفة قلوبهم وغيرذلك. 

ويجوزدفعها إلى فقيرواحد وهومذهب أحمد. 

ولايعتب رفي زكاة الفطرملك نصاب. بل تجب على كل من ملك 
صاعاً فاضلاٌ عن قوته يوم العيد وليلته؛ وهو قول الجمهور. 

وإذا كان عليه دين وصاحبه لايطاليه به: أدّى صدقة الفطروقت 
وجوبها عليه» كما يطعم عياله يوم العيدء وهومذهب أحمد. 

ومن عجزعن صدقة الفطروقت وجوبها عليه ثم أيسر فأذّاها فقد أحسن. 
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وقد الفطرة: صا من التمر والشعيره وأما من البرئ تصف صاع؛ وه وهو | 
قول أبي حنيفة وقياس قول أحمد في بقية الكفارات. : 


فصل 


وما سماه الناس درهماً وتعاملوا به [تعلقتا به]7) أخحكام الدرهب 7 


من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه. والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه» إلى شظ 
غير ذلك من الأحكام, قَلّ ما.فيه من الفضة أوكثر, وكذلك ما سمي ديناراً. 
ونقل عن غير واحد من الصحابة أنه قال: زكاة الحلي عاريته؛ ولهذا تنازع : 
أهل هذا القول: : هل يلزمها أن تعيره لمن يستعيره إذا لم يكن في ذلك ضرد | 
عليها؟ على وجهين في مذهب أحمد وغيره. ' | ْ 

والذي ينبغي للمرأة إذا لم تخرج الزكاة [من عينه]*” أن تعيره» وأما إن 


)١(‏ في ب: تكون أحكامه. ؛ 

(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (وعبارة الشيخ في كتاب «الرد على المنطقيين»: وقد تنازع . ' 
علماء المسلمين في مسمى الدرهم والديناره هل هومقدربالشيع أوالمرجع فيه إلى ' 
العرف؟ على قولين: أصحهما الثاني. وعلى ذلك ينبني النصاب الشرعي هل هومائتا ٠‏ 
درهم بوزن معين أومائتا درهم مما يتعامل بها الناس واعتبار تقديرها؟ اه. فعلى هذا 
إذا لم يكن عند الواحد في البلاد السعودية مائتا ريال سعودي فلا زكاة عليه على رأى: 
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. والله أعلم. قلت: ورأيت فتوى للشيخ محمدبن ٠‏ 
عبدالوهاب رحمه الله قال فيها: بل قال الشيخ تقي الدين: نصاب الأثمان جبرالمتعارت 
في كل زمن من خالص ومغشوش وصغير وكبير. اه). ! 

(©) في المطبوعة [عنه] والمثبت من ج. 
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كانت تكريه ففيه الزكاة عند جمهور العلماء. 
وكتابة القرآن على الحياصة والدرهم والدينارمكروهة. 
ويجوزإخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى الحاجة والمصلحة؛ مثل 
أن يبيع ثمرة بستانه أوزرعه» فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه» ولايكلف أن 
يشتري تمراً أوحنطة؛ فإنه قد ساوى الفقي ربنفسه؛ وقد نص أحمد على 
جوازذلك. 
ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل؛ وليس عنده شاة؛ فإخراج القيمة 
كاف. ولايكلف السفر لشراء شاة» أوان يكون المستحقون طلبوا القيمة؛ 
لكونها أنفع لهم. فهذا جائز. 
أما الفلوس فلا يجزئ إخراجها عن التقدين على الصحيع؛ لأنهاء ولو 
كانت نافعة» فليست في المعاملة كالدراهم في العادة؛ لأنها قد تكسد» 
وتحرم المعاملة بها. ولأنها أنقص سعراً ولهذا يكون البيع بالفلوس دون 
. البيع بقيمتها من الدراهم؛ وغايتها: أن تكون بمنزلة المكسرة مع الصحاح» 
والبهرعة مع البخالضةء فإن تلك إلى النحاس أقرب. 
وعلى هذا: إذا أخرج الفلوس» وأخرج التفاوت؛ جازعلى المنصوص 
في جوازإخراج التفاوت فيما بين الصحيح والمكسرء بناء على أن جُبران 
الصفات كجبران المقدان لكن يقال: المكسرة من الجنسء والفلوس من 
غير الجنسء فينتفي فيها المأخذء ولاينبغي أن يكون"' إلا وجهان. إلا إذا 
أخرجت بقيمتها فضة لابسعرها في العروض. 


(١)١كذا‏ بالأصل). محمد حامد فقي. 
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فصل 


ولاينبغي أن تعطى الزكاة لمن لايستعين بها على طاعة الله؛. فإن الله 
تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين» كالفقراء 
والغارمين» أولمن يعاون المؤمنين. فمن لايصلي من أهل الحاجات لا 
يُعطى شيئاً حتى يتوب» ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها. ' 
ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية» إن كانوا موجودين» بللا 
صرفت إلى الموجود منهم؛ ونقلها إلى حيث يوجدون. 
وبنوهاشم إذا منعوا من حمس الخمس جازلهم الأخحذ من الزكاة. 
وهوقول القاضي يعقوب وغيره من أصحابناء وقاله أبويوسف من الحنفية 
والإصطخري من الافعية؟ أنه مدل جاحة وضرورة. 5" 
ويجوزلبني هائسم الأخذ من زكاة الهاشميين. في ع ا 
من أهل البيت: 
ويجوز صرف الزكاة إلى الواسدين وإن علواء وإلى الولد وإن سفل؛ ! إذا 
كانوا فقراء وهوعاجز عبن نفقتهم؛ ؛ لوجود المقتضي السالم عن ا 
المقاوم. وصوأحد القولين في مذهب أحمد. وكذا إن كانوا غارمين 
مكاتبين» أوأبناء سبيل. وهو احل الفولين أيقناً 
وإذا كانت الأم فقيسرة ة ولها أولاد صغارلهم مال ونفقتها تضربهما 
أعطيت من زكاتهم. 


والذي يخدمه إذا لم تكفه أجرته؛ أعطاه من زكاته إذا لم يستعمله 
بدل زكاته. 

ومن كان في عياله من لاتجب عليه نفقتهم, فله أن يعطيهم من الزكاة 
ما يحتاجون إليه مما لم تجرعادته بإنفاقه من ماله. 

واليتيم المميزيقبض الزكاة لنفسه. وإن لم يكن مميزاً قبضها كافله 


كائناً من كان. 
وأما إسقاط الدين عن المعسرفلا يجزئ عن زكاةالعن بلا تزاع. 1 
إذا كان له دين على من يستحق يستحق الركاة وَأعظناء منها وشارطه أن يعيدها إليه؟ 


لم يجزء وكذلك إن لم يشرط لكن قصده المعطى في الأظهر. 

وهل يجوز أن يسقط عنه قد ر[زكاة](' ذلك الدين» ويكون ذلك زكاة 
ذلك الدين؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره» أظهرهما: الجواز؛ لأن 
الزكاة مواساة. 

وما يأخذه الإمام باسم المكس جازدفعه بنية الزكاة”"» وتسقط وإن لم 
تكن على صفتها. 

ومن ليس معه ما يشتري به كتباً يشتغل فيها يجوزله الأخذ من الزكاة 
ما يشترى.له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لابد لمصلحة دينه 


(1) ليست في المطبوعة. 

(؟) قال الشيخ محمد العثيمين: (أقول: بل صرح الشيخ في «القواعد النورانية» بأن ما دفعه 
التجار إلى الإمام بغير اسم الزكاة لايجزيء وأنه إن كان باسم الزكاة ففيه خلاف» والأولى 
إعادتهاإث غلب على لت أنه لم يصرفوها مصاولها. اه. كاتبه. قلت: وهوالذي ذكره 
الأصحاب اختياره »وهو الموافق لقواعد الشرع. والله أعلم). 


١6ه‎ 


ودنياه منها. ْ 
مج لأ سنك لاسن إلبهفي ان محم وذ ليقي 
بعينه في المؤنة. , 
وقيل لأحمد رحمه الله: الرجل يكون له الزرع القائم» وليس عششده ما 
يحصده أيأخذ من الركأة؟ قال: نعم يأخذ. 
اخة تم ا برخي وان كر داح ان ف 
مذهب أحمد والشافعي. ش 
ويجوزإعتاق الرقبق من الزكاة » وافتكاك أسرى المسلمين. وهو 
مذهب أحمد. ١‏ 

00 ويجوزللامام أن يعتق من مال الفيء والمصالح. إذا كان في الإإعتاق 
مصلحة إما لمنفعة المسلمين» أولمتفعة المعبق؛ أوتأليفاً لقلوب مل 
يحتاج إلى تأليفه. وقد ينفذ العتق حيث لايجوزإذا كان في الرد فسادء كما 
في الولايات؛ مثل [عبيد]'" قد أسلموا وهم لكافرذمي؛ أومعاهد حربي. ‏ 

ومن لم يحج حجة الإسلام وهوفقيرء أعطي ما يحج به. يمواحدى 
الروايتين عن أحمد. 0 

ويبرأ بدفع الزكاة إلى ولي.الأمرالعادل. فإن كان ظالماً لايصرف الزكاة 
في المصارف الشرعية؛ فينبغي لصاحبها أن لايدفعها إليه. فإن حصل له 
ضرر يعدم دفعها إليه فإنْها تجزئ عنه إذا أخذت منه في هذه الحالة عند 
أكثر العلماء؛ وهم في هُذْه الحال ظلموا مستحقيها كولي اليتيم وناظار 
(1) في ب: بدل عبيد [أن يكون]. 
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الوقف إذا قبضا المال وصرفاه في غير مصارفه الشرعية. 

ولاتسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد عمن مات شهيداً. 

وإذا قبض من ليس من أهل الزكاة مالأأمن الزكاة وصرفه في شراء عقار 
أونحوه؛ فالنماء الذي حصل بعمله وسعيه يجعل مضاربة بينه وبين أهل 
الركاة. 

وإعطاء السُوّال فرض كفاية إن صدقوا. 

ومن سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغيرأونفعهما أثيب» وإن قصد نفع 
نفسه فقط نهي عنه» كسؤال المالء وإن كان قد لايأثم. 

قال أبوالعباس في الفتاوى المصرية: لابأس بطلب الناس الدعاء 
بعضهم من بعضء لكن أهل الفضل ينوون بذلك أن الذي يطلبون منه 
الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجرعلى دعائه أعظم من أجره لودعا 
لنفسه وحدها. 

ويلزم عامل الزكاة دفع حساب ما تولاه إذا طلب منه الخراج. 

وصلة الرحم المحتاج أفضل من العتق. 


1١ /اه‎ 


كتاب الصوم 


تخخلف المطالع باتفق أمل الممرفة بها فإ اتذقت فت دز الصمء ش 
وإلافلا. وهوالأصح للشافعية: وقول في مذهب أحمد. ! 

ومن رأى هلال رمضان وحده. ورُدّت شهادته؛ لم يلزمه الصوم ولا ش 
غيره. ونقله حنبل عن أأحمد في الصوم» وكما لايعرّف ولايضحي وخده. ْ 

والنزاع مبني على أصل: وهوأن الهلال هل هواسم لما يطلع في 
السماءء وإن لم يشتهنرولم يظهر, أوأنه لايسمى هلالا إلا بالاشتهار . 
والظهورء كما يدل عليه الكتاب والسنة. والاعتبار27؟ و ا 
وهما روايتان عن الإمام أحمد. 0 

وإن نوئ نذراً أونفلاٌ ثم بان من رمضان أجزأه إن كان جاهلاٌ كلمن ' ١‏ 
دفع وديعة رجل إليه على طريق التبرع» ثم تبين أنها كانت حقه؛ فإنّه ! 
لابحتاج إلى إعطاء ثان» بل يقول له: الذي وصل إليك هوحق كان لك 
عندي. ْ 

ومن خطربقلبه أنه صائم غداً فقد نوى. 0 

والصائم لما بتعّى يتعشى عشاء من بسريد الصيام؛ ولهذا يفرق بين ٌ! 
عشاء ليلة العيد» وعشاء ليالي رمضنان. ١‏ 


ل كس د عن اول نا عا ا ا 
القياس). ٠‏ 
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وتضح النية المترددة» كقوله: إن كان غداً من رمضان فهو فرض وإلا 
فهونفل: وهوإحدى الروايتين عن أحمد. 

ويصح صوم الفرض بنية من النهان إذا لم يعلم وجوبه بالليل» كما إذا 
شهدت البينة بالنهار. 

وإن حال دون رؤية'" الهلال ليلة الثلاثين غَيُم أوقتّر: فصومه جائزلا 
واجب ولاحرام. وهو قول طوائف من السلف والخلف. وهوم ذهب أبي 
حنيفة» والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذاء ولا 
أصل للوجوب في كلامه» ولافي كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم. 

وحكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيراً إلى أنه لايستحب صومه. 

ومن تجدد له صوم بسببء كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار 
فإنه يتم بقية يومه» ولايلزمه قضاءء وإن كان قد أكل. 

والمريض إذا خاف الضرراستحب له الفط والمسافر الأفضل له 
الفطر؛ فإن أضعفه الصوم عن الجهاد كره له» بل يجب إن منعه عن واجب 
آخر. 

وأفتى أبوالعباس لما نزل” العدو”” دمشق في رمضان بالفطر في 
رمضان للتقويٌ على جهاد العدو ودفعه. وقال: هوأولى من الفطر للسفر. 

ويصح صوم الجنب باتفاق الأئمة. 


)١(‏ في أ: منظر. 
زفق في أ: نازل. 
() (كان العدومن التتارالذين غزوا دمشق). محمد حامد الفقي. 
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وإذا نوى المسافير الإقامة في بلد أقل من أربعة أيام قله الفطر وقاله 
أصحابناء وإذا نوى صياغ التطوع بعد الزوال ففي ثوابه روايتان عن أحمد؛ 
والأظهر: الثواب» وإن لم ينوالصومء ولكن إذا اشتهى الأكل واستمربه 
الجوع فهذا يكون جوعه من باب المصائب التي تكفربها خطاياه» ويئاب 
على صبره عليهاء ولايكون من باب الصوم الذي هوعبادة يُئاب عليها 
ثواب الصوم . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل 


ولايفطر الصائم بالاكتحال والحقنة؛ وما يقطر في إحليله» ومداواة 
المأمومة والجائفة؛ وهؤقول بعض أهل العلم» ويفطر بإخراج الدم 
بالحجامة. وهو مذهب أحمدء وبالفصد والتشريطء وهو وجه لناء وبإرعاف 
نفسه وهوقول الأوزاعي؛ وينطرالحاجم إن مص القارورة. ش 

لمطريمم بسبب قُبْلة أولمسء أوتكرارنظر. وهوقول أبي حنيفة 


وأما إذا ذاق 56 ولفظه؛ أووضع في فيه عسل جه فلا بنأس به 
للحاجة كالمضمضة والاستنشاق. 1 


والكذب والغيبة والنميمة! إذا وجدت من الصائمء فمذهب الأئمة 
الأربعة: أنه لايفطس وإن كان فيه خلاف في مذهب أحمد. فيكت 
الأئمة أنه لايفط. ومعناه: أنه لايعاقب على الفطر؛ كما يعاقب من أكل أو 


1 


شرب. والنبي وَلِهِ حيث ذكر ارب صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش)7 لما حصل له من الإثم المقاوم للصومء وهذا أيضاً لاتنازع فيه 
بين الأئمة. ومن قال: إنها تفطره بمعنى: أنه لم يحصل له مقصود الصوم. 
0 
أوأنها قد تذهب بأجرالصوم؛ فقوله يوافق فول الآئمة» ومن قال: إنها 
تفط بمعنى أنه يعاقب على ترك الصيام فهذا مخالف لقول الأثمة. 
وإذاشتم الصائم استحب له أن [يجيب]”" بقوله: «إني صائم» 9" 
وسواء كان الصوم فرضاً أونفل وهوأحد الوجوه في مذهب أحمد. 
وشم الروائح الطيبة لابأس به للصائم. 
وقال النبي يَكك: «من فَطْرّصائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من 
أجره شيء00) صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد. والمراد بتفطيره 
أن يشبعه. 
ومن أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل» فبان نهاراًء فلا قضاء عليه. 
وكذا من جامع جاهلاً بالوقت» أوناسياء وهوإحدى الروايتين عن أحمد. 
وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يعجب 
عليها. وهل تجب كفارة الجماع في رمضان؛ لإفساد الصوم الصحيح» أو 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1540).: والحاكم 40١‏ وأحمد "/ "لال والبيهقي 4/ 11٠١‏ 
وابن خزيمة ١9990‏ ). إسناده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(؟) في ب وأ: يجهر؛ والمثبت من نسخة الشيخ محمد العثيمين. 
(”) أخرجه البخاري :)١445(‏ ومسلم »)١١81(‏ وأبوداود (3777)) والترمذي (074)) 


والنسائي 2177/4 وأحمد ؟/ /701. 
(4) أخرجه الترمذي (/801)» وابن ماجه (17/17) وأحمد 54/ 21١14‏ وابن خزيمة )5١5714(‏ 


وإسناده صحيح. 
١165١‏ 


لحرمة الزمان؟ فيه قولانء الصواب: الثاني. 
فصل 


وإن تبرع | إنسان بالصوم عمن لايطيقه لكبرونحوه أوعن ميت» وهما 
معسران؟ توجه جوازه؛ لأنه أقرب إلى الممائلة من المال» وحكى القاضي 
في صوم النذرفي حياة الناذرنحوذلك. ' 

ومن مات وعليه صوم نذ رأجزأ 0 عنه بلا كفارة: 

ولايقضي متعمد بلإعذرصوماً ولاصلاة. ولاتصح منه. ْ 

وما روي «أن النبي طه أمرالمجامع في رمضان بالقضاء0(" فضعيفة 
لعدول البخاري ومسلم عنه. 1 

وإذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه؛ ولم يكن 
لزوجها تفطيرهاء وإن و أن تؤخرالقضاء قبل الشروع فيه كان جسناً؛ 
لحديث عائشة. 


فصل 


ويستحب صيام ثلإثة أيام من كل شهر؛ للأخبار الصحيحة: وفي 


(1) أخرج أمره لله المجامع في رمضان بالقضاء: أبوداود (7791)» وابن خزيمة (1585)؟ , 
وابن ماجه (177/1)» والدارقطني ؟/ 215١‏ والبيهقي 2777/4 وهي رواية ضعيفة غيز' 
محفوظة» وأصل الحديث في البخاري برقم (1915) ومسلم برقم .)١١١(‏ 
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بعضها «هو كصوم الدهر»”'' والمراد بذلك: أن من فعل هذا حصل له أجر 
صيام الدهر من غير حصول المفسدة. 

وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. 

فلوعُمٌ هلال ذي الحجة» أوشهد برؤيته من لاتقبل شهادته: إما 
لانفراده بالرؤية أولكونه ممن لايجوز قبول قوله ونحوذلك. واستمرالحال 
على إكمال ذي القعدة؛ فصوم يوم التاسع الذي هويوم عرفة من هذا الشهر 
المشكوك فيه: جائزيلا نزاع. 

قلت: ولكسن روى ابن أبي شيبة في كتابه عن النخعي في صوم يوم 
عرفة في الحضرإذا كان فيه اختلاف فلا يصومنء وعنه قال: «كانوا لايرون 
بصوم يوم عرفة بأساًء إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح» وروي عن مسروق 
وغيره من التابعين مثل ذلكء وكلام هؤلاء قد يقال: إنه محمول على كراهة 
التنزيه. دون التحريم. والله أعلم. 

وأا إذا شهد بهلال ذي الحجة من يثبت الشهربه لكن لم يقبله 
الحاكم إما لعذر ظاهرء أولتقصير في أمره» فقال أبوالعباس: هذه الصورة 
تخرج على الخلاف المشهورفي مسألة المنفرد بهلال شوال: هل يفطر 
عملا برؤيته أم لايفطرإلامع الناس؟ في ذلك قولان مشهوران» فعلى قول 
من يقول: لايفطرالمنفرد سرؤية هلال شوال» بل يصومء ولايفطرإلامع 
الناس. فإنه يقول: لايستحب صوم يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته 
بهلال ذي الحجة. 


. أحمد‎ :)١104( أخرج الحديث مسلم‎ )١( 


1١ 


ومن قال في الشاهد بهلال شوال: يفطرسرأء قأل هنا: إنه يفطر ولا 
يصوم؛ لأنه يوم عيد في حقه» ولكن لايضحيء ولايقف بعرفة بذلك" ١‏ 
ويام يوم عاشوراء كفارة سنة» ولايكره إفراده بالصوم. ْ 
ومقتضى كلام أخمد: أنه يكره» وهوقول'ابن غباس وأبي حنيفة» 
ووجب صومه ونسخء وهوقول ابن عباس رضي الله عنهماء وزوابة . عن 1 
أحمد؛ اختارها بعض أصحاينا(". 1 
وصوم الدهر: الصواب قول من جعله تركاً للأؤلى» أوكرهه. 0 
ومن صام رجب معتقداً أأنه أفضل من غيره من الأشهر؛ أثم وعُرْ : 
عليه يحمل فعل عمر؛ وفي تحريم إفراده وجهان. ٠ |. ١‏ غْ 
ومن نذ رصومه كل سنة أفطربعضه وقضاهء وفي الكفارة خلاقا. ١‏ 
وأما صيام الأشهر(الحرم) الثلاثة» فكان رسول الله يكل لايصوم شهراً ‏ 
كاملا إلاشهر رمضان» وكان يصوم أكثر شعبان» ولم يصح عنه في رج ' 
وإذا أفطر العاف لق رقي وشعبان كان [حسناً]”). 
ولايكره صوم العشر الأؤاخر من شعبان عند أكث رأهل العلم. : 
ولايكره إفراد يوم السبت بالصوم. 1 0 
ولايجوزتنخصيمص صوم أعياد المشركين» لاصو يوم الجمعة ولا 


0 . محمد حامد الفقي. لاياس لي 
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قيام ليلتهاء قال أبوالعباس في رده على الرافضي"'": جاءت السنة بشوابه 
على ما فعله. وعقابه على ما تركه؛ ولوكان باطلاً كعدمه لم يجبربالنوافل 
شيء. 

والباطل في عرف الفقهاء: ضد الصحيح في عرفهم» وهوما أبرأ 
الذمة. فقولهم: بطلت صلاته وصومه لمن ترك ركنا بمعنى: وجب 
القضاء؛ لابمعنى: أنه لايئاب عليه بشيء في الآخرة» وقال [في قوله](©» 
تعالى: #إولاتبطلوا أعمالكم4 [محمد/ ]: الإبطال: هو بطلان الثواب» ولا 
يسلم بطلان جميعه؛ بل قد يئاب على ما فعله» فلا يكون مبطلاٌ لعمله. 

وأما ثامن شوال فليس عيداً لاللأبرار ولا للفجار: ولايجو زلأحد أن 


يعتقده عيدا» ولايحدث فيه شيئاً من شعائر الأعياد© . 


فصل 


وليلة القدرمن أفضل الليالي» وهي في الوترفي العشرالأخير من 
رمضان. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 

(') (إنما يفعل ذلك الدهماء الذين يَصِنُونَ صيام الستة الأيام من شوال بالعيد» فإنهم 
يفطرون منها يوم الثامن» ويؤخرون عيدهم إلى ذلك اليوم» ودهماء مصر يعيدون عيدهم 
عند معبوداتهم من الموتى). محمد حامد الفقي. 


١6 


والوتر قد يكون باعتبار الماضيء فتطلب [ليلة]2'7 إحدى وعشرين» 
وليلة ثلاث إلى آخره. وقد يكون باعتبار الباقي؛ لقوله ل «لتاسعة تبقى - 
الحديث؛ فإذا كان الشهرثلاثين» فتكون تلك من ليالي الأشفاع: فليلة 
الثانية والعشرين تاسعة تبقى» وليلة أرببع سابعة تبقى» كما فسره أبوسعيد 
الخدري, وإن كان تسعاً وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي. 

ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع إجماعاً. 

ويوم النحرأفضل أيام العام. 

وليلة الإسراء أفضل في حق النبي يكللة. 

وليلة القدرأفضل بالنسبة إلى الأمة. 

وخديجة رضي الله عنها تأثيرها" في أول الاسلام ونصرها وقيامها 7 
الدين لم تشركها فيه عائشة هقد أنياك الكؤوديه: 5 

وتأثير (" عائشة رضي الله عنها في آخر الإسلام؛ وحمل الدين وتبليغه 
إلى الأمنة وإدراكها من العلم ما لم تشر كهافيه خديجة ولاغيرها مما 
تميزت به عن غيرها. ٠‏ 0 

ومريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون من أفضل النساءء والفواضل من 
نساء هذه الأمة كخديجة:وعائشة وفاطمة أفضل منهما. 

والصواب الذي عليه عامة المسلمين» وحكى الإجماع عليه غير 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 

(1) في أ: آثارها. 
(*) في أ: أثار 


امل 


واحد: أنهما ليستا بنبيتين. 

وأما أزواجهما في الآخرة: فقد روي في مريم أنها زوجة رسول الله وكيلِ. 

قال أبوالعباس: ولاأعلم صحة ذلكء ولا(" أعلم ما يقطع به. 

والغني الشاكر والفقير الصابر: أفضلهما أتقاهما لله تعالى؛ فإن استويا 
في التقوى استويا في الدرجة. 

وصالحو البشر أفضل باعتباركمال النهاية. 

وصالحوالملائكة أفضل باعتبار البداية. 

وعشرذي الحجة أفضل من غيرها لياليه وأيامه. وقد يقال: ليالي 
العشر الأخير من رمضان أفضلء وأيام تلك أفضل. 

وقال أبوالعباس: والأول أظهر. 

ورمضان أفضل الشهور» ويَكْفْرمن فَضَّل رجباً عليه. 

ومكة أفضل بقاع الله» وهوقول أبي حنيفة والشافعي» وأنص الروايتين 
عن أحمد. 
قال أبوالعباس: ولاأعلم أحداً فضل تربة النبي يلِِ على الكعبة إلا 
القاضي عياض» ولم يسبقه إليه أحدء ولاوافقه عليه أحد. 

والصلاة وغيرها من القرب بمكة أفضل» والمجاورة بمكان يكثر فيه 
إيمانه وتقواه أفضل حيث كان. وتضاعف السيئة والحسنة بمكان أوزمان 
فاضلء وذكره القاضي وابن الجوزي. 


)١(‏ فيأ: فلا أعلم. 


/ا16 


باب7" الا 5 اف02) 


ومن ا ا ا 1 
غيره بمزية شرعية» كقدم وكثرة جمع "©. اخختاره أبوالعباس في موضع. ْ 
وحكى في موضع آخر وجهين في مذهبنا. ٍ ْ 
ولايجوز شد الرحل [للذهاب]” إلى المشاهد والقبور والساجدء 7 ١‏ 
المساجد الثلاثة. : 
وعوكرل للف ربعن اصغانة 
وقال ابن عقيل من أصحابنا : وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل له 1 
أوما يناسبه فحسنء كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه: ##ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا 4 [النور/ 17] وقوله إذا ما أهمه أمر: 9إنما أشكوبثي وحزني إلى 
الله [يوسف/ كم]ء 5007 ١‏ 
والتحقيق في الصبمت: أنه إذا طال حتى يتضمن ترك الكلام لواجب 1 
)١(‏ في ج: فصل. 1 اا 
ا : ش 
زضف (أي كثرة من يصلي فيه الجمعةوالجماعة. وكذلك إذا امتاز المسجد 2006 وحسن 1 
سمت أهله وتحريهم الاقتداء بالنبي يَيِدَ وإخياء سنته وخلوه من البدع التي ضاهأت : 
بها أكثر المساجد كناتس النصارى ومعابد الجاهلية في الزخرف وعبادة الموتى وأشناه ْ 
ذلك. والله المستعان). محمد حامد الفقي. : 
(4) ليست في المطبوعة. ' 


3 


صارحراماً» كما قال الصدّيق. وكذا إن تعبد بالصمت عن الكلام 
المستحب. 

والكلام الحرام يجب الصمت عنه؛ وفضول الكلام يتبغي الصمت 

ولم ير أبوالعباس لمن قصد المسجد للصلاة أوغيرها أن ينوي 
الاعتكاف مدة لبثه. 

والسياحة في البلاد لغيرقصد شرعيء كما يفعله بعض النساك: أمر 
منهي عنه» قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء» ولامن 
فعل النبيين والصالحين. 
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: 1 اب |[ 5 زلف 


ويلزم الإنسان طاغعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين. وهو 
ظاهرإطلاق أحمد. وهذا فيما فيه 0 ش 
ولم يضره وجبء وإلافلا. 
وإنما لم يقيده أنوعبدالله؛ لسقوط الفرائض بالضرر. رتحرع الطاعة ش 
في المعصية» ولاطاعة.لمخلوق في معصية الخالق. ا ا 
فحينئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجبء لكن يستطيت ' 
أنفسهماء فإن أذنا وإلاحج. 0 
وليس للزوج مشع زوجت من الحيج الواجب مع ذي [رحم]”" محري 
بل عليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك حتى إن كثيراً من العلماء أو ' 
أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج. ْ 
والحج واجب على الفورعند أكثرالعلماء. 
والقول بوجوب العمرة على أهل مكة: قول ضعيف جداًء مخالف ١‏ 
للسنة الشابتة» ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لاعمرة ٍ 
عليهم؛ رواية واحدةب وفي غيرهم روايتان» وهي طريقة أبي محمد . 
المقدسي. وطريقة المجد أبي البركات في العمرة ثلاث روايات؛ ثالثها: 


(1) في |: كتاب المناسك. . 
(؟) ليست في المطبوعة. ١‏ 


تجب على غير أهل مكة. 

وفن وجب عليه الحج فتوفي قبله» وخلّف مالاً؛ حج عنه منه في أظهر 
قولي العلماء. 

وإذا وجب الحج على المحجورعليه لم يكن لوليه منعه منه على 
الوجه الشرعي 

والتجارة ليست محرمة؛ لككن ليس للانسان أن يفعل ما يشغله عن 
الحج. 

ومن أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك؛ وجب 
عليه الكف عن سلوكهاء فإن لم يكُنف فيكون قد أعان على نفسه؛ فلا 
يكون شهيداً. 

وتجوز الخفارة" عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر. ولايجوز 
مع عدمهاء كما يأخذه السلطان من الرعايا. 

وتحبج كل امرأة آمنة مع عدم محرم'"» 

قال أبوالعباس: وهذا متوجه في سف ر كل طاعة. 

وإماء المرأة يسافرن معهاء ولايفتقرن إلى محرم؛ لأنه لامحرم لهن في 
العادة الغالبة؛ فأما عتقاؤها من الإماء: فقد بض لذلك أبوالعباس. 


لق (أي الأجرة التي يأخذها من يحرس الحاج ويخفره) . محمد حامد الفقي. 

(1) (وماذا نصنع في قول النبي يك «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرتسافرثلاثة أيام - 
وفي رواية: يوسأ وفي رواية: ليلة ‏ إلاومعها زوجها أوذو محرم» رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما؟ وهذا هو الذي صححه شيخ خ الاسلام في الفتاوى). محمد حامد الفقي. 


هن 


قال بعض() المتأخر ين: يتوجه احتمال أنهن كالإماء. على ما قال» 
إذا"” لم يكن لهن محرم م [في العادة الغالبة]( واحتمال عكسه؛ ملاع 
التبعية» وملك أنفسهن بالعتق» بخلاف الإماء. 
وصحح أبوالعباس في الفتاوى المصرية: أن المرأة لاتسافرللحج إلا 
3 - أوذي محرم. والمحرم: ' نيج المرأق» أومن تحرم عليه على التأبيك 
بنسب أوسبب» ولوكان السبب وطء شبهة لازنا. وهوقول أكثر العلماء» 
وأتارة ابن عقيل. © ١‏ 
وأزواج النبي كل أمهات المؤمنين في التحريم لاالمحرمية اتفاقاً. 
ويجوز ز للرجل”؟' الحج عن المرأة باتفاق العلماء؛ وكذا العكس على 
قول الأئمة الأربعة؛ وخالف فيه بعض الفقهاء. ا 
والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة» 
وأما إن كان له أقارب مُحاويج فالصدقة عليهم أفضل» وكذلك إن كان 
هناك قوم مضطرون إلى نفقته» فأما إذا كان كلاهما تطوعاً فالحج اليل 
لأنه عبادة بدنية مالية. وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة 
ذلك؛ لكن هذا بشرط أن يقيم الواجب في الطريق» ريكه الععريات» 
ويصلي الصلوات الخمبس» و يصدق الحديث. ويؤدي الأمانة» ولايتعدى 
على أحد. 
)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (هوصاحب الفروع). 
(7) في أ: إن لم يكن. ش (7) ليست في أ. 


(5) قال الشيخ محمد العثيمين: (انظرص07١‏ ل لوقن لاع لع ييا بذ 
المال) اه. قلت: والصفحة التي أشارإليها شيخنا هي ص 777 من هذه الطبعة. 


يفن 


فصل 


وينعقد الاحرام بنية النسك. مع التلبية» أوسوق الهدي. وهوقول أبي 
حنيفة» ورواية عن أحمدء وقاله جماعة من المالكية» وحكي قولاًللشافعية. 

ويُحْرِمُ عقب فرض إن كان وقته وإلافليس للاحرام صلاة تخصه. 

ويستحب للمحرم الاشتراط” إن كان خائفاً وإلافلا؛ جمعاً بين 

ع 

الأخبار. 

والقران أفضل من التمتع إن ساق هدياً. وهوإحدى الروايتيين عن 
أحمد. وإن اعتمر وحج في سفرتين؛ أواعتمر قبل أشهر الحج؛ فالإفراد 
أفضل باتفاق الأثمة الأربعة. 

ومن أفرد العمرة''؟ بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه يتمتع؛ والنبي 
كن حج قارناًء قال الإمام أحمد: لاأشك أن النبي يك كان قارتاًء والتمتع 
أحب إليّ. 


)١(‏ (روى الجماعة إلاالبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن ضباعة بنت الزبيربن 
عبدالمطلب قالت: يا رسول الله» إني امرأة ثقيلة» وإني أريد الحج؛ فكيف تأمرني 
أهل؟ فقال: أهلي» واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت» وعند النسائي 
«فإن لك على ربك ما استثنيت»). محمد حامد الفقي. 

(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (قوله: ومن أفرد إلخ» اعلم أن هذه العبارة تنافي ما قبلها إلا 
أن تحمل على محمل بعيد من ظاهرهاء ولذلك فإن في كتاب الشيخ #القواعد 
النورانية» ص47: أنه إذا لم يفرد العمرة بسفر فإنه يتمتع» وهذا هوالصواب الموافق 
لأول العبارة هنا. والله أعلم. ولعل صواب العبارة: فإنه لايتمتع). 


رفن 


قال أب والعباس: وعلى هذا متقدم و أصحابنا. 1 

ولوأحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجزعلى الصحيح» ويجور 
العكس باتفاق. 1 

ويجوزللمرأة المحرمة | ن تغطي وجهها بملاصقء خلا النقاب والبرقع. ١‏ 

ويجوزعقد الرداء في الاحرام ولافدية عليه فيه. 0 

ومَنْ ميقاته الجحفة, كأهل مصروالشام؛ إذا مروا على المدينة؛ فلهم. 
تأخير الإحرام إلى الجحفة ولايجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة. وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك. 1 

ويجوز للمحرم لين مقطوع (إلى) الكعبين مع وجود النعل. وأعقان 
ابن عقيل في المفردات وأبوالبركات. 7 

ومن جامع بعد التحلل الأول(" يعتمرمطلقا» وعليه ان 50 ٍْ 

ويجزئ في فدية الأذى رطل”2 خبز عراقية» وينبعى أن يكون 1 
ومما يأكله أفضل من بر”"" أوشعير. 

والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة 520 والقمل 
والبعوض والقراد إن قرصه قتله مانا وإلافلا يقتله» ولايجوز قتل 2-85 
ولو بأخذ كل عسله؛ و إن لم يندقع ضرره إلابقتله جاز. 


(1) التحلل الأول: هوالحلق أوالتقصير بعد رمي جمرة العقبسة ونحرالهدي يوم النخرء وهو 
التحلل الأصغرء يحل به كل شيء إلا النساء. والتحلل الأكب لايكون إلايعد طواف 
الزيارة). محمد حامد الفقي. : 

زفق في ب وج: : رطلاً. 

(©) في أ( خبز) بدل (بر). 
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ويسن أن يستقبل الحجر الأسود في الطواف. 

ومين القراءة في الطلواف لآالسهرنهاة ناكا ]إن غلط المسليق فليين 
له ذلك إذأً وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف. 

والشاذروان ليس من البيت» بل جعل عماداً له. 

ولايُشرع تقبيل المقام ولامسحه إجماعاً فسائر المقامات غيره أولى. 

ولايُشرع صعود جبل الرحمة إجماعا. 

وتختلف أفضلية الحج راكباً أو ماشياً بحسب الناس» والوقوف راكباً 
أفضل» وهوالمذهب. 

ويقصرمن شعره إذا حَلَّ لامن كل شعرة بعينها. والحلق أو التقصير: 
إما واجب أو مستحبء ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط. 

ولاييستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة 
قبل 0" الإفاضة» هذا هوالصواب. وقاله جمهور الفقهاء. وه وأحد القولين 
في مذهب أحمد. 

والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمدء نقلها عبدالله عن أبيه كالقارن. 

ويحل للمحرم بعد التحلل [الأول]” كل شيء؛ حتى عقد النكاح» 
هذا منصوص أحمد إلاالنساء. 

وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من يتأخر قاله 


)١(‏ في أ : بعد الافاضة. 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 


أصحابنا. وإن خرج إنسان غير حاج؛ فظاهر كلام أبي العباس 27 
وذكرابن عقيل وابن الزاغوني: لازيولي المودع]"' ايت ظهره حتى يغيب. 
قال أبوالعباس : هذا بدعة مكروهة. 
ويحرم طوافه بغي رالبيت العتيق اتفاقاً. ْ 
واتفقوا أنه لايقبله ولايتمسح به فإنَّه من الشرك» والشرك لايغفره | لله : 
[ولوكان أصغر]0". 
ويكره الخروج من مكة لعمرة تطيع: وذلك بدعة لم يفعله النبي وك 
ولاأصحابه في عهده. لافي رمضان ولافي غيره» ولم يأمرعائشة بهاء بل 
أذن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها. وطوافه بالبيت أفضل من الخروج 
0 
والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلاً 
وما روي «أن النبي يَكِ لما طاف توضاً؛ فهذا وحده لايدل» إنه كان 
يتوضا لكل صلاة©. ْ : 
وقول النبي كَكو: سوبع ل رع م السو كن بو لوي 
ولدته أمه»!؟' يدخل فيه من أتى بالعمرة» ولهذا اع انام احددعلى بن 
قال: إن حجة المتمتع حجة مكية. 
)١(‏ في المطبوعة: [لايودع] والمثبت منأ. ‏ (") ليست في المطبوعة. 
() قال الشيخ محمد العثيمين: (أي: والطواف له صلاة تليه فنوضاً النبي ولك لهنما. هذا 


مقتضى كلام الشيخ» عع م أن مجرد الفعل من النبي كك لايدل على الوجوب؛ لكن إذا 
كان بياناً لمجمل كان واجباً وكذلك الأصل فيما فعله في الحج الوجوب؟ لأنه بيان 


للمجمل وكان يقول: اختذوا عني مناسككم؛ والله أعلم). 


(4) أخرجه البخاري برقم (1911). 


ا١الك‎ 


ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة؛ فإنه يستتاب 
بعد تعريفه إن كان جاهلاٌ فإن تاب وإلاقتل. ولايسقط حق الآدمي من 
مال أوعرض أودم بالحج إجماعاً. 

ومن جرد [نفسه]”'' مع الحاج أوغيره؛ وجمع له من الجند المقطعين 
ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له أخذه. ولاينقص أجره. وله أج رالحج 
والجهاد وليس في هذا اختلاف. 

وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة محرمة. 

وما يذكره الجهال من حصارتبوك: كذب لاأصل له. 

والمحصر بمرض أوذهاب نفقة كالمحصر بعد وهوإحدى الروايتين 
عن أحمدء ومثلهما حائض تعذر مقامها وحرم طوافهاء ورجعت ولم تطف؛؟ 
لجهلها بوجوب طواف الزيارة» أولعجزها عنهء أولذهاب الرفقة. 

والمحصريلزمه دم في أصح الروايتين» ولايلزمه قضاء حجه. إن كان 
تطوعاًء وه وإحدى الروايتين. 


باب الهدي والأضحية”) 


وتجوز التضحية بما كان أصغر من الجدّع من الضأن لمن ذبح قبل 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 

)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (يتعين الهدي والأضحية على المذهب بواحد من أمورثلاثة: 
الذبح: الثاني: قوله: هذا هدي أو أضحية: الثالث: إشعار الهدي أو تقليده» ولايتعينان بالنية 
حال الشراء؛ وعنه: يتعين. اختاره الشيخ تقي الدين. قاله في الفائق) اه الإانصاف. 


ففن 


صلاة العيد جاهلاً بالجكم؛ ولم يكن عدده ما يعتد به في الأضحية غيرهاء 
لقصة أبي بردة بن ذ نيان ويحمل قوله يَلل: «ولن يجزئ عن أحد بعدك' أي 
بعد حالك. ا 

والأجر في الأضحية على قدرالقيمة مطلقاً. 

وتجزي الهثماء التي سقط بعض أستانها في أصح الوجهين. 

ولاتضحية بمكة» وإنما هوالهدي. 

وإذا ذبح قال: «اللهم تقبل مني» كما تقبلت من إبراهيم خليلك». 
ولايستحب”" أخذ شبعره بعد ذبح الأضحية؛ وهو إحدى الروايتين عن 

والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. ْ 

وآخروقت ذبح الأضحية: أخرأيام التشريق» وهومذهب الشافعي» 
وأحد القولين في مذهب أحمدء ولم ينسخ تحريم الادّخارعام مجاعة؛ 
لأنه سبب التحريم» ا طائفة من العلماء. 

ومن عدم ما يضحي به أويَعُق؛ رك كن لق عار 
الوفاء. 

والأضحية من النفقة بالمعروف» فتضحي المرأة من مال زوجها عن 
أهل البيت بلا إذنه» د يطالبه رب الدين» ولايعتبر التمليك في 
العقبقة. 
ا ا :(قلت وني كام ابن يوني تعيب الست مهاج 


زفق في المطبوعة: [مع عام القدرة] وليست في النسخ» والمغنى يقتضي حذفها. 


١74 


كتاب البييع 


وكل ما عده الناس بيعاً أوهبة من متعاقب أو متراخ من قول أوفعل: 


انعقد به البيع والهبة. 
ويجوز بيع الطير لقصد صوته إن20 جاز حبسه. وفيه احتمالان لابن 


واختار أبوالعباس صحة البيع بغير صفة» وهوبالخيارإذا رآه» وهو 
رواية عن أحمد, ومذهب الحنفية» وضعفه في موضع آخر. 

والبيع بالصفة السليمة صحيحء وهومذهب أحمد. 

وإن باعه لبناً موصوفاً في الذمة» واشترط كونه من هذه الشاة أوالبقرة؛ 
صح. ويجوزبيع الكلاً ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته. 


الشافعي» وجوز أحمد إصداقه", وقاله أبوالبركات» وتأوله القاضي على 
نفعهاء والمؤثربها أحق بلا خلاف, وإذا جعلها الإمام فيئاً صارذلك حكماً 
باقياً فيها دائماء ولاتعود إلى الغانمين» وليس غيرهم مختصاً بها. 

ومكة المشرفة فتحت عنوة» ويجوزبيعها لاإجارتهاء فإن استأجرها 


)١(‏ في ب: إذا. 
(؟) (كذا بالاصل» ولعلها «امتلاكها») محمد حامد الفقي. 


هن 


ا 


فالأجرة ساقطة يحرم بذلها. 

ويصح بيم الحيوان المذبوح مع جلده؛ وهوقول جمهورالعلماء؛ 
وكذا لوأفرد أحدهما بالبيع. شْ 

ويصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه كالقَتْ والجوز 
والقلقاس» والفجلء والبصل» وشبه ذلك» وقاله بعض أصحابنا. ْ 

ويصح البيع بالرقم» ونص عليه أحمد. وتأوله القاضي بم(" ينقطع به 
السعر وكما يبيع الناس» وه وأحد القولين في مذهب أحمد. 

ولوباع ولم يسم الثمن؛ صح بثمن المثل؛ كالتكاح. 

ولايصح بيع ما قضد به الحرام» عتمي كله خجيزا [واقلم ذلك 
كمذهب أحمد وغيره: أوظن. وه وأحد القولين» ويؤيده أن الأضحاب 
قالوا : لوظن المؤجرآن المستأجريستأجر الدار لمعصية» ؛كبيع الخمر 
ونحوه؛ لم يجزله أديز يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة» والببع والإجارة 
سواء. , 

ايه البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميسزين؛ 3 
يكن للمشتري”" أن يقبل أحدهما بعوضه. 

ويحرم الشراء على شراء أخيه» وإذا فعل ذلك كان للمشدري لال 
مطالبة البائع بالسلعة وأخذ السلعة أوعورضها. 

ومن استولى على ملك إنسان بلا حق ومنعه إياه» 0000 فهو 


)١(‏ في ب: وبما ينقطع. 
)١(‏ في ج: للبائع. 
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كبيع المكره بغير[حق]1" . 

ويكره أن يتمنى الغلاء؛ قال أحمد: لاينبغي أن يتمنى الغلاء. 

ومن قال لآخر: اشترني من زيد» فإني عبده. فاشتراه» فبان حراًء فإنه 
يؤاخذ البائع والمقر بالثمن» فإن مات أحدهما أوغاب؛ أخذ الآخربالئمن. 


ونقله ابن الحكم عن أحمد. 
وبيع الأمانة باطل» ويجب المعاوضة بثمن المثل؛ لأنها مصلحة 
عامة لحق الله تعالى. 


ولايزبح على المسترسل”" أكثر من غيره» وكذا المضطر الذي لايجد 
حاجته إلاعند شخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما يربح على غيره» وله أن 
يأخذ منه بالقيمة المعروفة بغير اختياره. 

قال أبوطالب: قيل لأحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة تكره 
ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة أوأقل بقدرالربح فلا بأس به. وقال 
جعفربن محمد: سمعت أبا عبدالله يقول: بيع النسيثة إذا كان مقارباً فلا 
بأس به. 

وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدرالأجل؛ لأنه شبه 
بيع المضطر. وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. 

ومن ضمن مكاناً ليبيع ويشتري فيه وحده؛ كره الشراء منه بلا حاجة» 
ويحرم عليه أخذ زيادة بلاحق. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(1) (المسترسل هوالذي لايحسن المماكسة في البيع). محمد حامد الفقي. 
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وإذا اتفق أهل لبوق على أن لايتزايدوا في السلعة» وهم محتاجون 
إليها ليبيعها صاحبها ببدون قيمتهاء فإاالك تبةا سن فتن" النامن ما إلا 
يخفى» وإن كان نَم من يزايد فلا بأس. 

مللاتياء ا عقر مدر لو كه ار با 
بيع البثر والعين جميعاًء ويجوزبيع بعضها مشاعاًء كإصبع أوإصبعين من 
قناة كذاء وإن كان أصل القناة في أرض مباحة؛ فكيف إذا كان أصلها في 
أرضه؟ ' 1 

قال أب والعباس: : وهذا لاأعلم فيه نزاعاً. وإن كانت العين ينبع ها 
شيئاً فشيئا؛ فإنه ليس.من شرط المبيع أن يرى جميعه؛ بل ما جرت العادة. 
برؤيته. . وأما ما يتجدد مثل المنابع ونفع البثر فلا يشترط أحد رؤيته في بيع 
ولاإجارة. 

وإنما تنازعوا ا الماء دون القرار» وفي:الصحة قولان» بناء 0 
أنه: هل يُملك أولا؟ ومذهب مالك والحنفية: الصحة» ونص الشافعي 
على أنه يملك. وتنازعوا إذا باع الأرض» ولم يذكر الماء: هل يدخل أم لا؟: 


فصل 


ولوقال البائع: بعتك إن جئتني يكذاء أوإن رضي زيد. صح البيع 
والشرط. وهو إحدى الرؤايتين عن أحمد. ١‏ 
)١(‏ في أ: بخس 
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وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود"'» فلوباع 
جارية وشرط على المشتري: إن باعها فه وأحق بها بالثمن؛ صح البيع 
والشرطء ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه» وعن أحمدء نحوالعشرين 
نصاً على صحة هذا الشرطء وأنه يحرم الوطء لنقص الملك. 

سأل أبوطالب الإمام أحمد عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرّى بهاء لا 
للخدمة؟ قال: لابأس به. 

وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلاً أوتركاً في البيع 
مما هومقصود للبائع أوللمبيع نفسه؛ صح البيع والشرط» كاشتراط العتق» 
وكما اشترط عثمان لصهيب وقف داره عليه» ومثل هذا: أن يبيعه بشرط أن 


0 


يعلمه» أوشرط أن لايخرجه من ذلك البلد» أوشرط أن لايستعمله في 
العمل الفلاني» أوأن يزوجه, أويساويه في المطعم» أو لايبيعه أو لايهبه. 
فإذا امتنع المشتري من الوفاء» فهل يجبرعليه» أوينفسخ؟ على وجهين. 
وهوقياس قولنا إذا شرط في النكاح: أن لايسافربهاء أوأن لايتزوج عليها؛ 
إذ لافرق في الحقيقة بين الزوجة والمملوك. 

وإذا شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة: فمقتضى كلام 
أصحابنا جوازه. 

فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة «أنها أعتقت سفينة» وشرطت عليه أن 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (إذا جمع بين شرطين كحمل الحطب وتكسيره؛ 
فالمذهب: لايصح» وقال الشيخ: يصح.. قاله في الفائق عنه) اه الإنصاف. 


ما 


يخدم النبي يَكلْةِ ما عاش72 واستئناء خدمة غيره في العتق كاستثنائها ف 
البيع. 00 
وشرظ البراءة من كل عيب: باطلء وعلله جماعة من أصحابنا بأنه 
خياريئبت يثبت بعد البيع» » فلا يسقط قبله كالشفعة. ١‏ ْ 

ومقتضى هذا التعليل: مركن الدب بالط اليل 

وقال المخالف: في صصحة البراءة إسقاط حق؟ فضح في المجهول 
كالطلاق والعتاق. 

قيل له: والجواب: نانقول سرجه وأ يصع في المجهوله كن 
بعل وجويه. 

والصحيح في مسألة البيع بشرط: البرانةمن فل فته إلى نهب 
الصحابة؛ وعليه أكثر أهل العلم: أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب 
فلارد للمشترى » لكسن إذا ادعى أن ا مار لد انكر ابا الو 
ْ ع فإن تَكَل قُضي عليه. 


فميحتل 
ويثبت خيارالمجلس ف في البيع؛ ويثبت خيارالشرط في كل اعقو 


33 وأحمد 76 والحاكم ؟/‎ ))١5077( أخرجه أبوداود (78977) وابن ماجه‎ )١( 
: وهو حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 


18: 


ولوطالت المدة0". 

فإن أطلقا الخيارولم يُوفّتاه بمدة توجه أن يثبت ثلاثاً؟ لخبر حَبَّانَ بن 
منقذ”” وللبائع الفسخ في مدة الخيارإذا رد الثمن» وإلافلاء ونقله أبو 
طالب عن أحمدء وكذا التملكات القهرية لازالة الضر كالأخذ بالشفعة» 
وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجن والزرع من الغاصب. 

ويثبت خيارالغين لمسترسل إلى بائع لم يماكسه؛ وهومذهب أحمد. 

وإن علق عتق عبده ببيعه؛ وكان قصده بالتعليق اليمين دون التبرر 
بعتقه: أجزأه كفارة يمين» وإن قصد به التقرب كان عتقه مستحقاً كالنذر؛ 
فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقاً على صورة البيع. 

وطرد أبوالعباس قوله هذا في تعليق الطلاق على الفسخ والخلع» 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (ومن ذلك الإجارة على مدة تلي العقد فيثبت فيها خيار 
الشرط وقاله في الفائق عن الشيخ تقي الدين واختاره رحمه الله). 

(1) (هوحبان ‏ بفتح الحاء المهملة ‏ بن منقذ بن عمروالأنصاريء وقيل: والده منقذء كان 
قد بلغ مائة سئة» وكان قد أصابه في بعض الغزوات حجر فشج رأسه مأمومة فتغير 
لسانه لكن لم يخرج عن التمييز. وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما «أن رجلاً ذكرلرسول الله يكِ: أنه ييخدع في البيع» فقال رسول الله يَكلِ: 
إذا بايعت. فقل: لاخلابة؛ فكان الرجل إذا بايع يقول: لاخلابة» قال الخطابي في 
معالم السئن: ذهب بعضهم إلى أن هذا كان خاصاً بحبان بن منقذء وقال غيره: بل 
الخبر على عمومه. وقال مالك بن أنس في بيع المغابنة: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة 
كان له فيه الخيار. وقال أحمد في بيع المسترسل: يكره غابنه؛ وعلى صاحب السلعة أن 
يستقصي له. وقد حكي عنه أنه إذا بايعه وقال: «لاخلابة» فله الرد). محمد حامد 
الفقي. قلت: والحديث أخرجه البخاري (751117)) ومسلم (1677)) والنسائي 
(4489) وأبوداود ,)"6:٠(‏ 
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فجعله معلقاً على صورهة يه والخلع. 

[قال]7©: ولوقيل: بانعقاد الفسخ والخلع المعلق عليه؛ فلا يمتنع 
وقوع الطلاق معه على زأي ودعي المع لخر عد 
العدة. فكذا بالفسخ. 3 

مع عر لمح بال اا هاه ابام تار ني ْ 

ويجوزعقابه بإتلافه» أوالتصدق بى وقد أفتى به طائفة من أصحاينا.! '. 

ويحرم تغرير مشتربأن يسومه كثيراً ليبذل قريباً منه. 

والنماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل. الملك 
عنه لايتبع الأعيان» وهوؤظاه ركلام أحمد في رواية أبي طالب» حيث قال: 
إذا اشترى غنماً فنمت» ثم استحقت: فالنماء له. وهذا يعم المتصل 
وإذا اشترى شيئاً فظهربه عيب فله أرشه إن تعذر رده وإلافلاء وهو 
رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة والشافعي, وكذا [يقال]© في نظائرهم 
كالصفقة إذا تفرقت. ْ ش 

لي د يخي المششري بين الردء 0 اك راعذ 
١ 0‏ ش 00 
وإذا أبقت الجارية عند المشتري؛ وكانت معروفة بذلك قبل البيع» 


)١(‏ في ب: قالوا. 
(1) ليست في المطبوعة. 


م1 


وكتمه البائع: رجع المشتري بالثمن في الأصح. 

والجارالسوء عيب. 

وإذا ظهرعُسْر المشتري أومَطله: فللبائع الفسخ. 

ويملك المشتري المبيع بالعقد؛ ويصح عتقه قبل القبض إجماعاً 

ومن اشترى شيئاً لم يبعه قبل قبضه. سواء المكيل والموزن وغيرهما. 
وهورواية عن أحمدء اختارها ابن عقيل» ومذهب الشافعي» وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لاء وعلى 
ذلك تدل أصول أحمدء كتصرف”" المشتري في الثمرة قبل جَذَّها في 
أصح الروايتين» وهي مضمونة على البائع» وكصحة” تصرف المستأجر 
في العين المؤجرة بالإجارة» [مع أنها]”'" مضمونة على المؤجر. ويمتنع 
التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافا على إحدى الروايتين وهي اختيار 
الخرقي؛ مع أنها من ضمان المشتري؛ وهذه طريقة الأكثرين. 

وعلة النهي عن البيع قبل القبض: ليست توالي الضمانين» بل عجز 
المشتري عن تسلمه؛ لأن البائع قد يسلمه وقد لايسلمه؛ لاسيما إذا رأى 
المشتري قد ربح» فيسعى في رد البيع إما بجحد أو باحتيال في الفسخ. 
وعلى هذه العلة تجوز التولية في المبيع'" قبل قبضه» وهو مخرج من جواز 


)١(‏ فيأ: لتصرفء و: لصحة. 


زفق في ب: وهي . 
() (التولية في المبيع: نقل ما ملكه بالعقد الأول وبالثمن الأول من غير زيادة. (قساموس) 
ميحد جامد فقي. 


1١ /ا4‎ 


بيع الدين» ويجوز التصرف فيه بغيرالبيع؛ ويجوزبيعه لبائعه» والشركة فيه. 

وكل ما ملك بعقبد سوى البيع: لإنه يجوز التصرف فيه قبل تبغببه 
بالببع وغيروة: لعدم قضك الريح. ْ 

وإذا تعين ملك إنسان في موروث أووصية أوغنيمة لم يعتبرلصحة 
تصرفه قبضه بلا خلاف. 

وينتقل الضمان [ ل اع اسفن بو الت وظاطر مان 
أحمد: الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره» ليس هو الفرق بين المقبوض 
وعيرة. 1 


بابالربا 


والطافاق خرن را الكيل أوالوزن مع الطعم. وهورواية 
عن أحمد رحمه الله. ْ 

جوزي المصيع من الذعب والفة بجنسه من غير افح اط ْ 
التمائل. 0 

ويجعل الزئد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حال أومؤجلة مالم 
يقصد كونها أثماناً. ٠‏ 


وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي» وإلافجنس نفس فيياع ْ / 


خبز بهريسة» وزيت بزيتون» وسمسم بشيرج. 
والمعمول من النحاس والحديد إذا قلنا: يجري الربا فيه؛ يجري في 


1١84 


معموله إذا كان مما يقصد وزنه بعد الصئعة» كثياب الحرير والأسطال 
ونحوهاء وإلافلا. وهوثالث أقوال أهل العلم. 

ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم. 

ويجوزبيع الموزونات الربوية بالتحري. وقاله مالك. 

وما لايختلف فيه الكيل والوزنء مثل الأدهان: يجوزبيع بعضه ببعض 
كيلاً ووزناً. وعن أحمد ما يدل عليه. 

وتجوز العرايا في جميع الثمار والزروع. 


ويجوز”2 مسألة مُدٌّ عجوة”". وهورواية عن أحمد ومذهب أبي 


0-30 


وظاهر مذهب أحمد: جوازبيع السيف المحلى بجنس حليته؛ لأن 
الحلية ليست بمقصودة. 


ويجوزبيع فضة لايقصد غشها بخالصة مثلاً بمثل. 
ولا يشترط”" الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد 
النقدين. وهورواية عن أحمدء نقلها ابن منصور» واخختارها ابن عقيل. 


(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (ظاهرقوله: (ويجوزمسألة مد عجوة) الجواز مطلقاً» ولكنه 
في موضع آخر صرح باشتراط أن يكون المفرد أكثر مما معه أويكون مع الجميع من غير 
الجنس» وهذا القيد لابد منه؛ وهذا هوالرواية الثانية عن أحمد رحمه الله. أمين). 

(1) (وهي أن يبيع مد عجوة بمد عجوة ودرهم؛ أونحوه) . محمد حامد الفقي. 

(*7) قال الشييخ محمد العثيمين: (هكذا هناء وفي مجصوع الفتاوى لابن القاسم ص9١‏ 
ج9؟ لما ذكرالخلاف قال: والأظهر المنع من ذلك (يعني من النساء فيها) فإن الفلوس 
النافقة يغلب عليها حكم الأثمان وتجعل معيار أموال الناس. اه. وقوله بالمنع أظهر 
من قوله بالجواز؛ لقوة تعليله). 


خيلا 


رسا جازاتضاضل فيه كالاب والحيواذ يجوز النسا فيه إن كان : 
متساوياً والافلة وهورواية عن اخنذ: | 

وإن اصطرفا ديناً في ذمتهما جاز. وحككاء ابن عبدالبرعن أبي حنيفة 
ومالك» خلافاً لما نص عليه أحمد". 

وتحرم(" مسألة التورّق”" وهورواية عن أحمد. 1 

ومن باع ربوياً نسيئة حرم أخذه عن ثمنه ما لايباع به نسيئة» مالم 
تكن حاجة. وهوتوسط بين الإمام أحمد في تحريمه والشيخ أبي محمد 
المقدسى فى حله. 

والتحقيق في عقؤْد الربا: أنه إذا لم يحصل فيها القبض: أنألاعقده 
وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد. فهربطلان مالم يتم» لابطلان ' 
ام ْ 

لجار انالا حر وهنا الم اريزا : 

ولايجوزبيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتهاء وأفتى أبو 


(1) (وذلك كأن يكون لأحدهما مائة جنية ذهباً وللمدين في ذمة الدائن ألف ريال فضة 
وتكون قيمة الجنيه عشرة ريالات فيصطرفانهاء كر ا 
وأحمد يشترط صورة التقابض). محمد حامد الفقي. ١‏ 

)١(‏ في أ: وتجوزمسألة التورق» زالبيت من نبا وه والعروف من قول شيخ الإشلام رجده 
الله 

موك الاسطني رج قرا و يه السرم مادو ابا رلا : 
فيأخذها يمائة وعشر مثلاٌ ويبيعها في السوق ويأخذ ثمنها وكلاهما ليس بتاجن ويعلم 
أن القصد هوالقرضة لاالتجارة وهي حيلة على الربا بصورة البيع). محمد حامد الفقي. 


1 


العباس بعض ولاة الأموربإتلافها”". 
فصل 


والصحيح: أنه يجوز بيع المقائي جملة بعروقهاء سواء بدا صلاحها أو 
لم يَبْدٌ وهذا القول له مأخذان: 

أحدهما: أن العروق كأصول الشجر؛ فبيع الخضروات قبل بدو 
صلاحها كبيع الشجربثمره قبل بدوصلاحه؛ يجوزتبعاً. 

والمأخذ الثاني» وهوالصحيح: أن هذه لم تدخل في نهي النبي ككل 
بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطات”" إلى أن ييبس المقثأة؛ 
لأن الحاجة داعية إلى ذلك. ويجوزبيع المقائي دون أصولهاء وقاله بعض 
أصحاينا. 

وإذا بدا صلاح بعض الشجرة جازبيعهاء وبيع ذلك الجنس. وهو 


(1) (هذا لما كان معروفاً في زمنهم من أن الكيمياء حرفة الدجاجلة والمحتالين لأكل الأموال 
بالباطل؛ ومخادعة الأغرار من الناسء أما علم الكيمياء المعروف اليوم: فهوفن عظيم قد 
بلغ أهله اليوم شأوا بعيداً في معرفة ة العناصر الأولية للمعادن وغيرها وخرجوا من ذلك 
باكتشافات ومستحدثات غيرت شثئون الحياة حربياً واقتصادياً. والشأن فيها كالشأن في 
معرفة خصائص النباتات والزروع فتخلط ببعضها بالطبخ أوالمزج أوغيرها فيكون منها 
طعام نافع؛ أودواء ناجع. وسبحان من علم الإنسان ما لم يكن يعلم ولكن أكثرالناس لا 
يعقلون» ولو عقلوا لشكروا الله على نعمته فازدادوا إيماناً). محمد حامد الفقي. 

(؟) (اللقطة: المرة الواحدة من التقاط ما نضج من الخيار والقثاء والبطيخ ونحوها). محمد 


حامد الفقي. 


حل 


رواية عن أخمده وقول اثليكابن سعند. رق الام لني ع مل 
عاد0©, : 7 

فإن أصاب ذلكء أوأصاب الزرع الذي يجوزبيعه جائحة» ولومن 
جراذ أوجيش لايمكن تضمينه: فمن ضمان بائعه. إن لم يُفرط المشتري:. 

وتثبت الجائحة في المزارع» كما إذا اكتريت الأرض بألفا مثلاًء 
وكانت تساوي بالجائحة تسعمائة. اللا 

ل 20707 
غلط» فإن الذي في المغني: أن نفس الزيع إذا تلف يككون من ضمان 
المستأجر صاحب الززع» لايكون كالثمرة المشتراة» فهذا ما فيه خلاف» 
وإنما الخلاف في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتهاء ار ْ 
الماء عن الرحى. ْ 

وتغبت الجائحة في المزارع» ولوقال في الإجارة: إنه أجره إياها مقيلاًه 
رفيا أومراحاء أو مزرعاً. ْ 

تثبت الجائحة في حمانوت أوحمام نقص نفعه: وحكم بذلك أو ْ 

در ل جعفر”" المقدسي. 

قال أبوالعباس: لكنه خلاف ما رأيته عن الإمام أحمد. :ْ 

وقياس أصول أحمد ونصوصه: إذا تعطل نفع الأرض بآفة؛ انفسخت 
لجار يك عيب الح تمدام المنإرور اريم باكر اران 1 


)١(‏ (عادة) ليست في ب 1 وني متنا الشيخ متعم التيمين: 
(1) في أ(حمزة) بدل (جعفز). 


لحل 


غيره؛؟ سقط من الخراج بحسب ما تعطل من النفع. 
وإذا لم يمكن الانتفاع به ببيع أوإجارة أوعمارة أوغير ذلك؛ لم تجز 
المطالبة بالخراج. 


باب السلم 


ولوأسلم مقداراً معلوماً إلى أجل معلوم في شيء بحكم أنه إذا حل 
يأخذه بأنقص مما يساوي» بقدرمعلوم0": صح» كالبيع بالسعر. 

ويصح السلم حالاً» إن كان المسلم فيه موجوداً في ملكه وإلافلا. 

ويجوزبيع الدين في الذمة من الغريم وغيره» ولافرق بين دين السلم 
وغيره» وهورواية عن أحمد. وقاله ابن عباسء» ولكن بقدرالقيمة فقط؛ لثلا 
يربح فيما لم يضمن 

ويصح تعليق البراءة على شرط» وهورواية عن أحمد. 

وما قبضه أحد الشريكين من دين مشترك بعقد أوإرث أوإتلاف أو 
ضريبة» سبب استحقاقها واحد: فلشريكه الأخذ من الغريم؛ ومحاصته 
فيما قبضه”"» وهومذهب الإمام أحمدء وكذا لوتلف. 

ولوتباراً ولأحدهما على الآخردّين مكتوب.». فادّعى استشناءه بقلبه» 
)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (لوينبغي أن يكون معلوماً بالجزء المشاعء كأن يقول : بنازل 

عشرة في المثة عن قيمته وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شيئاً معيئا بالقدر فقد يستغرق كثيراً 


من الثمن أو قليلاً ). 
() فيأ: أخذه. 


يذل 


وأنه لم يبرئه منه: قبل» ولخصمه تحليفه. 
باب القرض 


ويجوز قرض الخببزورد مثله عدا بلا وزن» ا وهو ' 
مذهب أحمد. 

ولوأقرضه في بلد ليستوفي منه في بلد آخر؛ جازعلى الصحيح. 

ويجوزقرض المنافع» مثل أن يحصد معه يوم ويحصد معه الآخر 
يوماء أويسكنه دارا ليسكنه الآخربدلهاء لكن الغالب على المنافع: أنها 
ليست من ذوات الأمئال» حتى يجب (رد.المئل)27 على على المشهور وني 
الآخرالقيمة. ويتوجه في ؛ العتقوم أنه يجوزرد المثل بتراضيهما. 

وإذا ظهر المقترض مفلساً ووجد المقرض عين ماله؛ فله الرجوع بع بعين 

ماله بلاريب. 

والدين الحال يتأجل بتأجيله» سواء كان الدين قرضاً أوغيره. وهو قول 
مالك؛ ووجه في مذهب أجمد. ويتخرج رواية عن أحمد من إحدئ 
الروايتين في تأجيل العارية» ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل 
والخياربعد لزوم العقد». ْ 

ولوأقرض أكاره يَذْرْ وأمره بيذره» وأنه في ذمته. كما يفعله النامن» فهو 
فاسدء وه نصيب المثل؛ ولوتلف لم يضمنه؛؟ لأنه أمانة. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
1١54‏ 


ولواقتترض من رجل قروضاً متفرقة» ووكل المقرض في ضبطهاء أو 
ابتاع منه شيئاء ووكل السائع في ضبط المبيع حفظاًء أوكتابة: فينبغي أن 
يكون قول هذا المؤتمن ههنا مقبولاً. 

ويجب على المقترض أن يوفي المقرض في بلد القرضء ولايكلفه 
مؤونة السفر والحمل. 


باب الضمان 


وقياس المذهب: أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفاًء مثل: 
زوّجه وأنا أؤدّي الصداقء أو: به وأنا أعطيك الثمنء أو: اتركه ولاتطالبه 
وأنا أعطيك الثمن. 

ولو تغيب مضمون عنه قادره فأمسك الضامن وغرم شيشا [بسبب 
ذلك]30': أوأنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه. 

ويصح ضمان المجهولء ومنه ضمان السوق» وهوأن يضمن ما يلزم 
التاجرمن دين وما يقبضه من عين مضمونة. 

وتجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه» وكذلك تجوز الشهادة 
على المزارعة لمن لم يرجوازها؛ لأن ذلك محل اجتهاد. 

وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها فحرام. 

ويصح ضمان حارس ونحوه» وتجارحرب ما يذهب من البلد أو 


(1) ليست في المطبوعة. 


النعر 

وغايته ضما مجهرل وال يجبء وهوجائزعند أكث أل العلم: . 
مالك» وأبي حنيفة» وأخمد. 

ومن كفل إنساناً فنلمه إلى المكفول له ولاضرر في تسليسه: بره ' 
ولوفي حبس الشرع؛ ولإيلزمه إحضاره منه إليه”2 عند أحد من الأئمة. 0 

والسجان ونحوهممن هووكيل على بدن الغريم ‏ كالكفيل للوجه» .. 
عليه إحضار الخصمء فإن تعذ رإحضاره كان كما لولم يخضر المكفول أبه» | 
يضمن ما عليه عندنا ؤعند مالكء وإذا لم يكن الوالد ضامناً لولده ولاله ١‏ 
عنده مال؛ لم يجزلمن له على الولد حق أن يطالب والده بما له عليه ٠‏ 
لكن إن أمكن الوالد مُعاونة ماح الس على عفار ولنرهبالتترياب. ٍ 


ونحوه لزمه ذلك. 


والحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء فقط. وللمحتال ؛ 
الرجوع ومطالبته. ات 
وليس للابن لدمتيلوسن الات راج يزه («الجرزدا اما ان ْ 
الغريم إلابرضاء الأب. ْ 
وكره الإمام أحمد أن يتزوج الرجل» أويقترضء أويشتري: إذا لم يعلم ْ 


)١(‏ (كذا في الأصل؛ ولعلهنا (إحضاره إليه» أونحوها). محمد حامد الفقسي. قلث: والعبارة 
صحيحة : والمراد إحضاره من الحبس غير لازم للكفيل. : 1 


للحلا 


الآحر بعسرته» فلأن يكون أن يحيل على معسر ولم يعلم [بعسرته](١'‏ أولى؛ 
لأن ظاهر الحال: أن الرجل إنما يعامل من كان قادراً على الوفاء» فإذا كتم 
ذلك كان غارًا. 


فصل 


ويجوزرهن العبد المسلم من كافر. بشرط كونه في يد مسلم. وانختاره 
طائفة من أصحاينا. 

ويجوزأن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره» كما يجوزأن 
يضمنه وأولى» وهونظيرإعارته للرهن. 

وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قدرالدين: فالقول قول المرتهنء ما 
لم يدع أكثرمن قيمة الرهن. وهومذهب مالك. 

ولاينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين. وهومذهب 
أحمد وغيره. 

وإذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن؛ وجب على رب الدين إمهاله.» 
حتى يبيعه» فمتى لم يمكن'" بيعه إلابخروجه من الحبس» أو كان في بيعه 
وهوفي الحبس ضررعليه؛ وجب إخراجه» ويضمن عليه أويمشي معه هو 
أووكيله. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(5) في أ: يملك. 


1١ ا‎ 


ئ باب الصلح وحكم الجوار 


ويصح الصلح عن المؤجل يبعضه حا يوان من انس ٠‏ 
وحكي قولاًللشافعي. ١‏ 
ويصح عن دية الخطأء عن قيمة الف غرالمثلي بأكثرمنها من 
جنسها. وهوقياس قول أحمد.. 1 
والعين والمنفعة التي لاقيمة لها عادة؛ كالاستظلال بجدارالغين ١ ١‏ 
والنظر في سراجه: لايصح أن يرد عليها عقد بيع أوإجارة اتفاقاً. 0 
ولواتفقا على ناءححائط بستان فبنى أحددهما فم قلف من الثمرة ش 
بسبب إهمال الآكحر ضمن لشريكه نصيبه. 
وإذا احتاج الملبك المشترك إلى عمارة لابد منهاء فعلى أحد ش 
الشريكين أن يعمرمع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء. 
ويدرن الأعلى التيعريا يولع مشآرففه على الأمقل: وان اويا 
وطلب أحدهما بناء السترة؛ أجبر الآخرمع الحاجة إلى السترة . وهومذهب 00 
أحمد. : : 
وليس للانسان أن يتصرف في ملكه مسا يؤذي به جاره: من بناء حمام» ش 
وحانوت طباخ ودقاق. وهومذهب أحمد. 
دن سظق نس حر سافن انان ما ' 
وله تعلية بنائه» ولوأفضى إلى سد الفضاء عن جاره. 


1534 


قلت: وفيه على قاعدة أبي العباس نظر. والله أعلم. 

وليس له منعه خوفاً من نتقص أجرة ملكه بلا نزاع. 

والمضاررة مبناها على القصد والإرادة. أوعلى فعل ضرر 
[لايحتاج]”'' إليه» فمتى قصد الإضرار ولوبالمباح» أو فعل الإضرار من غير 
استحقاق فهو مضان وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع 
به لالقصد الإضرار فليس بمضاره ومن ذلك قول النبي وَل في حديث 
النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة 
عنها بعدة طرق فلم يفعل» قال: «إنما أنت مضار. شم أمربقلعها»”؟ فدل 
على أن الضرار محرم» لايجوزتمكين صاحبه منه. 

ومن كانت له ساحة يلقي فيها الأتربة والزبالة وفضلات الحيوانات 
ويتضرر الجيران بذلك؛ فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: 
إما بعمارتهاء أوإعطائها لمن يعمرهاء أويمنع أن يلقى فيها ما يضر 


بالجيران. 

وإذا كان المسجد معداً للصلاة ة ففي جوازالبناء عليه يه نزاع بين 
العلماء. 

ونين انين أن يبني فوق الوقف ما يضرّبه اتفاقا» وكذا إن لم يضرّبه 
عند الجمهور. 


وإذا كان الجدارمختصاً بشخص؛ لم يكن له أن يمنع جاره من 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(7) أخرجه أبوداود )1١11/7(‏ وانفرد به من بين أصحاب الكتب التسعة. 


11 


الانتفاع بما يحتاج إليه الجاره ولايضر بصاحب الجداز. 

مج عل يارد ترجاه و وماس اش ا 
إلى ذلك ولم يكن على صاحب الأرض ضر ف في أصح القسولين في | 
مذهب أحمد. وحكم به عمربن الخطاب رضي الله عنه. ' 

والساباط الذي يضربالمارة» مثل أن يحتاج الراكب أن يحنبي رأسه ' 
إذا مرهناك و إن غفل عن نفسه رمى عمامته؛ أوشّحٌ رأسه؛ ولايمكن أن ْ 
يمرهناك جمل عال إلاكسرت قتبه والجمل المحمّل لايمرهناكك فمثل : 
هذا الساباط: لايجوزإحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين: بل 1 
يجب على صاحبه إزالته» فإن لم يفعل كان على ولاة الأمورإلزامه بإزالته 
حتى يزول الضرره حتى لوكان الطريق منخفضاً ثم ارتفع على طول الزمان 
وجب إزالته إذا كان الأمرعلى ما ذكر. والله أعلم. 


باب الحجر 


وإذا لزم الإنسان الدين بغير معاوضة:» كالضمان ونحوه؛ ولم يعرف له 
مال فالقول قوله مع يمينه في الإعسار. وهومذهب أحمد وغيره. ٠‏ 

ومن أراذ سفرا وجوعاجزعن وفاء دينه» فلخريمه منعه حتى يقيم كفيلة : 
بدينه 0 , ا : 


ومن طولب 0 دين عليه فطلب إمهالاً أمهل بقدزذلك اتفاقاء لكن ْ 


)١(‏ في أ: ببدنه. 


إن خاف غريمه منه؛ احتاط بملازمته» أوبكفيل» أوبترسيم عليه. 

ومن كان قادراً على وفاء دينه وامتنع؛ أجبر على وفائه بالضرب 
والحبس. نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم. 

قال أبوالعباس: ولاأعلم فيه نزاعاًء لكن لايزاد كل يوم على أكثر 
التعزير”'» إن قيل: يتقدر. وللحاكم أن يبع عليه ماله ويقضي دينه. ولا 
يلزمه إحضاره. وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل9) 
صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية؛ فما غرمه بسب ذلك فهو 
على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. 

ومن عرف بالقدرة فادعى إعساراًء وأمكن عادة؛ قبل. وليس له إثبات 
إعساره عند غير من حبسه بلا إذنه. ويقضي دينه من مال له فيه شبهة؛ لأنه 
لاتتقى شبهة بترك واجب. 

ولوادعت امرأة على زوجها بحقها وحبسته؛ لم يسقط من حقوقه 
عليها شيء قبل الحبس؛ بل يستحقها عليها بعد الحبس؛ كحبسه في دين 
غيرهاء فله إلزامها بملازمة بيته ولايدخل عليها أحد بلا إذنه» ولوخاف 
خروجها من منزله بلا إذنه أسكنها حيث شاء. ولايجب حبسه بمكان 
معين؛ فيجوز حبسه في دارولوفي دارنفسه. بحيث لايمكّن من الخروج» 


)١(‏ في أوب: من التعزير» والمثبت من نسخة الشيخ محمد العثيمين. 
)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (قوله: (ومطل) الجملة معطوفة على جملة الشرط وهي 
قوله: (وإذا كان)... إلخ). 


5١ 


من الخروج. ْ 0 
ولوكان قادراً على أداء الدين وامتنع» ورأى الحاكم منعه من فضول 
الأكل والنكاح فله ذلك. إذ التعزير لايختص بنوع معين» وإنما يرجع فيه ْ 
إلى اجتهاد الحاكم في نوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله. 

ل ل ا 
[بالحجر]» وهورواية عن أحمد”!» 

من عليه نفة ا لامكال بسايخل بالفة لاج وكلام 
أحمد يدل عليه.' 2 ! ءْ 

وإن نوزع المحجورعليه لحظه في الرشد» فشهد شاهدان دن 

لأنه قد يُعلم بالاستفاضة؛ ومع عدم البينة له اليمين على وليه أنه لايعلم ش 
رشده. ش 3 

والإسراف ما صرفه في الحرامء أوكان صرفه في المباح يضر يعياله» أو ' 
0 يثق بأيمانه؛ مد اراد و لمعك 


حكم بالعدل» والولاية على الصبي عدر والسفيه تكرن بسار 
الأقارب. 


(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (ظاه ركلام المؤلف رحمه الله أنه محجورعليه حتى في ! 
التصرف يثمن المشل أو أكثر,ولعله غير مراد والظاهر جوازه حتى على كلام الشيخ'ؤأن ! 
المحرم هو التبرع سواء كان مستقلاً أم تابعاً كالمحاباة وهو الذي تقتضيئة النصوص 
الشرعية. والله أعلم). . 


ومع الاستقامة لايحتاج إلى الحاكم إلاإذا امتنع من طاعة الولي. 

وتكون الولاية لغير الأب والجد والخعاكيم على اليتيم وغيره» وهو 
مذهب أبي حنيفة» ومنصوص أحمد في الأم. 

وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جداًء والحاكم 
العاجز كالعدم. 

ولومات من يتجرلنفسه وليتيمه بماله» وقد اشترى شيئاًء ولم يعرف 
لمن هوله؛ لم يقسم ولم يوقف الأمرحتى يصطلحا. كما يقوله الشافعي» 
بل مذهب أحمد: أنه يقرع فمن قرع حلف وأخذ. 

ولومات الوصي وجهل بقاء مال موليه كان ديناً في تركته. 

ولوصي اليتيم أقل الأمرين من أجرة مثله أوكفايته. 

ولايجو زأن يولى على مال اليتيم إلامن كان قوياً خبيراً بما ولي عليه» 
أميناً عليه. والواجب_إذا لم يكن الولي بهذه الصفة ‏ أن يستبدل به غيره. 
ولايستحق الأجرة المسماة؛ لكن إذا عمل لليتامى عملا استحق أجرة 
المثل؛ كالعمل في سائرالعقود الفاسدة. 

ولايقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده» مع علمه بتصرفه؛ ولوقُدّر 
صدقه فتسليطه عليه عدوان. وتردد أبوالعباس فيما إذا لم يمكن للولي 
خلاص حق موليه إلابرفع من هوعليه إلى والٍ يظلمه. 

ويستحب التجارة بمال اليتيم'"» لقوله عمر وغيره: «اتجروا بأموال 
اليتامى كى لاتأكلها الصدقة». 
)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (و إذا اتج ربمال اليتيم فلا أجرة له على المذهب. وقيل: بل 

له الأجرة» ونقل في الفائق أن الشيخ تقي الدين اختاره. قال في الإنصاف: وهوقوي. اه) 


ارا 


باب الوكالة 


قال القاضي في ضمن مسألة عزل(' الوكيل بموت الموكل: فأما إن 
خرج الموكل فيه 0 ملكه؛ مثل إعتاقه العبدء وبيعه فإنه تنفسخ الوكالة 
بذلك. 1 ١‏ 

0000 
وهناك السلعة بعد الموت باقية على حكم مالكها. شْ 

وما قاله القاض فيه نظرء فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع 
والعتق» فإن هذا يمكن الموكل الاحترازعنه؛ فيكون بمنزلة عزله بالقول؛ 
وذلك قد زال الملك فيه بفعل الله تعالى. 

وإذا تصرف بلا إذن ولاملك؛ ثم تبيسن أنه كان وكيلاً أومالكاًء ففي 
صحة تصرفه وجهانء كما لوتصرف بعد العزل ولم يعلم: فلوتصرف بإذن» 
ثم تبين أن الإذن كان من غيرالمالكء أوالمالك أذن له ولم يعلمء أوأذن 
بناء على جهة» ثم تبين أنه لم يكن يملك الإذن بهاء بل بغيرها» أوبناء على 
أنه مالك بشراء» ثم تبين له أنه كان وارثاً. 

فإن قلنا: بصح التصرف في الأول فههنا أولى. وإن قلنا: 2 
هناك؛ فقد يقال: يصح هنا؛ أن كال ماع له ني الظاهروالبتا» لين 
الذي اعتقده « ظاهراً ليس هوالباطن. ش 


(1) في نسخة (بقاء) بدل (عزل» أشاراليها الشيخ محمد العثيمين؛ وليست في (1) ولا(ب) ولا (جب): 


5: 


فنظيره: إذا اعتقد أنه مُحْدِثٌ فتطهرثم تبين فساد طهارته» وأنه كان 
متطهراً قبل هذا. 

ولووكل شخص شخصاً أن يوكل له فلاناً في بيع ونحوه» فقال الوكيل 
الأول للوكيل الثاني: بع هذاء ولم يشعره أنه وكيل الموكل. 

قال أبوالعباس: سئلت عن هذه المسألة؟ فقلت: نسبة أنواع التوكيل 
والموكلين إلى الوكيل كنسبة أنواع التمليك والمملكين إلى الملك؛ ثم لو 
ملّكه شيثاً لم يحتج أن يبين: هل هومن جهته؛ أومن جهة غيره؟ ولاهل 
هوهبة أوزكاة؟ كما نص عليه أحمد فلذلك لايحتاج أن يبين: هل هو 
وكيله أووكيل فلان؟ وإن كان الحكم فيهما مختلفاً بالنسبة إلى الموكل 
والمملك. 
نقل مهنا في رجل دفع إلى رجل ثوباً يبيعه فباعه وأخصذ الثمن» فوهبه 
المشتري ثوباً أومنديلاٌ فينبغي أن يكون لصاحب الثوب ولو نقص 
المشتري من الثمن درهماً فإن الضمان على الذي باع الثوب. فقد نص 
أحمد على أن ما حصل للوكيل من زيادة فهي للبائع؛ وما نقص فهوعليه؛ 
ولم يفشرق بين أن يكون النقص قبل لزوم العقد أوبعده. وينبغي أن يفصل 
إذا لم يلزمه. 

والركيل في الضبط والمعرفة مثل من وكل رججلاً في كتابة ماله وما 
عليه» كأهل الديوان» فقوله أولى بالقبول من وكيل التصرف؛ لأنه مؤتمن 
على نفس الإخباربما له وما عليه وهذه مسألة نافعة. 

ونظيره: إقرا ركاب الأمراء وأهل ديوانهم بما عليهم من الحقوق بعد 


>36 


موتهم وإقرار كتاب السلطان [بما]”'' على بيت المال» وسائر أهل الديوان 
بما على جهاتهم من الحقوق» من ناظرالوقف وعامل الصدفة 
[والخراج]”" بما على الخراج ونحوذلك؛ فإن هؤلاء لايخرجون عن ولاية 


أووكالة. ' 
وإن استعمل الأمين ركاتباً خائناً أوعاجزاً: ألم بما ذهب من حقوق 
الناس؟ لتفريطه. ْ 
ومن استأمنه”” أميرعلى ماله فخشي من حاشيته إن منعهنم من 


عادتهم المتقدمة؛ لزمه مه فعل ما يمكنه» وه وأصلح للأميرمن تولية غير 
فيرتع معهمء لاسيما وللأخذ شبهة. 1 

قال في المحرر: وإذا اشترى الوكيل أوالمضارب ري 0 
المثل» أوباع بدونه؛ صح. ولزمه النقص والزيادة» نص عليه. : 

قال أبوالعباس: وكذلك الشريك والوصي والناظ على الوقف وبيت 
المال ونحوذلك. قال: وهذا ظاهر فيما إذا فرط» وأما ا 
والشراء» ثم ظهرغبن أوعيب لم يقصرفيه؛ فهذا معذور؛ يشبه خطأ الإمام 
والحاكم؛ ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل. 

وأبين من هذا: : الناظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع؛ أو أجر أو 
زارع» أوضارب, * ثم تبين أنه بدون القيمة بعد الاجتهاد. أوتصرف تصرفاً ثم ْ 
تبين الخطأ فيه؛ مثل أن يأمربعمارة أوغرس ونحوذلك» ثم تبين أن 


تفي ال 


به ب ولاج 


0 


المصلحة كانت في خلافه؛ وهذا باب واسع. وكذلك المضارب 
والشريك» فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أوولاية قد يجتهدء ثم يظهر 
فوات المضلحة أوحصول المفسدة ولالوم عليه فيهماء وتضمين مثل هذا 
فيه نظ وهوشبيه بما إذا قتل في دارالحرب مَنْ يظنه حربياً فبان مسلماً» 
فإن جماع هذا: أنه مجتهد مأموربعمل اجتهد فيه؛ وكيف يجتمع عليه 
الأمروالفنمان؟ وهذا اولاني 0 والقصدء لافي العمل» 
وأصول المذهب تشهد له بروايتين 
طن ل لين : وإذا سمى له ثمناً فنقص منه» نص 
الإمام أحمد في رواية ابن منصور: : إذا أمررجلاً أن يبيع له شيئاً فباعه بأقل» 
فالبيع جائز وهو ضامن لما نقص. 
قال أبوالعباس: لعله لم يقبل قولهما على المشتري في تقديرالثمن؛ 
لأنهما يدعيان فساد العقدء وهويدعي صحته؛ فكان القول قوله» ويضمن 
الوكيل النقص. 
وإذا وكله أوأوصى إليه أن يتصدق بمال ذكره» فإنه يصح. وتعيين 
المعطي إلى الوكيل والوصيء هذا هوالذي ذكروه في الوصية» والوكالة 
مثلهاء وكذلك لووكله أوأوصى إليه بإخراج حجة عنه؛ وإن وكله أوأوصى 
إليه أن يقف عنه شيئاً ولم يعين مصرفاً فينبغي أن يكون كالصدقة» فإن 
المصرف للوقف كالمصرف للصدقة:» ويبقى إلى الوكيل والوصي تعيين 
المصرف؛ فإن عين مصرفاً منقطعاً؛ فينبغي أن يكون إلى الوصي تتميمه 
)١(‏ في أ: (في الاجتهاد) بدل (في الاعتقاد). 


يبنا 


بذكر مصرف مؤبد. 

إلاأن يقال: الصدقة لها جهة معلومة بالشرع والعرف» وهم الفقراء. 
وإنما النظرإلى الوصي في.تعيين أفراد الجهة. بخلاف الوقف. فإنه لا 
يتين لاجهة معينة شرعاً ولأعرفاً. والكلام في هذا ينبغي أن يكون كما لو 
نذرأن يقف هذا أويتصدق به. 3 

وحديث أبي طلحة”" يقتضي أن من نذرالصدقة بمال؛ فإن الأفضل 
أن يصرفه في أقربيه؛ وإن كان منهم غني. وهذا يقتضي أن الصدقة 
المطلقة في النذرليستٍ محمولة على الصدقة الواجبة في الشيعء لكن 
على جنس المستحبة شزعاً. ا 

ويتوجه في الوكالة والوصية مثل ذلك. 

وشبيه هذا من أصلنا: لونذرأن يصليء هل يحمل على أدنئ. 
الواجبء أو أدنى التطوع؟ [فإن]”" الوكالة والأيمان [متشابهات]20)... 


1 ١  .ةهجهل في أ :ليس‎ )١( 

(1) (روى أحمد والبخاري ومسلم عن أنس قال: «كان أبوطلحة أكثر الأنصاربالمدينة 
مالآ وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجدء فلما نزلت #لن تنالوا البر : 
حتى تنفقوا ما تحبون» قال أبوطلحة: يا رسول الله. إن أحب أموالي إليّ بيرحاء» وإنها 
صدقة لله أرجؤثوابها وبرها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال 
كل: بخ بسخ» ذاك مال راب ذاك مال رابح؛ وقند سمعتء وأنا أرى أن تجعلها في | 
الأقريين. فقال أبوطلحة: أفعل. فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه؟). محمد 
حامد الفقي. قلت: والحديث أخخرجه البخاري برقم (1411): ومسلم (4)49/6.. 
ومالك في الموطأ (؟/ 0560): وأحمد .)١41/0(‏ 0 

(7) في أ: فبين. ٠‏ 

(4) في أ: مشابهات. 


والوكيل أمين لاضمان عليه؛ ولوعزل قبل علمه بالعزل» وقلنا: ينعزل؛ 
لعدم تفريطه. وكذا لايضمن مشتري منه الأجرة إذا لم يعلم. وهوأحد 
القولين. 

ومن وكل في بيع أواستئجار أوشراء؛ فإن لم يسم الموكل في العقد 
فضامنء وإلافروايتان» وظاهر المذهب: تضمينه. 

ولوتصرف الوكيل فادّعى الموكل: أنه عزله قبل التصرف لم يقبل» فلو 
أقام به بينة ببلد آخر وحكم به حاكم, فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه» 
وإلاكان حكماً على الغائب» ولوحكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا 
يرى عزله قبل العلم» فإن كان قد بلغه ذلك نفذء والحكم الناقض له 
مردود» وإلاكان وجوده كعدمه. 

والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل الحكو'"» أو علم ولم يره» 
أورآه ولم يرَنقض”" الحكم المتقدم؛ فحكمه كعدمه. 

قال القاضي في المجرد؛ وابن عقيل في الفصول: ولوجاء رجل إلى 
امرأة قال: وكلني فلان أن أتزوجك له؛ فرغبت في ذلك وأذنت لوليها في 
تزويجهاء ثم إن ذلك الموكل أنك رأن يكون وكله في التزوج له؛ فالقول 
قوله» ولايلزمه النكاح, ولايلزم للوكيل» بل يحكم ببطلانه. 

ويتفرع على هذا: أن الرجل إذا وكل وكيلاً في أن يتزوج له امسرأة 
فتزوجهاء فلابد أن يذكر حال العقد أنه تزوجها لفلان» فإن أطلق ولم يسم 


)١(‏ في أ: (قبل العلم) بدل (قبل الحكم). 


4 


الموكل لم يلزمه انح في حقه ولافي حق الموكل؛ لأن الظاهر آنه غة غقد 
العقد لنفسه. ونيته أن يعقده لغيره» وإذا لم يذكراسم ذلك الغيرفقد أخل 
بالمقصود. 

ولووكله أن يشتر: ي للاتلنة فاععراما اليف . طافي صحة العقد حك 
فلان» بل إذا أطلق ونوى الشبراء له صح؛ ؛ لأن القصد منه حصول الثمن» 
وقدوجد. ل روصو ررك امور 
الصداق؟ على روايتين 

قال أبوالعباس: يلقي ران نهر الال الول في نقد 
روايتين» وهذا فيه نظر, بل إذا قال: زوجتك فلانة: فقال: قبلت. فقد انعقد 
التكاح في الظاهرللوكيل؛ فإذا قال: نويت أن النكاح لموكلي. فهؤويدعي 
فساد العقد, وأن الزوج غيره» فلا يقبل قوله على المرأة» إلا أن تُصدَّقه ولو 
صدقته لم يلزمه شيء قولاً واحداًء إلاأن هذا الإنكارمن الزوج بخلاف 
مسألة إنكارالوكالة. 

ولوقيل: إن النكاح هنا لايحتمل إلا أن يكون له؛ لكان له وجه.'.' 

ولوكان لرجل زوجة باثنة منه؛ فتزوج غيرهاء ثم كتب لزوجته الجديدة 
وكالة؛ وقال: متى رددتها كان طلاقها بيدك إلى مذة عشرين سنة. ثم طلق 
التي بيدها الوكالة» فهذبه المسألة قد يظن من يظن أن الوكالة بخالهاء بناء 
على أن الزوج إذا وكل امرأة في بيع ونحوه ثم طلقها ثلاث لم تبطل الوكالة 
بالظليي كبا ذكر الننها» لكن ليست [هذه]("' كتلك. 1 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


لا 


والصواب في هذه الصورة: أنها تبطل بالتطليق؛ لأنه هناك لم يرد أن 
يطلقهاء وقد استناب غيره في ذلك» كما يريد أن يبيع متاعه فيوكل شخصاًء 
وإنما المراد تمكينها هي من الطلاق؛ لثلا تبقى زوجة إلابرضاهاء وأما بعد 
البينونة فلا يقصد رضاهاء كيف وقد طلقها؟ وهذا كله إذا جعل الشرط 
لازماً. وأما إذا لم يجعله شرطاً لازماً فيكون كما لوقال لها ابتداء: أمرك 

بيدك؛ أوأمرفلانة بيدك. فإن هذا له الرجوع فيه. 
وقال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حق فصدقه الغريم 

[يلزمه الذفع إليه» وإلااليمين إن كذبه”"']. 
والذي يجب أن يقال: إن الغريم متى غلب على ظنه أن الموكل لا 

ينكر؛ وجب عليه التسليم فيما بينه وبين الله تعالى» كالذي بعثه النبي وَل 

إلى وكيله؛ وَعَلَّمِ له علامة””. فهل يقول أحد: إن ذلك الوكيل لم يكن 

يجب عليه الدفع؟ وأما في القضاء: فإن كان الموكل عدلاً وجب الحكم؛ 

لأن العدل لايجحد. والظاهر: أنه لاينسى؛ فإن دفع مَنْ عنده الحق إلى 

الوكيل ذلك الحق ولم يصدقه بأنه وكيل» وأنكر صاحب الحق الوكالة؛ 

(1) العبارة في ب هكذا: [لم يلزمه الدفع إليه» ولا اليمين إن كذبه] والمغبت من أ. 

(1) (روى أبوداود في سننه عن جابرين عبدالله رضي الله عنهما قال: «أردت الخروج إلى 
خيبر فأتيت رسول الله يكل فسلمت عليه. وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر. 
فقال: إذا أتيت وكيلي فخد منه خمسة عشروسقا فإن ابتغى منك آية» فضع يدك على 
ترقوته؛ قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق). محمد حامد الفقي. قلت: 
أخرجه أبوداود برقم (75177)» والبيهقي 5/ ,8١‏ والدارقطني 5/ 160» وقال ابن 
حجر: إسناده حسن. وقد علق البخاري طرفاً منه في أواخركتاب الخمس. اه. 
التلخيص .0١/7”‏ 


رجع عليه وفاقاً. ومجرد التسليم ليس تصديقاء وكذاأ إن صدقه في أحذد 

قولي أصحابناء بل نص إمامنا. وهو قول مالك؛ لأنه متى لم يتبيسن صدقه 

وكل إقرا ركذب فيه لم يحصل ما يمكن إنشاؤه فهل يجعل إنشاء؟ 

مثل أن يقول:.وكلت فلاناً ولم يوكله؟ فهونظي أن يجحد الوصيئة: فهل 

يكون جحده رجوعاً؟ فيه وجهان. : 

وإذا اشترى شيئاً من [مال]”' موكله أوموليه كان الملك للموكل: 

والمولى عليه ولونوى شراءه لنفسه؛ لأن لهولاية الشراء. وليس: 

كالغاصب. لكن نوى أن يقع الملك له. وهذه نية محرمة؛ فتقع بناطلة» 

ويصير كأن العقد عُري عنها إذا كان يريد النقد من مال المولى عليه 

والموكل. 0 0 

قال أبوالعباس في تعاليقه القديمة: حديث عروة بن الجعد 2 فى' 

شراء الشاة يدل على أن الوكيل في شراء معلوم بثمن معلوم إذا اشترى يه: 

أكثر من المقدرجازله بِيعْ الفاضلء وكذا ينبغي أن يكون الحكم. 

(1) ليست في المطبوعة. : ش ١‏ 

٠ (أخرجه البخاري في ذكر الأنبياء وفي المشاقب في الأبواب التي فيها صفة النبي يك في‎ )١( 
' باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يكل آية؛ عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي‎ 
يتحدثون عن عروة: «أن التبي يل أعطاه ديناراً يشتري له به شاة؛ فاشترى له به شاتين».,‎ 
' فباع إحداهما بديناره فجاءه بديناروشاة» فدعا له بالبركة» وكان لواشترى التراب لربخ‎ 
فيه». ورواه أبوداود في باب المضارب يخالف (ج” ص54" عون المعبود) و(ج6.‎ 


ص18 مختصر سنن أبي داود للمنذري) محمد حامد الفقي. قلت: أخرجه أبوداود . 
(84»). والترمذي »)١708(‏ وابن ماجه (1415؟2)9 والبخاري (75147), ْ 
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قلت: ما قاله أبوالعباس من النقل: فصحيح. قال صاحب الكافي: 
0 أحمد: صحة ذلك لحديث 'عرية, يلكن ذكر في وكالة الكافي» 


باب الشركة 


الا شتراك في مجرد الملك بالعقد. مثل أن يكون بينهما عقا 
فيشيعانه أويتعاقدان على أن المال الذي لهما المعروف بهما يكون بينهما 
نصفين؛ ونحوذلك مع تساوي ملكهما فيه؛ فجوازه متوجه» لكن هل يكون 
بيعاً؟ قياس ما ذكروه في الشركة ونان ونا كان العده متنا 

ولانفقة للمضارب إلابشرط أوعادة» فإن شرطت مطلقة فله نفقة مثله 
طعاماً وكسوة. 

وقد يخرج لنا أن للمضارب في السفر الزيادة على نفقة الحضر كما 
قلنا في الولي إذا أحج الصبي؛ لأن الزيادة إنما احتاج إليها لأجل المال. 

وقال أبوالعباس أيضاً: يتوجه فيها ما قلناه في نفقة الصبي إذا أحجه 
الولي: هل يكون الزائد فيها من مال الصبي؛ أومال الولي؟ على قولين؛ 


كذلك هنا. 
وقد يثبت أصلنا صحة الاشتراك في العقود» وأن تختلط الأعيان» كما 
تصح القسمة بالمحاسبة» وإن تتميز الأعيان. 


ردفا 


وفع يش أونخ إلى من يو به وه جزه من نساتة مح. د . وهو 
رواية عن أحمد. ْ 

ويجوز قسمة 3 الدين في ذمة ة أوذمم وهورواية عن أحمد» فإن اتكافات 
الذمم فقياس المذهب في الحوالة [على مليء: وجوبها]". 

ولوكتب رب المال للجابي والسمسارورقة ليسلمها إلى الصيرفي 
المتسلم ماله» وأمره أن لايسلمه حتى يقتص”" منه» فخالف؛ ضمن لتفريطه؛' 
ويصدق الصيرفي مع يمينه؛ والورقة شاهدة له؛ لأن العادة جارية بذلك. ‏ - 

وتصح شركة الشهود وللشاهد أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل 
على عمل في الذمة؛ وإن كان على شهادته بعينه. فالأصح: جوازه؛ 
وللحاكم أن يكرههم؛ لأن له النظرفي العدالة وغيرها. 

وإن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم؛ بحيث إذا 
كتب أحدهم وشهد شاركه الآخرء وإن لم يعمل؛ فهي شركة الأبدان؛ تجوز 
[حيث]”" تجوزالوكالة. وأما حيث لاتجوزففيه وجهان؛ كشركة الدلالين» 
وقد نص أحمد على جوازهاء فقال في رواية أبي داود: وقد سئل عن الرجل 
يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى الآخريبيعه ويناصفه فيما يأخذ من الكراء؟ 
قال: الكراء للذي باعه؛ إلا أن يكونا اشتركا فيما أصابا. 

زر مسينا ان 8 الدلال وشراءه بمئزلة خيساظة الخياط ونجار: 1 


1 عبازة المطبوعة بعد كلمة الخوالة: [على ولي اليتيم ونحوه : وجوبها] والتصحيح من أوج ا 1 
)١(‏ في ]: : حتى يقبض. 
(©) [حيث] ليست في المطبوعة» وعبارة المطبوعة: [تجوز فيما تجوزفيه]. 
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النجار, وسائر الأججراء المشتركين؛ ولكل منهم أن يستنيب» وإن لم يكن 
للوكيل أن يوكل. 

ومأخذ من منع ذلك: أن الدلالة من باب الوكالة» وسائرالصناعات 
من باب الإجارة» وليس الأمركذلك. 

ومحل الخلاف: في شركة الدلالين التي فيها عقد» فأما مجرد النداء 
والعرض وإحضار الديون فلا خلاف في جوازه. 

وتسليم الأموال إلى الدلالين مع العلم باشتراكهم إذن لهم ببيعها. 

ولوباع كل واحد ما أخذه ولم يععط غيره واشتركا في الكسب؛ جاز في 
أظهر الوجهين. 

وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر وإن عمل واحد 
أكشر ولم يتبرع؛ طالبهم إما بما زاده في العملء وإما بإعطائه زيادة في 
الأجرة بقدرعمله» وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة؛ جان وليس لولي 
الأمرالمنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة 
ونحوها مما يسوغ فيه الاجتهاد. 

والربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه» قيل: هو 
للمالك فقط كنماء الأعيان» وقيل: للعامل فقط؛ لأن عليه الضمانء وقيل: 
يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث» وقيل: يكون بينهما على قدرالنفعين 
بحسب معرفة أهل الخبرة» وه وأصحهاء وبه حكم عمربن الخطاب رضي 
الله عنه» إلا أن يتجربه على غيروجه العدوان. مثل أن يعتقد أنه مال نفسه» 
فيتبين له أنه مال غيره» فهنا يقتسمان الربح؛ بلا ريب. 


ل 


وذكرأبوالعباس في موضع آخر: أنه إن كان عالما بأنه مال الغين فهنا 
يتوجه قول من لايعطيه شيئاً؛ لأنه حصل بعمل محرم؛ فلا يكون سيباً 
للإباحة» فإذا تاب سقط حق الله بالتوبة» وأبيح له حينئذ بالقسمة. لا 
لم يجب في حله نظر.:. 1 

وكذلك المتوجة فيما إذا غصب شيئاً كفرس» وكسب به مالا 
كلسي : أن يجعل المكسوب بين الغاصب ومالك الدابة على قندر 
نفعهماء ؛ بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس» ثم يقسم الصيد بينهما. 

وأما إذا كسب العبند بد فالواجب : أن يعطى المالك أكثر الامر يلنءمن 
كسبه أو قيمة نفعه. 

ومن كانت بينهما أعيان مشتركة مما يكال أويوزن فأخذ أحدهما 2 
حقه بإذن حاكم؛ جازقولاً واحداً وكذا بدون إذنه على الصحيح. 


١‏ باب المزارعة والمساقاة 


ولودفع أرضه إلى آخريغرسها بجزء من الغراس صح كالمزارعة. 
واختاره أب و حفص العكبزي والقاضي في تعليقه» وهو ظاهر مذهب أجمد. 

ولوكانت الأرض مغروسة ة فعامله بجرء من غراسها مج وهو مقتضئ 
ماذكره أَبْو حفص» ولافزق بين أن يكون المغارس ناظر وقف أوغيره» ولا 
يجوز للناظربعده بيع نصيب الوقف من الشجريدون حاجة. وللحاكم. 


الحكم بلزومها في محل النزاع فقط؛ والحكم له''" من جهة عوض المثل» 
ولولم تقم به بينة؛ لأنه الأصل. 

٠‏ ويجوزللانسان أن يتصرف فيما في يده بوقف وغيره» حتى تقوم حجة 
شرعية بأنه ليس ملكا له. لكن لايحكم بالوقف, حتى يثبت الملك. 
ومقتضى قول أبي حفص: أنه يجوز أن يغارسه بجزء من الأرض كما جاز 
النسج بجزء من الغزل نفسه. 

فإن اشترطا في المغارسة أن يكون على الغارس الماء أوبعضه. 
فالمتوجه أن الماء كالغرس وكالبذر كما سيجيء مثله في المزارعة؛ لأن 
الماء أصل يفنى» ومتى كان من العامل أصل فإن فيه روايتان. 

وإن غارسه على أن رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين إثمار 
الشجرء فإذا أثمركانا شريكين في الثمر. 

قال أبوالعباس: فهذه لاأعرفها منقولة» وقد يقال: هذا لايجون كما لو 
اشترط في المزارعة والمساقاة دراهم مقدرة مع نصيبه من الزرع والثمر» فإن 
هذا لايجوزبلا نزاع» كما لواشترط شيئاً مقدراء فإنه قد لايحصل إلاذلك 
المشروط» فيبقى الآخر لاشيء له» لكن الأظهر: أن هذا ليس بمحرم. 

والمناصب على أن عليه سقي الشجر والقيام عليهاء إذا باع نصيبه من 
ذلك لمن يقوم مقامه في العمل؛ جان وصح شرطه.؛ كالمكاتب إذا بيع 
على كتابته» هذا قياس المذهب. 

وإذا لم يقم المغارس بما شرط عليه؛ كان لرب الأرض الفسخ» وإذا 


)١(‏ في أ: به. 


/1؟ 


فسخ العامل» أوكانت فاسدة؛ فلرب الأرض أن يتملك نصيب الغارس إذا 
لم يتفقا على القلع. اش 

إن ند اسا زيش ب ا 
نصيب المالك, وينظر: كم يجيء لوعمل بطريق الاجتهاد؟ كما يضمن لو 
يبس الشجس وهذا لأن تركه العمل من غير فسخ العقد حرام وغروره وهو 
سبب في عدم هذا الثم فيكون كما لوتلفت الثمرة تحت اليد العادية» 
مثل أن يغصب الشجرغاصبء ويعطلها عمن السقي حتى يفسد ثمرهاء إذ 
الضمان باليد العادية كالضمان بالتسبب بالإتلاف, لاسيما إذا افوا 1 
اليد العادية. 0 
واستيلاؤه على الشجرمع عدم الوفاء بما شرطه: هل هويدٌ عاديةٌ؟ فيه 
نظن لكنه سبب في الإتلاف؛ وهذا في الفوائد نظي رالمنافع» فإن المنافع 
لم توجد وإنما الغاصب منع من استيفائها. شْ 

وحاصله : أن الإتلاف نوعان: إعسدام موجود. وتفويت لمعدوم انعقد 
سبب وجوده. وهذا تفويت 

وعلى هذا: فالعامل في المزارعة إذا ترك العمل فقد استولى على. 
. الأرضء وفوت نفعهاء فينبغي أن يضمن أيضاً ضمان إتلاف» أوضمان' 
إتلاف ويد. لكن هل يضمن أجرة المثل» أويضمن ما جرت به العادة في ١‏ 
مثل تلك الأرضء مثل أن يكون الزرع في مثلها معروفاء فيقاس بمثلها؟ 

أما على ما ذكره أصحابناء فينبغي أن يضمن بأجرة المثل. 
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والأصوب الأقيس بالمذهب”2: أن يضمن بمثل ما ينبت» وعلى هذا: 

فلاايكون ضمان يد» وإنما هوضمان تغرير. 
والمزارعة أحل من الاجارة؛ لاشتراكهما في المغنم والمغرم, ولا 

يشترط كون البذرمن رب الأرض» وهورواية عن أحمد واختارها طائفة من 

أصحابه. 
ولوكان من إنسانٍ الأرضء ومن ثانٍ العمل» ومن ثالث البذر؛ ومن 

ناخ البقر: صحء وهورواية عن أحمد. 

وإذا نبت الزرع من الحب المشترك؛ قسم الزرع على قدرمنفعة 
الأرض والحب في أصح القولين. 

20 وإذا شرط صاحب البذرأن يأخذ مشل بذره ويقتسمان الباقي؛ جاز”") 

كالمضاربة:» وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكُلّف. وإذا صحت المزارعة 

فيلزم المقطع عُشر نصيبه» ومن قال: العش ركله على الفلاح؛ فقد خالف 

الإجماع. 
وإن ألزموا الفلاح به فمسألة الظفس والحق ظاهس فيجوزله [أن 

يأخذ]”" قدرما ظلم بهء والسياج على المالك. 
ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط. 

)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (ولوفيل: ينظرإلى الأرض فإن كانت مما يستأجر ضمن 
أجرة المثلء وإن كانت مما يزارع فيه ضمنت بمثل ما ينبت» وإن كانت تارة وتارة 
ضمنت بالأكثرمنهماء لم يكن هذا بعيداً. والله أعلم). 

ا (1) قال الشيخ محمد العثيمين: (قلت: والمذهب عدم الجواز). 

(6) ليست في المطبوعة. 
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وما طلب من القرية من الوظائف السلطانية ونحوها: فعلى قدر / 
الأموال» وإن وضعت على الزرع فعلى ربه» وإن وضعت على العقار فعلق ١‏ 
ربه أيضاً ما لم يشترطه على المستأجرء وإن وضعت مطلقاً فالعادة. ْ 

ولاايجوزأن يشترط المقطع على الفلاح شيئاً مأكولاٌ ولاغيزه» وما 
يؤخذ من نصيب الفلاح للمقطع والعشروالرئاسة”": إن كانت لودفعت , 
مقاسمة قسمتء أو جرت العادة بمقدان فأخذ قدره. فلا بأس 1 

يديا الفلا لامقطمة إنما تي نسب الاقطاعة فيضي أن يلي له ش 
مماله عند أو لايأخذها. | : 1 

وإذا فسدت المزارعة أوالمساقاة أوالمضاربة استحق العامل نصيب ١‏ 
المثل» [وهوما جرت به العادة في مثله]”"» لاأجرة المثل. 1 

وإذا كنا نقول في الغاصب: إن زرعه لرب الأرض» .وعليه النفقة؛ فلأنَ 
نقول مثل ذلك في المزارعة الفاسدة: إن الزرع لرب الأرض» وإن كان البذر ش 
لغيره: أولى, والله أعلم.. 


باب الإجارة 
وهل تنعقسد الاجازة بلفنظ البيع؟ فيه وجهان. مبنيان على أن هذه 
المعاوضة نوع من البى' أوشبيهة به. شْ 


لا قي نادو بسع لحيس الب ولت ات 
(0) فيأ: [وهو جزء د 


ف 


ويصح أن يستأجر الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهماء وقاله طائفة من 
العلماء. 

ويصح أن يستأجرالدابة بعلفها. وهورواية عن أحمدء وجزم به 
القاضى فى التعليق. 

ويصح أن يستأجر الحيوان لأخذ لبنه ولو جعل الأجرة نفقته» وقد نص 
مالك على جوازإجارة الحيوان لأخذ لبنهء فمن أصحابه من جوز ذلك تبعاً 
لنصه؛ ومنهم من منع» ومنهم من شرط شروطاً ضيق بها مورد النصء» ولم 
يدل عليها نصه. 

وإذا استأجر حيواناً لأخذ لبنه فنقص لبنه عن العادة كان كتغير العادة 
: في المنفعة: يملك المستأجر: إما الفسخ وإما الارش. 

ويجوزإجارة ماء قئاة مدة» وماء فائض بركة يراها. 

ويجوزإجارة الشجر لأخذ ثمره والشمع ليشعله. وهوقياس المذهب 
فيما إذا أجره كل شهر بدرهم [مثله]”'2 وكلما أعتقت عبداً من عبيدك فعليّ 
ثمنه. فإنه يصح وإن لم يبين العدد والشمن. 

ويجوزللمؤجرإجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة 
الإجارة» ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من 

المستأجر الأول» وغلط بعض الفقهاء؛ فأفتى في نحوذلك بفساد الإجارة 

الشانية» ظناً منه أن هذا كبيع المبيع» وأنه تصرف فيما لايملك؛ وليس 
كذلك؛ بل هوتصرف فيما استحقه على المستأجر. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


ويجوزإجارة الأرض المقطعة. 0 
قال أبوالعباس : وما علمت أححداً من علماء الإسلام» لاالأئمة الأربعة ْ 
ولاغيرهم قال: إجارة الاقطاعات لاتجون حتى حاث بعض أهل زماننا 
فابتدع القول بعدم الجواز. 
ويجوزللمستأجبرإجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة ١‏ 
وزيادة. وهوظاهر مذهب أحمد والشافعي. فإن شرط المؤجرغلى : 
المستأج رأن لايستوفني المنفعة إلابنفسه. أوأن لايؤجرها إلا العدل؛ أو 
لايؤجرها من زيد. 1 
قال أبوالعباس:.فقياس المذهب. فيما أراه: : أنها ثسروط صحيحة» ' 
لكن لوتعذرعلى المستأجر الاستيفاء بنفسه لمرض أوتلف مال» أو إرادة ْ 
سفرونحوذلك فينبغي أن يثبت له الفسخ» كما لوتعذ رتسليم المنفغة. 0 2 
ولواضطر قوم إلئ السكنى في بيت إنسان لايجدون سواه أوالتزول : 
في خحان مملوك أورحئ للطحن» أوغير ذلك من المنافع؛ وجب بذله : 
بأجرة المثل بلا نزاع» والأظهر: أنه يجب بذله مجان وهوظاهرالمذاهب' ١‏ 
ويجوزأن يأخسذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث ونحوهما إن كان ْ 
محتاجاً؛ وهووجه في المذهب. 
ولايصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل ٠‏ 
عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء ء: إن القارئ إذا قرأ ش 
لأجل المال فلا ثواب له» فأي شيء”" يهدى إلى الميت؟ وإنما يضل إلى ٠.‏ 


)١(‏ في أ: ثواب. 
فض 


الميت العمل الصالح. والاستئجارعلى مجرد التلاوة لم يقل بهأحد من 
الأئمة» وإنما تنازعوا في الاستنجارعلى [مجرد]7'' التعليم. 

ولابأس بجواز أخذ الأجرة على الرقية» ونص عليه أحمد. 

والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحجء لاأن يحج ليأخذ. فمن 
أحب إبراء الميت [أو](' رؤية المشاعر؛ يأخذ ليحجء ومثله كل رزق أخذ 
على عمل صالح. ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته» وبين عكسه؛ 
فالأشبه: أن عكسه ليس له في الآخرة من حلاق. 

والأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة: هل يجوز 
إيقاعها على غير وجه القربة؟ فمن قال: لايجوزذلك. لم يجزالإجارة 
عليها؛ لأنها بالعوض تقع غير قربة» و«إنما الأعمال بالنيات» والله تعالى لا 
يقبل من العمل إلاما أريد به وجهه. ومن جوز الاجارة جوز إيقاعها على 
غيروجه القربة» وقال: تجوز الإجازة عليها لما فيها من نفع المستأجر. 

وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة» بل رزق للإعانة على 
الطاعة» فمن عمل منهم لله أثيب» وما يأخذ فهورزق للمعونة على الطاعة. 
وكذلك المال الموقوف على أعمال البره والموصى به كذلك, والمنذورله» 
ليس كالأجرة والجعل في الإجارة والجعالة الخاصة. 

ولواستأجرأرضاً من جندي: ثم غرسها قصب ثم انتقل الإقطاع إلى 
آخر» فالجندي الثاني لايلزمه حكم الإجارة الأولى؛ وله أن يؤجرها لمن له 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(؟) ليست في المطبوعة. 


ارفلا 


فيها القصب وكذا لغيره على الصحيح؛ ويقوم ذلك المؤجر”" فيها 0 شْ 
المؤجر الأول. وإذا [وقغت الاجارة]”"© بالأشهر””؛ فالذي وقع في أثيا ْ 
الشهر فيه عن أحمد رؤايتان: 

إحداهما: يعتبرذلك الشهرالذي وقع في أثنائه بالعدد. وباققي الشهرد 1 
بالأهلة. وعلى هذه الرواية: فإنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصائه. ' 
فإن كان تامًا كمل تامنا وإن كان ناقصاً كمل ناقصاً فإذا وقع أول المدة :. 
في عاشر الشهر مثلاً. كمل ذلك الشهرفي عاشر الشهر الثاني» وإن كان : 
الشهرالأول ناقصاً. ' ْ ش 
ولينس ا المطلق الإجارة مدة 0 بل العرف. ين ش 
ونحوهما. 0 
وإذا شرط الواقف أن.النظر للموقوف عليه. أوأتى بلفظ يذل على 
ذلك فأفتى بعض أصحابنا: أن إجارته كإجارة الناظن وعلى ما تر ابن ش 
حمدان: ا وهو الأشبه. 

تنفسخ إجارة لطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن اكانوان 

1 0 

وصناعة التنجيم وأخخل - عليها وبذلها: حرام بإجماع اساي 
لا لم0 ' 
فط 
(؟) في ج: (وإذا وقع ما يعتبرفيه 0 أثناء الشهر). وفي ب والمطبوعة 5 وقع ما : 


تعتبر فيه بالأشهر). 
(4) في أ: إيجاره. 


أفضل الجهاد في سبيل الله تعالى0©. 
إذا ركن المؤج رإلى شخص ليؤجره لم يجزلغيره الزيادة عليه» 

فكيف إذا كان المستأجرساكناً في الدار؟ فإنه لايجوزالزيادة على ساكن 
الدار, 

وإذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من الطرفين» ليس للممؤجر 
الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة» وما ذكره بعض متأخري الفقهاء 
من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثئلث؛ فتقبل الزيادة» أوأقل؛ فلا 
تقبل: فهو قول مبتدعء لاأصل له عن أحد من الأئمة: لافي الوقف ولافي 
غيره. ولوالتزم المستأجربهذه الزيادة على الوجه المذكورلم تلزمه اتفاقاً» 
ولوالتزمها بطيب نفس منه ففي لزومها له قولان: 

فعند الشاقعي وأحمد: لاتلزمه أيضاًء بناء على أن إلحاق الزيادة 
والشروط بالعقود اللازمة لاتلحق”"» وتلزمه إذا فعلها بطيب نفس منه 
. متبرعاً بذلك في القول الآ وهومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
القول الآّص بناء على أنه تلحقه الزيادة بالعقود اللازمة. لكن إذا كان قد 
علم أن العادة لم تجربأن أحد هؤلاء يقبلها بطيب نفسه. ولكن خوفاً من 


)١(‏ (وإنما يقصد رحمه الله بذلك العرافين والدجاجلة الذين يربطون أمور الزواج والأسفار 
والتجارة ونحوها بالنجوم فأما علماء الفلك الذين ينظرون في سير النجوم وحركاتها 
ومنازلها وما في السماء من آيات الله تعالى: فذلك فن جليل يحتاج إليه أهل الأرض 
وينتفع به في أموركثيرة» على شرط أن يكون ذلك خاضعاً لما صح عن الله ورسوله وَل 

)١(‏ وفي نسخة الشيخ محمد العثيمين: (لاتصح). 
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الإخراج» فحينئذ لاتلزمهم بالاتفاق» بل لهم استرجاعها ممن قبضها منهم. 

وأجرة المثل ليست شيئاً محدوداً» وإنما هي ما يساوي الشيء في 
نفوس أهل الرغبة» ولاعبرة بما يحدث في أثناء المدة من ارتفاع الكراء أو . 
انخفاضه. 0 

د طاتوفات ار 0 

ويجوزإجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيهاء فمنبت العررق ش 
التي فيها بمنزلة من يسقي الأرض لينبت له فيها الكلأ بلا بذر. 0 

وإذاعمل الأجيربعض العمل أعطي من الأجرة بقدرما عمل. 0 ١‏ 

1 وإذا مات المستأجرلم يلمزم ورئده تعجيل الأ في أصح قولي ' 
العلماء. وهذا على قول من يقول: لأمسل الند ين بالعوت: ظاهر. وكذا , 
على قول من يقول بحدوله في أظهر قوليهم. إذ يفرقون بين الإجارة وغيرهاء ' 
كما يفرقون في الأرض الممحتكرة | إذا بيعت أوورثت» فإن الحكريكون على 
المشتري والوارث, ولس لأصحاب الحك رأخذ الحك رمن البائع وتركة : 
الميت في أظهر قولي العلماء. 

مسرا لس 0 لعلف وو ا ش 

العن اي رايعم الويف بويعيانة ربوا ١‏ 
باتفاق الأئمة. 

وإذا تقايلا الإجارة» أوفسخها المستأجربحقء وكان قد حرثهاء فله 
قيمة حرئه بالمعروف. : 


الف 


وليس لأحد أن يقطع”'" غراس المستأجر وزرعه» سواء كانت الإجارة 
صحيحة أوفاسدة؛ بل إذا بقي فعليه أجرالمثل. 

وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل من أخذها منها 
والصدقة بها. 

وإجارة المضاف تفسر بشيئين: أحدهما: أن يؤجره سئة أربع في سنة 
[اثنتين]”"©» والثاني: أن يؤجره مدة لايمكن الانتفاع بالمأجورلما استؤجر 
له تالياً للمدة. فمن الحكام من يرى أن الإجارة لاتجوزإلاإذا أمكن 
الانتفاع بالعين عقب العقد. 

فإذا أراد أن يستأجر الأرض للازدراع ونحوه كتب فيها: أنه استأجرها 
مقيلاً ومراحاً ومزدرعاً ونبحوذلك. لتكون المنفعة ممكنة حالة العقد. 

ونصوص الإمام أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل 
الذمة وبيعها لهم. 

واختلف الأصحاب في هذا المنع: هل هوكراهة تنزيه أوتحريم؟ 

فأطلق أبوعلي بن أبي موسى والآمدي الكراهة. وأما الخلال 
وصاحبه: فمقتضى كلامهما وكلام القاضي: تحريم ذلك. وكلام أحمد 
يحتمل الأمرين. 

وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة: إنما محله إذا لم يعقد 
الإجارة على المنفعة المحرمة؛ فأما إن أجره إياها لأجل بيع الخمرأو 


)١(‏ في أ: يقلع. 
(1) ليست في المطبوعة. وهي في (ج) و(أ). 


يفف 


اتخاذها كنيسة أوبيعة؛ لم ينجز قولاً واحداً. ش 
قال أبوطالب :سألت أبا عبدالله عن الرجل يغسل المينت 0 
قال: بكراء؟ واستعظم ذلك 
قلت: يقول: اح هذا كسب سوء. 00 
ووجه هذا النص؛ أذ تفيل الموتى من أعمال ابي واتكسب بذلك 00 
يورث تمني موت المسلمين» فيشبه الاحتكار. ش 
قال أصحابنا: يستحب أن يعطي الظئرعند الفطام عبداً اوأمة إذا ْ 
أمكن؛ للخبر. ولعل هذا في المتبرعة بالرضاع. 10 
والإجارة لاتفتقر إلى تقدير عوضء ولاإلى صيغة» بل ما جرت العادة 3 
بأنه إجارة فهوإجارة يستحق فيه أجرة المثل في أظهر قولي العلماء. ْ ش 
قل خسان الاسفن» قال#سا لاوجل احجد ين حل ران ابنج 
عن رجدل يأخذ الأجرة على كتابة العلم؟ فقال أبوعبدالله: أكرهه. لا 
[يؤخذ] على شيء من أعمال الب رأجرة» وكان ابن عيينة لابراء. 5 قال 
القاضي: ظاهرهذا: المنع. ا 
قال أبوالعباس: لعله مع الغنى؛ وإلافهوبعيد. : 
قال القاضي في التعليق: إذا دفع | رودل في قا مانن بع ' 
هذا. فمضىء وعرض'ذلكك على جماعة مشتئرين وعرف ذلك صاحب : 
المبيع» فامتنع من البيبع؛ وأخذ السلعة: ثم باعها هومن ذلك المشتري أو | 
من غيره؛ لم تلزمه أججرة الدلال [للبيع]”" ؛ لأن الأجرة إنما جعلها في ' 


)١(‏ في ب: للمبيع» وكذلك في ج. 


مقابلة العقد. ولم يحصل له به ذلك"". 

قال أسوالعباس: الواجب أن يستحق من الأجرة بقدرما عملء؛ وهذه 
. من مسائل الجعالات. 
وتصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها. وهو ظاهرالمذهب» 
. وقول الجمهور. 

قالابن منصور: قلت لأحمد: الرجل يست أجرالبيت إذا شاء 
[أخرجه]”" المستأجر وإذا شاء خرج هو؟ قال: قد وجب بينهما إلى أجله 

إلاأن ينهدم البيت» أويغسرق الدار» أويموت البعير» فلا ينتفع المستأجربما 

استأجرء فيكون عليه من الأجرة بحساب ما سكن أوركب. 

قال القاضي: ظاهرهذا: أن الشرط الفاسد لايبطل الإجارة. 

وقال أبوالعباس: هذا اشتراط للخيان لكنه في جميع المدة مع الإذن 
في الانتفاع. وإذا ترك الأجيرما يلزمه عمله بلا عذر فتلف ما استؤجرعليه؛؟ ضمنه. 

وللمستأجر مطالبة المؤجربالعمارة التي يحتاج المكان المستأجر”" 
إليهاء فإن كان المأجوروقفاً؛ فالعمارة واجبة من وجهين: من جهة حل 
أهل الوقف, ومن جهة حق المستأجر. 

واتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها هومما نهي عنه؛ عند إمكان 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (ويجتمل أن يكون له جميع الأجرة إن قلنا: إنها إجارة؛ 
لأن العقد وإن كان على البيع إلا أن المساومة من مقدماته وضروراته فهي شروع في 
العمل. والله أعلم). 

(١؟)‏ في ب: [أخرج] والمثبت جعله الشيخ محمد العثيمين هوالصحيح . 

(") في أ: [المأجور] وكذلك في ج. 


احرض 


الاستغناء عنه» فإنه يفضي إلى كثرة مباشرة النجاسات والاعتناء بهاء كن 
إذا عمل ذلك العمل بالعوض استحقه؛ وإلافلا يجتمع عليه استعماله في : 
مباشرة النجاسة وحرمانه أجرته» ونهي عن أكله مع الاستغناء عنه مع أنه : 
ملكه. وإذا كانت عليه نفقة رقيق» أوبهائم يحتاج إلى نفقتها؛ أنفق عليها 
من ذلك لثلا يفسد ماله؛ وإذا كان الرجل محتاجاً إلى هذا الكسب ليس له ' 
ما يغنيه عنه إلامسآلة الناس فهوخير له من مسألةالناس» كما قال بع : 
السلف: كسب فيه دناءة خيرمن مسألة الناس. ْ 
وإذا بيعت العين المؤجرة أو المرهونة وام لي ش 
البائ » وهوعالم بالعيب فلم يتكلم؛ فينبغي أن يقال: لايملك المطالبة ٠‏ 
بفساد البييع بعد هذا؛ الأن إخبارة بالعيب واجب عليه بالسئة بقوا لوله: دولا ولا 
يحل لمن علم ذلك إلاأن يبينه)”' فكتمانه تغنرير والغارٌضامِنْ» وكنذا ْ 
ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه» وفي جميع المواضع فإن ١‏ - 
المذهب أن السكوت لايكون إذناًء فلا يصح التصرفء لكن إذا لم يصح 
يكون تغريراء فيكون:ضامناً بحيث إنه ليس له أن يطالب المشتري ٠‏ 
بالضمان. فإن تَرِْكُ الواجب.عندنا كفعل المحرم؛ كما يقال” فيمن قدر 1 
على إنجاء إنسان من هلكة؛ بل الضمان هنا أقوى. 0 
وظاه ركلام الإمام أحمد في رواية الميموني: 0 ٠‏ 
اللوجور مول ري الواموعامر : أنه لايصح البيع. . وونجهه: :أنه | 


: 520 0 لح بنك رك اجات‎ 0١ 
ّ في ج: نقول.‎ )0( 


كرض 


باع ملكه وملك غيره» فهي مسألة تفريق الصفقة. 
فصل 


والعارية تجب مع غناء المالك» وه وأحد القولين في مذهب أحمد. 
وهي مضمونة إن اشترط ضمانهاء وهي رواية عن أحمد. 

ولوسلم شريك لشريكه دابة فتلفت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن. 
وقياس المذهب: إذا قال: أعرتك دابتي لتعلفها: أن هذا يصح؛ لأن أكثرما 
فيه: أنه بمنزلة استئجار العبد بطعامه وكسوته» لكن دخول العوض فيه 
يُلحقه بالإجارة» إلا أن يكون ذلك يسيراً لايبلغ أجرة المثل فلا يبعد أن 
يكون حكم العارية باقيا. وهذا في المنافع نظيرالهبة المشروط فيها الثواب 
في الأعيان. 

قال أبوالعباس في قديم خطه: نفقة العين المعارة هل تجب على 
المالك» أوغلى المستعير؟ لاأعرف فيها نقلاًء إلاأن قياس المذهب قيما 
يظهرلي: أنها تجب على المستعير؛ لأنهم قد قالوا: إنه يجب عليه مؤنة 
ردها وضمانها إذا تلفث. وهذا دليل على أنه يجب عليه ردها إلى صاحبها 
كما أخذها منه» سوى نقص المنافع المأذون له فيها. 

ثم إنه خطرلي: أنها تُخرّج على الأوجه في نفقة الجارية الموصى 
بمنفعتها فقط : 

أحدها: يجب على المالك. لكن فيه نظر. 


خرف 


وثانيها: على المالك للنفع. 
وثالثها: نفقتها في كسبها. . 
فإن قيل: هناك النفعة مستحقة؛ وليس كذلك هناء فإن مالك الرقبة 1 
هومالك المنفعة» غي رأن المستعير ينتفع بها بطريق الإباحة» وهذا يقوي . 
وجوبها على المعير. والأصل الأول: يقوي وجوبها على المستعير. ش 
. ثم أقول: هذا لاتأثير له في مسألتنا؛ فإن المنفعة حاصلة في الأصل ؛ 
والفرع» ثم كونه يملك انتزاع المنفعة من يده غير مؤثر» بدليل ما لوكان , 
واهب المنفعة أب وكان المنتهب ابنه» وهذه في غير ضورة الوصية. ش 
قلت: ذكرهذه المسألة أبوالمعالي بن المنجى في شرح الهداية» . 
فقال: ونفقة العين المعارة واجبة على المعير. ووافقه في الرعاية» وقال: 
وعلى المستعير مؤنة زد المعار لامؤنة عينه. وذكرها الحلواني في التبضرة . 
[وقال](": إنها على المستعير. والله سبحانه وتعالى أعلم. ْ 


(1) ليست في المطبوعة. وهي فيج وأ. 
ْ لخ 


1 اب200 ال , . 


ويجوزاللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. 

وظاه ر كلام أبي العباس: لايجوز اللعب المعروف بالطاب والمنقلة”""؛ وكل 
ما أفضى [إلى المحرم]”" كثيراً حرمه [الشارع]!" إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ 
لأنه يكون سيب للشروالفساد. 

وما ألهى وشغل عن ما أمرالله به فهومنهي عنه؛ وإن لم يحرم جنسه؛ كالبيع 
والتجارة» و[أما]'" سائرما يتلهى به البطالون من أنواع الله وسائر ضروب اللعب 

مما لايستعان به على حق شرعي؛ فكله حرام. 

وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم: «أن عائشة رضي الله عنها وجوارِكنَّ 
معها يلعبن بالبنات ‏ وهن اللُّمَّب ‏ والنبي كلل يراهن» فيرخص فيه للصغارما لا 
يرخص فيه للكبار. 

والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة: إذا قصد به نصرالإسلام. وأخذ 
السبق عليه أخذ بالحق؛ فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في 
الدين؛ كما في مراهنة أبي بكررضي الله عنه؛ وه وأحد الوجهين في المذهب. 

قلت: وظاهر ذلك: جواز الرهان في العلم: وفاقاً للحنفية؛ لقيام الدين بالجهاد 
والعلم. والله أعلم. 

وتجوزالمسابقة بلا محلل؛ ول وأخرجه المتسابقان» ويصح شرط السبق 
للأستاذ» وشراء فرس» وكراء حانوت؛ وإطعام الجماعة؛ لأنه مما يعين على الرمي. 
(١)في‏ ج: باب. 2 (١)في|:‏ النقيلة. (") ليست في المطبوعة. وهي جميعاً في ج. 


افا 


٠‏ كباب الغصب 


قال في المحرر: وهوالاستيلاء على مال الغيرظلماً. 
قوله: «غلى مال الغير ظلماً؛ يدخل فيه مال المسلم والمعَافله ل وهو | 
المال المعصوم. ويخرج منه: استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب» . 
فإنه ليس بظلم؛ ويدخل فيه استيلاء المحاربين على مال المسلمين» 
وليس بجيد؛ فإنه ليس من الغصب المذكورحكمه هنا بإجماع 
المسلمين» إذ لاخلافٍ أنه لايضمن بالإتلاف ولا بالتلف» وإنما الخلاف . 
وجري باعي رالا امون اهل لعن وأهل العدل: فقد لايرد؛ لأن 1 
هناك لايجوزالاستيلاء على عينهاء ومتى أتلفت بعد الاستيلاء على عينها ' 
ضمنت» وإنما الخلاف في ضمانها بالإتلاف وقت الحرب. ا 
زيخسل في ما لعنذه املو والتطع مين أموال الا يربق من ْ 
المكوس وغيرها. ْ 
فأما استيلاء أهل الحرب بعضهم على بعض: فيدخل فيه. ولس ! 
بجيد؛ لأنه ظلم» فيحزم عليهم قتل النفوسء وأخذ الأموال إلا بأمرالله. لكن : 
يقال: لما كان المأخوذ مباحاً بالنسبة | إلينا لم يصرظلماً في حقناء ولافي ' 


حق من أسلم منهم. | 0 
فإن ما أخصذ من الأموال والنفوس» أوأتدف منهما في حال الجاهلية غْ 
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أقر قراره [لا]27 لأنه كان مباحاًء لكن لما كان الإاسلام عفا عنه فهو عفو 
بشرط الإسلام؛ وكذلك بشرط الأمان» فلوتحاكم إلينا مستأمنان حكمنا 
بالاستقرار. 

وإذا كان المتلف مما لايباع [لعذر]!" » مثل الثمروالزرع قبل بدو 
صلاحه: فههنا لايجوزتقويمه بشرط القطع؛ لأنه مستحق للابقاء. وقد 
لايكون له قيمة» بل هوكالجنين في الحيوان. فههنا إما أن يقوّم مستحق 
الإبقاء» وإن لم يجزبيعه لذلك, وإما أن يقوّم مع الأصل ثم يقوم الأصل 
بدونه» وإما أن ينظرإلى حالة كماله؛ فيقوّم بدون نفقة الإبقاء» ففيه”"© نظر؛ 
لإمكان تلفه قبل ذلك. 

وأما إذا جازبيعه مستحق الإبقاء» فيقوم مستحق الإبقاء؛ كما تقوم 
المنقولات مع جوازالآفات عليها جميعا. 

قال أبوالعباس: سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أوغيرها من المال» 
ثم ردت عليهم أربعضهاء وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض؟ قال: فأجيت: 
أنه إن عرف قد رالمال تحقيقاً قسم الموجود عليهم على قدره؛ وإن لم 
يعرف إلاعدده قسم على قدرالعدد؛ لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهم» 
وإن كان كل واحد منهم يأخذ عين ما كان للآخر؛ لأن الاختلاط جعلهم 
شركاء؛ لاسيما على أصلنا: أن الشركة تصح بالعقد مع امتيازالمالين» لكن 
الاشتباه في الغنم ونحوها يقوم مقام الاختلاط في المائعات. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. وهي في ج وأ. 
(؟) قال الشيخ محمد العثيمين: (لعلها: وفيه). 


لايق 


وعلى هذا: 0 اشتركا بما يتشابه من الحيوان والثياب: : 
أنه يصح. كما لوكان رأس المال دراهم؛ إذا صححناها بالعرضء وإذا : 
كانوا شركاء بالاختلاط والاشتباه: فعند القَسُم يقسم على قدرالمالين» فإن . 
كان المردود جميع مبا لهم؛ » فظاهر. وإن كان بعضه إلالك احص عو 
بعفين المشتركه كما لور يعض التراهم المخحاطة. 0 

بقي إن كان حيواناً: فهل تجب قسمته أعياناً عند طلب بعضهم» قر / 
واحداء أويخرج على القولين في الحيوان المشترك؟ الأشبه: خروجه على : 
الخلاف؛ لأنه إذا كان لأحدهما عشرة رؤوس وللآخرعشرون» قما وجد , 
فلأحدهما ثلئه؛ وللآخرثلثاه. كما لوورثاه كذلك. لكن المحذورفي هذه : 
المسألة: أن مال كل [واحد]” منهما إن عرف قيمته فظاهر وإن لم يغرف 
إلاعدده» مع أن غنم أحدهما قد تكون خيراً من غنم الآخره فالؤاجب عند , 
تعذر معرفة رجحان أحخدهما على صاحبه: التسوية؛ لأن الأصل عدم فضل ْ 

غنم أحدهما. على الكخر ولأن الضرورة تلجئ إلى التسوية. 

وعلى هذا: فسواء اختلطت غنم أحدهما بالآخرعمداً أوخطاً؛ يقسم 
المالان على العدد. إذا لم يعرف الرجحان. وإن عرف وجُهل قدره؛ أثبت 
منه القدرالمتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه؛ لأن الأصل عدمه. . . 

ويضمن المغصوب بما نقصء رقيقاً كان أوغيره ٠‏ وهورواية عن : 
أحمد؛ واختارها طائفة من أصحابه. ْ 

قال في المحرر: من نض مغصوبمن خاصبه لم يعلم وبمك : 


)١(‏ ليست في المطبوعة» وهي في ج. 


طرف 


في جوازتضمينه العين والمنفعة» لكنه يرجع إذا غرم على الغاصب بما لم 
يلزمه ضمانه خاصة. 

قال أبوالعباس: يتخرج أن لايضمن الغائب ما لم يلتزمه. على قولنا: 
إنه لايقلع غرسه وبناءه حتى يضمن نقصهء ويرجع به على البائع وعلى 
ظاه ركلامه في المنع ومن تضمين مودع المودعء إذا لم يعلم» على إحدى 
الروايتين في 27 المغرور: لايضمن الأولاد. بل يضمنهم الغارٌابتداء. 

وإذا مات الحيوان المغصوب فضمنه الغاصب فجلده_إذا قلنا: 
يطهر بالدباغ ‏ للمالك» في قياس المذهب. ويتخرج: أنه للغاصب. 

وإذا كان بين اثنين مال مشترك فغصب الظالم نصيب أحدهما منه 
مشاعاً من عقا أومنقول فالأصح ‏ وهوقول الجمهور: مالك والشافعي 
وأحمد أن النصف الآخرحلال للشريك الآخر. ويذكرعن أبي حنيفة» 
ويحكى رواية عن أحمد: أن ما يأخذه الظالم يكون من النصيبين جميعاً؛ 
لأن الظالم ليس له ولاية القسمة. 

وإن وقف الرجل وقفاً على أولاده ‏ مثلاً ‏ ثم باعه» وهم يعلمون أنه قد 
وقفه. فهل يكون سكوتهم عن الإعلام تغريرأً» مع أنهم هم المستحقون؟ 
فهذا يستمد من السكوت: هل هوإذن؟ وهوما إذا رأى عبده أوولده 
يتصرف» فقال أصحابنا: لايكون إذناًء لكن هل يكون تغريراً؟ فإن قول 
النبي يك في السلعة المعيبة: «لايحل لمن يعلم ذلك إلاأن يبينه»”" 


)١(‏ في ب: فإن المغرور. 
() سبق تخريجه ص ,77١‏ 


يضف 


بقتضي وجوب الضمان ن وتحريم السكوت. فيكون قد فعل فعلاً حرفا ش 
تلف به مال معصوم. هذا قوي جداً. ا 

لكن قد يقال: فطرده أن من علم بالعيب غير البائع 10118 : 
غ رالمشتري» فيضمن. . ْ 

فيقال: هذا ينبني على أن الغرور من الأجنبي”". 

ولولم يكن الأولاد أو غيرهم قد عرفه. فإذا وجب الرجوع على الواقف 
بما قبضه من الثمن وبما ضمنه المشتري من الأجرة» ونقص قيمة البناء 
والغرس ونحوذلكء وكان قد مات معسراًء أوهوكان معسراً في جياته: 
فهل يؤخذ من ريع الوقف الثمن السذي غرمه المشتري؟ لاشك أن هذا 
بعيد في الظاهر؛ لأن ريع الوقف للموقوف عليه [وهولم يغرم]”": فلا 
يؤخذ من ماله ما يقضّي به دين غيره. لكن باعتبارآن هذا الدين على 
الواقف بسبب تغرييره بالوقف, فكأن الواقف هوالآكل لريع وقفه. وقد 
يتوجه ذلك إذا كان الواقف قد احتالء بأن وقف ثم باع» فإن قصد الحيلة» 
إذا كان متقدماً على الوقف؛ لم يكن الوقف لازماً في المحتال عليه الذي 
هوأكل مال المشتري امسا ش 

ولوواطأ المالك رجلا على أن يبيع داره ويظهرأنها للبائع» لاأن”» 
ببعها بطري الوكالة» فهل تجعل هذه المواطأةٌ وكالة. وإن لم يأذن في 
(1) (بياض بالأضل سطر). محمد حامد الفقي . وقال الشيخ محمد العثيمين: (لعل فيه 

حذفاً تقديره: هل يكون كالغرورمن العاقد أونحوه). 


(7) في ب: ولم يقر. والمثبت من ج. 
(”) في أ: لأنه. 


بكرف 


بيعها لنفسه. أم يجعل غروراً؟ فإنه إما أذن في بيع فاسدء لكن قصد 
التغرين فهل يعاقب بجعل البيع صحيحاً أم بضمان التغرير”»؟ 

ولواشترى مغصوباً من غاصبه. ولم يعلم به؛ رجع بنفقته وعمله على 
بائع غارله. 

ومن زرع بلا إذن شريكهه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم» 
ولربها نصيب: قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك. ولوطلب أحدهما 
من الآخرآن يزرع معه أويهايئه فأبى؛ فللأول: الزرع في قدرحقه بلا أجرة. 

وقد اعتب رأبوالعباس في موضع آخر: إذن ولي الأمر. 

ويضمن المغصوب: بمثله مكيلا أوموزوناً أوغيرهماء حيث أمكن؛ 
وإلافالقيمة. وهوالمذهب عند ابن أبي موسى. وقاله طائفة من العلماء. 

وإذا تغير السعر فقد [تغير]”'" المثل» فينتقل إلى القيمة وقت الغصب». 
وه و أرجح الأقوال. 

ولوشق ثوب شخص خُيّر مالكه بين تضمين الشاق نقصه؛ وبين شق 
ثوبه. ونقله إسماعيل الشالنجي”" عن أحمد. 

ومن كانت عنده غصوب وودائع وغيرها لايعرف أربابها صرفت في 
المصالح. وقاله العلماء. ولوتصدق بها جاز. و[كان”" له الأكل منها ولو 
كان غاصباً إذا تاب وكان فقيراً. 

ومن تصرف بولاية شرعية لم يضمن كمن مات ولاولي له ولاحاكم» 


)١(‏ (بياض بالأصل) محمد حامد الفقي. (7) ليست في المطبوعة. وهي في ج وأ. 


كرفا 


وليس لضاحبه إذا عرف رد المعاوضة؛ لثبوت الولاية عليها شرعاً. 
ومن غرم مالاًبسبب كذب عليه عند ولي الأمر, فله تضمين الكاذب 
عليه بما غرمه. ظ 
ولو[ أنزى]"'' فحل,غيره على فرس نفسه. فنقص الفحل؛ ضمنه. , 
ولايجوزلوكيل بيت المال ولاغيره بيع شيء من طريسق المتادين 
النافذء وليس لحاكم أن يحكم بصحته. 
ومالبيت المال من نْ المقاسمة» أوالارض الخراجية؛ لايباع؛ لمافيه من 
إضاعة حقوق 4السلمين: 
ومن أمررجلاً بإمساك دابة ضارية؛ فجنت عليه؛ ضمنه إن لم يُعلمه بها. 
ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط» نحو أن يعرفه شَّموصاً. 
والدابة إذا أرسلها صاحبها بالليل كان مفرطاء فهوكما إذا أرسلها قرب 
زرع؛ ولوكان معها قائد.أوراكب أوسائق» فما أفسدت بفمها أويدها فهو 
عليه؛ لأنه تفريط. وهومذهب أحمد. : 
ومن العقوبة المالية: | إتلاف الشوبين المعصفرين؛ كما في الصحيح من 
حديث عبدالله بن عمرو”"» وإراقة عمراللبن الذي شيب بالماء للبيع. 
والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه. ْ 
ومن ندم ورد المغخصوب بعد موت المغصوب منه؛ كان للمغصوب من 
مطالبته في الآخحرة لتفويته عليه الانتفاع به في حياته» كما لومات الغاصب 


)١(‏ في ب: أطرق . والمثبت من ج. 
(1) أخرجه مسلم (0701/97. 1 


53 


فرده وارثه. 

ولوحبس الغاصب المغصوب وقت حاجة مالكه إليه كمدة شبابه» 
ثم ردهفي مشيبه؛ فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقرإلى جزاء. 

ومن مات معدماً يُرجى أن الله يقضي عنه ما عليه. 

وللمظلوم الاستعانة بمخلوق» [فبخالقه أولى فله]”': الدعاء على من 
ظلمه”" بما آلمه بقدرما يوجبه ألم ظّلمهء لاعلى من شتمهه أو أخذ ماله: 
بالكفر. ولوكذب عليه لم يفترعليه» بل يدعو الله بمن يفتري عليه نظيره» 
وكذا إن أفسد عليه دينه. 

ومن ترك(" دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه» فلم يستوفه حتى 
مات: طالب به ورثته» وإن عجزهو وورثته فالمطالبة [له يوم القيامة](؟ في 
الأشبه كما في المظالم؛ للخبر. 

و إذا كان للناس على إنسان ديون أو مظالم بقدرما له على الناس من 
الديون والمظالم» كان يسوغ أن يقال: يحاسب بذلك فيؤخذ حقه من هذاء 
ويصرف إلى غريمه؛ كما يفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليه؛ يُستوقى 
ماله ويوفى ما عليه. 

وقدر المتلف” إذا لم يمكن تحديده؛ عمل فيه بالاجتهاد. كما 
)١(‏ العبارة في المطبوعة هكذا: [فإذا خافه فالأولى له] والتصحيح من أوب وج. 

(1) في أء بعد ظلمه: بمآلمه. والمثبت من ج وفي ب: بعد [ظلمه]: ويجوزالدعاء. 
(©) في أ: ومن ثبت. وكذلك في ج. 


(4) ليست في المطبوعة. 
)2( في أ: التلف. 


يفعل”'' في قدر قيمته بالاجتهاد» إذا الخرص والتقويم واحدء فإن الخرضص 
هوالاجتهاد في معرفة مقدارالشيء» والتقويم هوالاجتهاد في معرفة مقدار : 
ثمنه» بل قد يكون الخرص أسهلء وكلاهما يجوز مع الحاجة. ١‏ 

ولوبايع الرجل مبايعات يعتقد حلهاء ثم صارالمال 000 1 

منتهب أو مشت ر يعتقد تلك العقود محرمة» فالمثال الأصلي لهذا: اقتداء 
0 بصلاة إمام أل بما هوفرض عند المأموم دونه» والصحيح: 

وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته؛ لم يجب غليه رده ' 
فني اضح القولين» .. . ظ 

ومن كسب مالأخراماً برضاء الدافع ثم تاب كثمن الخمن ومهر 
البغيّ» وحلوان الكاهن: فالذي يتخلص من كلام أبي العباس: أن القابضن : 
إن لم يعلم التحريم ثم علم؛ جازله أكله. وإن علم التحريم أولاًثم تاب 
فإنه يتصدق به كما نص عليه أحمد في حامل الخمر. وللفقيرأكله. ولولي . 
الأمرأن يعطيه أعوانه» وإن كان هوفقيراً أخذ كفايته. 

وله فيما إذا عرف ربه هل يلزمه رده إليه أم لا؟ قولان. 

وظاه كلام أبي العباس: أن نفس المصيبة لايؤجرعليها. وقاله أبو 
عبيدة. بلى”. إن صب أئيب على صبره. قال: كرأمايفهم من الجر 
غفران الذنوبء فيكون فيها أجربهذا الاعتبار. 


5 فيأ:‎ )١( 
قال الشيخ محمد العثيمين: لعله (بل).‎ )١( 
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باب الشفعة 


تنبت في كل عقاريقبل قسمة الإجبارباتفاق الأئمة. 

وإن لم يقبلها فروايتان» الصواب: الثبوت» وهومذهب أبي حنيفة» 
واختيارابن شري من الشافعية وأبي الوفاء من أصحابنا. 

وتثبت شفعة الجوارمع الشركة في حق من حقوق الملك: من طريق» 
أوماء» أونحوذلك. نص عليه أحمد في رواية أبي طالب في الطريق. 
وقاله طائفة من العلماء. ولايحل الااحتيال لإسقاط الشفعة. 

ويجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي 
تراضيا عليه في الباطن إذا طالبه به الشريك. 

وإذا حابّى البائع المشتري بالشمن محابة خارجة عن العادة؛ يتوجه أن 
لايكون للمشتري”2 أخذه إلا بالقيمة» أوأن لاشفعة له؛ فإن المحابة بمنزلة 
الهبة من بعض الوجوه. 

ولاشفعة في بيع الخيارما لم ينقض» نص عليه أحمد في رواية حنبل. 

قال القاضي: لأن أخذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار 
فلم يجزله المطالبة بالشفعة. 

وهذا التعليل من القاضي يقتضي أن الخيارإذا كان للمشتري وحده؛ 
فللشفيع الأخذء كما يجوز للمشتري أن يتصرف فيه في هذا الموضع. 
)١(‏ في أعبارة في الحاشية: لعله للشريك. 


ردق 


وأولى الروايات في مذهب الإمام أحمد: أنه لاشفعة لكافرعلى 
مسلم. وقد يفرق بين أن يكون الشقص لمسلم» فلا تجب الشفعة؛ أو 
لذمي فتجب. وحينئذ ا بالسائع» أوالمشتري. أوكلاهماء أو 


باب الوديعة 


ول وأودع المودع بلاعذرضمن. والمودع الثاني لايضمن إن جهل». 
وهورواية عن أحمد» وكذا المرتهن منه» وهووجه في المذهبٍ. 

ولوقال المودع: أودعنيها الميت» وقال: هي لفلان وقال ورثته: بل 
هي له وليست لفلان. حت وعرعان انواكتانت للميتء ولاعلى: 
الإيداع. ٍ 
قال أبوالعباس: أفتيت أن القول قول المودّع مع يمينه؛ لأنه ل 
له اليد. : 
وإذا تلفت الوديعة فللمودع قبض البدل؛ لالامن يملك قبض العين 
يملك قبض البذلء كالوكيل» وأولى. ٠‏ 


فصل 


وحريم البئرالعادية ‏ وهي التي أعيدت”' ‏ خمسون ذراعاً. 

ولوترك جَمّداً في حر شديد حتى ذاب وتقاطر ماؤه» فقصد إنسان إلى 
ذلك القطر وتلقاه في إناء وجمعه وشربه؛ كان مضموناً عليه؛ وإن كان لو 
تركه لضاع. ذكره أبوالخطاب في الانتصار. وفيه نظر. 

ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده: استحق أجرة المشل» ولوبغير 
شرط في أصح القولين. وهو منصوص أحمد وغيره. 

وإذا استنقذ فرساً للغير؛ ومرض الفرسٌُ» بحيث إنه لم يقدرعلى 
المشي؛ فيجوز- بل يجب في هذه الحال أن يبيعه الذي استنقذه؛ 
ويحفظ الثمن لصاحبه» وإن لم يكن وكيله في البيع. . وقد نص الأثمة على 
هذه المسألة ونظائرها. 


فصل 
وتعئّف اللقطةٌ سنة» قريباً من المكان الذي وجدها فيه ولايلتقط 
الطير والظباء ونحوها إذا أمكن صاحبها إدراكها. 


(1)(أي كانت عادية. والعادية: نسبة إلى عاد. والعرب تنسب كل قديم إلى عاد). محمد 


حامد الفقي. 
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ولاتملك لقطة النصرم بحال» وييجب تعريفها أبداء وهورواية عن 1 
أحمد واختارها طائفة من العلماء. ْ 

وتضمن اللقطة بالمثل؛ كبدل القرضء وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم 
ملكها الملتقط. قطع به ابن أبي موسئ وغيره» خلافاً للقاضني أبي 
البركات. ١‏ 

وإذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربهاء فالأشبه: أن المالك 
لاايملك انتزاعها من المشتري مجاناً. ١‏ 


كتتتنات الوفتت 


ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا كجعل أرضه 
مدا والإذن 0 أبالصلاة فيه. أوأذن فيه وأقام. ونقله أبوظالب 
وجعفر وجماعة عن أحمد. أوجعل أرضه مقبرة وأذن للناس بالدفن فيها. 
ونص عليه أحمد أيضاً. 

ومن قال: قريتي التي بالثغر لمواليّ الذين به ولأولادهم: : صح وقفاً. 
ونقله 5000 أحمد. 1 

وإذا قال واحسد أوجماعة: جعلنا هذا المكان مسجداً أو وقفساً؛ صاز 
مسجداً ووقفاً بذلك» وإن لم يكملوا عمارته» وإذا قال كل منهم؛ جعلت 
ملكي للمسجد أوفي المسجد ونحوذلك: صاربذلك وقفاً للمسجد: 


امد 


ولوقال”" إنسان: تصدقت بهذا الدهن على المسجد ليوقد فيه: جاز. 
وهومن باب الوقفء وتسميته وقفاً بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا 
ينتفع به في غيرها: لاتأباه اللغة» وهو جائز في الشرع. 

ووقف الهازل ووقف التلجئة إن غلب على الوقف شبه التحرير””» من 
جهة أنه لايقبل الفسخ» فينبغي أن يصح كالعتق والإتلاف. وإن غلب 
عليه شبه التمليكء فيشبه الهبة والتمليك. وذلك لايصح من الهازل على 
الصحيح. 

ويصح الوقف على النفس. وه وإحدى الروايتين عن أحمد» واحتارها 
طائفة من أصحابه. 

زيصح الوقف على الصوفية””'» فمن كان [منهم]*؟ جَمَّاعاً للمال» 
ولم يتخلّق بالأخلاق المحمودة؛ ولاتأدب بالآداب الشرعية [غالباً]")» 
وغلبت عليه الآداب الوضيعة أوكان فاسقاً؛ لم يستحق شيئاً» وإن كان قد 
يجوز للغني مجرد السكنى. 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (وكلام الشيخ في هذا صريح في جوازوقف ما لاينتفع به 
إلامع ذهاب عينه؛ والمذهب عدم صحته إلافي الماء لكن ما ذهب إليه الشيخ أظهن 
ولافرق بين الماء وغيره. والله أعلم). 

(1) في نسخة: [التحريم] من نسخة الشيخ محمد العثيمين» وليست في (ب) ولا(أ) ولا(ج). 

(9) (إن مثل هذا الوقف يعين المبتدعين والوثنيين على بدعهم ووثنيتهم؛ والله أمر 
بمحاربتهم» فكيف يجوز معاونة الشاقين لله ولرسوله والمتبعين والداعين لغير سبيل 
المؤمئين؟). محمد حامد الفقي. 

(5) ليست في المطبوعة. 


ا ”7 


وينبغي أن يشترط في الواقف: أن يكون ممن يمكّن من تلك القربة ' 
فلوأراد الكافرأن يقف مسجداً منع منه. : 
ولوقال الواقف: وواتسجله قراف هارن فرط العامة لكر ١‏ 
جوازهذا بعيداً. : ل 
وإذا أطلق واقف النقدين ونخوهما مما يمكن الانتفاع ببذله» فإن منع 3 
ري 9010 رصروية - ْ 
الوقف إذا تعطلت منفحته. 
وقد.نض أحمد في الذي حبس فرساً عليها حلية محرمة: أن الجلية 
تباع وينفق منها عليها . وهذا تصربح بجوازوقف مثل هذا. 
ولووقف منفعة يملكهاء كالعبد الموصى بخدمته”'» أو منفعة أم ولدء 
في حياته. أو متفعة العين المستأجرة؛ فعلى ما ذكزه أصحابنا: لايصح. ٠‏ 
قال أبوالعباس: وعندي هذا ليس فيه فقهء فإنه لافرق بين وقف هذا 
ووقف البناء والغراس» ولافرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه. أو 
امو يروك أرريهان يمه امل السطف 1 7 00 
وطيسب الكعبة: حكمه حكم كسوتهاء فعلم أن التطيب منفعة 
مقصودة؛ لكن قد يطول بقاء مدة التطيبء وقد يقصر, ولاأثرلذلك: : 
ويصح وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة» وما لايقدرعلئ 
وأقرب الحدود في الموقوف: أنه كل عين تجوزعاريتها. 


)١(‏ في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (كخدمة عبد موصى له بها). 
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قال في الرعاية: وإن وقف نصف عبد صح. ولم يسر إلى بقيته» وإن 
كان لغيره. [وإن وقف ما أعتقه]”'' منه أوأعتق ما وقفه منه أوأعتقه 
الموقوف عليه؛ لم يصح عتقه ولم يسر. 

وإن أعتق الواقف باقيه أو أعتقه شريكه. فقد صح عتق بقيته. ولم يسر 
إلى الموقوف. 

قال أبوالعباس: هذا ضعيف. 

ولايصح الوقف على الأغنياء على الصحيح. 

قال في المحرر: ولايصح وقف المجهول. 

قال أبوالعباس: المجهول نوعان. مبهم [فهذا قريب]”'" ؛ ومعين» 
مثئل”" دارلم يرهاء فمنع هذا بعيد» وكذلك هبته. 

فأما الوقف على المبهم: فهوشبيه بالوصية له وفي الوصية له روايتان 
منصوصتانء مثل أن يوصي لالحد هذين» أولجاره محمد؛ وله جاران بهذا 
الاسم. 

ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه» وليس عن أحمد في هذا منع''). 

ويصح الوقف على أم ولده بعد موته» وإن وقف على غيرها على أن 
ينفق عليها مدة حياته؛ أويكون الريع لها مدة حياته؟ صحء فإن استثناء 
الغلة لأم ولده كاستثنائها لنفسه. وإن وقف عليها مطلقاً فينبغي في الحال 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(1) ليست في المطبوعة. 
() في نسخة الشيخ محمد العثيمين وج: (مثل أن يقف). وفي أ: (مثل أن يعين داراً). 
(4) في أ: (نص) بدل (منع). 


ا 


أنا إذا صححنا وقف الإنسان على نفسه صح؛ لأن ملك أم ولده أكشما 
يكون بمنزلة ملكه؛ وإن لم نصححه فيتوجه أن يقال: هو كالوقف على 
العبد القن» ويتوجه الفرق أن أم الولد لاتملك بحالء وفيها نظر. : 

وقد يخرج على ملك العبد بالتمليك؛ فإن هذا نوع تمليك لأم ولده» 
بخلاف العبد القن» فإنه قد يخرج عن ملكه فيكون ملكا لعبد الغير.: : 

وأما إذا مات السيدد فقد تخرج هذه المسألة على مسألة تفريق 
الصفقة؛ ؛ لأن الوقف على أم الولد يعم حال رِقّها وعتقهاء » فإذا لم يصح في 
إحدى الحالين؛ خرج في الحال الأخرى وجهان. وإذا قلنا: إن الوقف 
المنقطع الابتداء يصح؛ فيجبٍ أن يقال ذلك هنا. وإن قلنا: لايصح؛ فهذا 
كذلك. ٍ 

ومأخذ الوقف المتقطم: أن لوقف هل يصح تدوقيت بغاية مجهولة. أو 
غير مجهولة؟ فعلى قول من قال: لايزال وقفاً؛ لايصح توقيته. وعلى قول 
من قال: يعود ملكاً؛ يضح توقيته» فإن غلب جانب التحرير فالتحرير لا 
عرقت لأنه لبس #اشيريك يك. وإن غلب جانب التمليك فتوقيت جميعه 
قريب من توقيته على بعض البطون» كما لوقال: هذا وقف على زيل سنة» 
ثم على عمروسنة: ثم على بكر سنة. 

وضابط الأقوال في الوقف المنقطع: إما على جميع الورئةه وإما 0 
العصبة [منهم]”"» وإما على المصالح. وإما على الفقراء والمساكين 
منهم..وعلى الأقوال الأربعة: فإما وقف, وإما ملك. فهذه ثمانية؛ منها: 


(1) ليست في المطبوعة. وهي في ج. 


أربعة في الأقارب» فهل يختص به فقراؤهم» فيصير فيهم ثمانية؟ والثالث 
عشر: تفصيل ابن أبي موسى: أنه إذا رجع إلى جميع الورثة يكون ملكاً 
بينهم على فرائض الله بخلاف رجوعه إلى العصبات. 

قال أبوالعباس: وهذا أصح. وأشبه بكلام أحمد. 

وإذا اششرط القبول في الوقف على المعين فلا ينبغي أن يشترط 
المجلسء بل يلحق بالوصية والوكالة» فيصح معجلاً ومؤجلاً في القول 
والفعل؛ فأخذ ريعه قبول» وينبغي أنه لورده بعد قبوله كان له ذلك. 

والصواب الذي عليه محققوالفقهاء في مسألة الوقف على المعين 
إذا لم يقبل» أورَدٌَُ: أن ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء» بل الوقف هنا 
صحيح قولاًواحدا. ثم إن قبل الموقوف عليه» وإلاانتقل إلى من بعده. 
كما لومات أوتعذراستحقاقه لفوات [وصف]”' فيه إذ الطبقة الثانية 
تتلقى من الواقف لامن الموقوف عليه. ٠‏ 

ومن شرط النظرلرجل ثم لغيره؛ إن مات فعزل نفسه. أوفسق» 
فكموته؛ لأن تخصيصه للغالب» ولانظرلغير الناظر الخاص معه. 

وللحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لايسوغ» وله ضم أمين 
إليه مع تفريطه» أوتهمته» ليحصل به المقصود. 

ومن ثبت فسقه أوأضرفي تصرفه مخالفا للشرط الصحيح.؛ عالما 
بتحريمه: فإما أن ينعزل أويعزل. أويضم إليه أمين» على الخلاف 
المشهور. ثم إن صاره و أوالوصي أهلاً؛ عاد. كمالوصرح به 
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وكالموصوف. 

ومن شرط النظر لحاكم المسلمين شمل أي حاكم كان؛ سواء كان 
ملع مزعي عاكم اليلد زوين , الواقف أولا. و]| وإلالم يكن له النظرلوانفرده 
وهوباطل اتفاقاً. ولوفوضه حاكم لم يكن لحاكم آخر نقضه. 

ولوولى كل واحد من الحكام شخصاً قدم ولي الأم رأحقهما. 

ولايجوزلواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائماً. 

ومن وقف مدرسة على مدرس وفقهاء: فللناظرثم الحاكم تقديير 
أعطيتهمء فلوزاد النماء فهولهم» والحكم بتقديم مدرس وأده 0 ولو 
نفذه حاكم. 1 

وإن قيل: إن المدرس لايزاد ولاينتقص:بزيادة النماء ونقتصه :كان 
باطلاً؛ لأنه لهم. 

والقياس: أن يسوى بينهم؛ ولوتفاوتوا في المنفعة» كالإمام ل 

في المغنم» لكن دل الغرف على التفضيل» وإنما قدم الم م الما يدم 
أجرة» ولهذا يحرم أخذه! افوق أجرة مثله بلا شرط. 

والإمام والمؤذن كالقيم» بخلاف المدرس والمتعيد انا انهم 
من جنس واحد. 

وإذاوقف على إمام ومؤذن وقد رلكل واحد جزءاً معلوماً وزاد الوقف 
خمسة أمثاله مثلاً؛ جازأن يصرف إلى الإمام والمؤذن من الزائد إذا لم يكن 
له مصرف [بعد]”" تمام كفايتهما لوجهين : 


)١(‏ ليست في أ. 


أحدهما: أن تقليسر الواقف دراهم مقدرة قد يراد به النسبة» مثل أن 
يشترط له عشرة والمغّل مائة» فيراد به العشرء فإن كان هناك قريئة تدل على 
هذا عمل بها. ومن المعلوم في العرف: إذا كان الواقف مغلّه ماثة درهم» 
وشرط له ستة ثم صار خمسماثة» فإن العادة في مثل هذا: أن يشترط له 
أضعاف ذلكء مثل خمسة أمثاله. ولم تجرعادة من شرط ستمائة”'2 أن 
يشترط ستة من خمسمائة؛ فيحمل كلام الناس على ماجرت به عادتهم في 
خطابهم. 

والوجه الثاني : أن الواقف لولم يشترط هذا فزائد الوقف يصرف في 
المصالح التي هي نظير مصالحه. 

ومن قدرله الواقف شيئاً (فله)”" أكثرمنه إن استحقه بموجب الشرع. 

ولوعطل وقف مسجد سنة تقسط الأجمرة المستقبلة عليها وعلى السنة 
الأخرى [لتقوم الوظيفة فيهما]”" ؛ لأنه خيرمن التعطيل. 

ولاينقص الإمام بسبب تعطيل الزرع بعض العام. 

ومن لم يقم بوظيفته عَيّرهُ من له الولاية بأن يولي من يقوم بها إلى أن 
يتوب”" الأول ويلتزم بالواجب. 

ويجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرع وأن 
يعمل ما يقدرعليه من عمل واجب. 
)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (لعله ستة من ماثة» والمعنى: أن الناس لاتجري عادتهم 

بأن يسووا بين ستة من مائةوبين ستة من خمسمائة). 


(0) ليست في المطبوعة. وهي في ج. 
إفرف في : إذا لم يتب الأول ويقم بالواجب. 


ودرا 


وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسقء وإن نفذ حكمه؛ وصححت : 
الصلاة خلفه. واتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه؛ واختلفوا فى : 


صحتهاء ولم يتنازعوا أنه لاينبغي توليته. 
وللناظر استنساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله. وأجرة تسجيل ' 
كتاب الوقف من الوقفب كالعادة. ١‏ : 


وتجب عمارة الوقف بحسب البطون» والجمع بين عمارة الوتف ْ 
وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى» بل قد يجب. ش 
ولايلزم الوفاء بشسرط الواقف إلاإذا كان مستحباً اضصة وهوظاهر : 
المذهب, أخذاً من قول أحمد في اعتبارالقربة في أصل الجهة 0 
وإذا ثسرط في اسستفاق ريع الوقف العزوبة؛ وض 8 
العزنب” إذا استويا في سائرالصفات. 
ولوشسرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس؛ 6 كان ' 
الأفضل لأهلها أن يضلوا الصلوات الخمس في الأقصىء ولايقلف . 
استحقاقهم على الصلاة في المدرسة» وكأن يفتي به ابن عبدالسلام وغيره. ٠‏ 
ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هوأصلح منه. وإن اختلف ذلك ' 


باختلاف الزمان والمكان» حتى لووقف على الفقهاء والصوفية تحاع | 


الناس إلى الجهاد؛ صرف إلى الجند. 
وإذا وقف على ايع الحرم وعمارته؟ فالقائمون بالوظائف الي 


)1١(‏ في أ: المتعزب. 


يحتاج إليها المسجد: من التنظيف» والحفظ. والفرش» وفتح الأبواب 
وإغلاقها ونحوذلكء» يجوزالصرف إليهم. 

وقول الفقهاء: «نصوص الواقف كنصوص الشارع» يعني في الفهم 
والدلالة» لافي وجوب العمل» مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي 
والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته 
التي يتكلم بهاء وافق لغة العرب أولغة الشارع أولا. 

والعادة المستمرة والعرف المستمر في الوقف يدل على شرط الواقف 


أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. 
ولا يجوز أن يولي فاسق”'' في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقاً؛ لأنه 
يجب الإنكار عليه وعقوبته» فكيف يولى؟ 


وظاه كلام أبي العباس في موضع آخر: حلاف ذلك» وإن” نزل 

. تنزيلاً شرعياً لم يجز صرفه بلا موجب شرعي. 

٠‏ وكل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاءء فإنما هولمصلحة 
شرعية» حتى لوصرح الواقف بفعل ما يهواه أوما يراه مطلقاء فهو شرط 

باطل؛ لمخالفته الشرع» وغايته: أن يكون شرطاً مباحاًء وهوباطل على 

الصحيح المشهور. حتى لوتساوى فعلان عمل بالقرعة:» وإذا قيل هنا 
بالتخيير”" فله وجه. 


)١(‏ في أ: فاسق. 
قف في نسخة الشيخ محمد العثيمين: ومن نزل... 
(*) في أ: بالتحري. 


>” 


وعلى الناظربيان المصلحة؛ فيعمل بما ظهر ومع الاشتباة» إن كان , 
عالماً عادلاً ساغ له الاجتهاد. 

قال أبوالعباس: .ولاأعلم خلافاً أن من قسم شيئاً يلزمه أ ن يتحرى فيه 
العدل. ويتبع ماه وأزضى الله تعالى ولرسوله» سواء الخناد لقي بولا : 
كالإمام والحاكم؛ أو بعقد: كالناظر والوصي. 

وإذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء 000 1 
الأجانب مع التساوي في الحاجة» وإذا تُدٌَّروجود فقي رمضطر كان دفع . 
ال ري يا لو 
غير ضرورة تحصل لهم؛ تعين ذلك. : 

والناظر إن لم يشترط له شيء ليس له إلاما يقابل عمله؛ لاالعادة. 

واعتبر أبوالعباس في موضع: جوازأخذ الناظ رأجرة عمله مع فقره» 8 
كوصي اليتيم. ولايقدم الناظربمعلومه بلا شرط. 

وما يأخذه الفقهاء من الوقف: هل هوإجارة» ارجعالة أوكرزق من . 
بيت المال؟ فيه أقوال؛ ثالثها: المختار”". ْ 

والمكوس إذا أقطعها الإمام الجند فهي حبلال لهم؛ إذا جهال ؛ 
مستحقها. وكذلك إذا رتبها للفقراء والفقهاء وأهل العلم. اه 

والذي يتوجه: أنه لايجوزللموقوف عليهم أن يتسلّفوا الأجرة؛ لاقم ْ 
لم يملكوا المنفعة المستقبلة» ولا الأجرة غليها. وعلى هذا: فلهم أن يطلبوا . 
الأجرة من المستأجر؛ لأنه فرطء ولهم أن يطالبوا الناظر. ْ 


)١(‏ (يعني المختار: أنه كرزق). محمد حامد الفقي. 


الك 


ويد الواقف ثابنة على المتصل بالوقفء مالم تأت حجة تدفع 

موجبهاء كمعرفة كون الغارس غرسها بماله بحكم إجارة أوإعارة أوغصب. 

لهم جهات معلومها كثيريأخذونه» ويستنيبون [بيسير]'''» والنيابة في مثل 

هذه الأعمال المشروطة جائزة» ولوعينه الواقفء إذا كان مثل مستنيبه. وقد 
يكون في ذلك مفسدة راجحة”"» كالأعمال المشروطة في الإجارة على 

عمل في الذمة. 
ويستحق حمل موجود عند تأبيرالنخل؛ أوبدو صلاح الثمرمن حين 

موت أبيه» ولولم ينفصل. 
وإذا زرع البطن الأول من أهل الوقف في الأرض الموقوفة» ثم ماتوا 

وانتقل إلى البطن الثاني: كان مُبِقَى إلى أوان أخذه بأجرته. 
وقال أبوالعباس في موضع آخر: يجعل مزارعة بين الزارع ورب 

الأرض لنموه من أرض أحدهما وبذرالآخر وكذا الحكم في أرض الإقطاع 

(١)قال‏ الشيخ محمد العثيمين: (ومعنى قوله: (يستنيبون بيسير) أنهم يقيمون غيرهم نائباً 
عنهم ببعض ما أخذوا من الرواتب أوالمعلوم من الجهات» فتعين أن تكون النسخة 
التي في الهامش هي الصحيحة) اه. قلت: ويشيربالنسخة التي في الهامش إلى ما 
أثبته؛ والنسخة (ب) فيها [يسيراً] بدل [بيسير] وكذا المطبوعة. 

(7) قال الشيخ محمد العثيمين: قوله: (وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة) كذا عبارة 
الفروع نقلا عن الشييخ» ونقل في تصحيح الفروع عن ابن مفلح أن صوابه: إذا لم يكن 
في ذلك مفسدة إلخ قال: ثم وجدت الشيخ قال في بعض فتاويه: وبكل حال 
فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز ولونهى الواقف عنه إذا كان النائب 
مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة راجحة. اه). 


/اة ؟ 


المزروعة إذا انتقل إلى مقطع آخر والزرع قائم فيها. ْ 
وشجر الججموزالموقوف إن أدرك أوان قطعه في حخياة البطن الأول فهو ْ 
له؛ فإن مات وبقي في الأرض مدة حتى زاد؛ كانت الزيادة حادثة من ١‏ 
منفعة الأرض التي للبطن الثاني» ومن الأصل الذي لورثة الأول فإما أن 
تقسم الزيادة على قد الفيمين: وإما أن يعطى الورثة أجرة الأرضن للبطن ' 
الثاني. 0 
وإن غرسه ابطدا الأول من مال الوقف ولم يدرك إلابعد انتقاله إلى 
البطن الثاني؛ فهولهمء وليس لورثة الأول فيه شيء. 008 
ال كاك ابر تر ا الل ْ 
من الوقف» وهوفي مرض الموت: بيع باتفاق العلماء. وإن كان ش 
ف في الصحت قلي لوفاء الدين؟ فيه .خلاف في مذهب أحمد . 
وغيره» ومنعه(!" قوي. ! : ل 
قلت: وظاهركلام أبي:العباس: ولوكان الدين حادثاً بعد الوقفا. 
قال: وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد ثبت أن النبي ولي باع المدبرفي 
الدين. والله أعلم. 
وإذا وقف الواقف وعليه دين مستغرق» وأثبت عند حاكم. ولبم : 
يتعرض لصحة الوقفء ولم يعلم الموقوف عليهم؛ ثم مات الواقفء فرد ' ' 
الموقوف”" إلى الموقوف عليهم؛ وطلب أرباب الديون ديونهم؛ ورفعت ' 
)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (لعله الرويع) كماني مختسع السقور لامر لموافق 


للتعليل الذي ذكره). 
(1) في أ: الوقف. 
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القصة إلى حاكم يرى بطلان هذا الوقف من جهة شرط النظر لنفسه؛ وكونه 
يستغرق الذمة بالدين» وكونه لم يخرجه من يده؛ فهل يجوز نقضه؟ فيقال: 
حكم الحاكم بما قامت به البينة» والقضاء بموجبه والإلزام بمقتضاهء لا 
يمنع الحاكم الشاني الذي [ثبت]١"‏ عنده أن الواقف كانت ذمته مشغولة 
بالديون حين الوقف أن يحكم بمذهبه في بطلان هذا الوقف. وصرف 
المال إلى الغرماء المستحقين للوفاء. فإن الحاكم الأول [لم يحكم]” في 
وجوه هؤلاء الخصوم [و]”"" لانوابهم» ولاتضمن حكمه عمله بهذا الفصل 
المختلف فيه. وإذا صادف حكمه مختلفاً فيه لم يعلمه ولم يحكم فيه؛ 
جازنقضه. 

ومن نزل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغلّ» ومن جعله 
كالولد فقد أخطأ. 

ولورثة إمام مسجد أجرة عمله في أرض المسجد. كما لوكان الفلاح 
غيره. ولهم من مغله بقدرما باشره مورثهم. 

ويستحق ولد الولد» وإن لم يستحق أبوه ا 

ومن ظن أن الوقف كالإرث فإن لم يكن والده أخذ شيئاً لم يأخذ هو: 
فلم يقله أحد من الأثمة» ولم يدرما يقول» ولهذا لوانتفت الشروط في 
الطبقة الأولى أوبعضها لم تُحرّم الثانية مع وجود الشروط فيهم إجماعاء ولا 
فرق 

والأظهر فيمن وقف على ولديه نصفينء ثم على أولادهما وأولاد 


أولادهماء تيجا دوا بلك عدا نان يهل سيك كل 1 
[واحد]”" إلى ولده وإن لم ينقرض جميع المستحقين من الببطن 4 
وه وأحد الوجهين في مذهب أحمد. 

وقول الواقف :لسن مات عن ولد قصييه لول يشسل الاصلي ل 
العائد . وهوأحد الوجهين في المذهب. 

ولوقال: «وقفت على أولادي؛ ؛ ثم أولادهم الذكور والإناثء ث لم' 
أولادهم الذكور وإن سفلواء فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتأء فماتت 
ولها أولاد؛ فما استحقته قبل موتها فلهم. 2 

ولوقال: ومن مات من غير ولد فنصيه لإخوته ثم نسلهم وعقبهم؛ 8 ْ 
من لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه.. | ْ 

وقول الواقف: 000000000 | 
من هوفي درجته وذوي طبقته» يقدم الأقرب إلى المتوفى فالأقرب» وهو 
لحرمان الطبقة السفلى فقطء لالحرمان العليا. 

وإذا وجند في كتاب الوقف «وقف على بني بتنه» [هذا الشكل» . 
واختلف أهله فقال قوم من بني بناته: إنما هوعلى بني بنته؛ وقال بنوبنيه: . 
هو وقف على بني بنيه]*'2 ولاأمارة تدل على أحد الأمرين فمذهبنا يحتمل , 
وجهين: | 3 
أحدهما: أن يقرع بينهماء كإقراره بما في يده لأحد الشخصين ولايبلم 


)١(‏ ليست في المطبوعة وهي في ج وأ. 


الحا 


والثاني: أن يرجح بنوالبنين» والواوكما لاتقتضي الترتيب فلا تنفيه؛ 
فهي”'" ساكتة عنه نفياً وإثباتًء ولكن تدل على التشريك» وه والجمع 
المطلق. فإن كان في الوقف ما يدل على الترتيب» مثل أن رتب أولاً: عمل 
بهء ولم يكن ذلك منافياً لمقتضى الواو. ولايلزم من التشريك التسوية؛ بل 


ولوكان بعض الواقفين قد وقف على المدرس والمعيد'"» والفقهاء 
والمتفقهة والقيم. 


قال أبوالعباس: يعطى يحسب المصلحة. 

ولوطلب المدرس الخمس فقلنا له: فأعط القيّم الخمسء لأنه نظير 
المدرس؛ لظهر بطلان حجته. 

ولو وقف مسجداً وشرط إماماً وستة”" قراء وقيّماً ومؤذنا وعجز الوقف 
عن تكميل حق الجميع؛ ولم يرض الإمام والمؤذن والقيم إلابأخذ جامكية 
مثلهم: صرف إلى الإمام والمؤذن والقيم جامكية مثلهم مقدمة على القراء. 


فإن هذا هوالمقصود الأصلي. 
ولووقف على آل جعفر وآل علي: فهل يسوى بين أفرادهم؛ أويقسم 


قال أبوالعباس: أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان 


)١(‏ في أ: لكن. 
1 (7) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: المتعبد. وليست في أ. 
() في نسخة الشيخ محمد العثيمين: أثبت. وليست في أ. 


"6١ 


الطائفتين. : ال 
وأفتى طائفة: أنه يقسم نصفين؛ فيأخذ آل جعفر النصف وإن كان ١‏ 
واحداً. وهومقتضى أحد قولي أصحابنا. 0 

ولوأقرالموقوف عليه أنه لايستحق في هذا الوقف إلامقداراً معلوماٌ . 
ثم ظهرشرط الواقف: بأنه يستحق أكثر؛ حكم له بمقتضى شرط الواقف» ٍ 
ولايمنع من ذلك إقراره المتقدم. 00 

ولووقف على ابني أ خيه يوسف وأيوب. ثم ظهرأن أيوب اسمبه 
صالح» فشك فيه: فإن لم يكن لأخيه ابئان سواهماء فحق أيوب ثابت» ولا ' 
يضر الغلط في اسمه. ٠‏ وإن كانوا ثلاثة بنين ووقع الشك في عين الثالث: 
أخرج بالقرعة في رواية عن أحمد. 

ومن عَم وقفاً بالمعروف ليأخذ عوضه فله أخذه من غلته. 00 

واليتيم: ل ا ا ا ش 
بلد الإسلامء ولايعطى كافر. 

وإذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط واه صبرت 
إلى جميع المستحقين بالسوية. 

وجوز جمهورالعلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة.» ؛كجمل الندور ْ١‏ 
حوانيت» والحكورة المشهورة. ش 

ولافرق بين من بنى بيت وعرصة بعرصة أو لا: 

ولووقف كروما على الفقراء؛ ويحصل على جيرانها ضرر: تعوض 
عنها بما لاضررفيه على الجيران؛ ويعود الأول ملكاً والثاني وقفاًء ومع 


دص 


الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله. وبلا حاجة يجوزبخير منه؛ لظهور 
المصلحة» وهو قياس الهديء؛ وهووجه في المناقلة؛ ومال'" إليه أحمد. 
ونقل صالح: ينقل المسجد لمنفعة الناس» ولايجوزأن يبدل الوقف بمثله 


لفوات التعيين بلا حاجة. 
وما حصل للأسير من ريع الوقف فإنه يتسلمه. ويحفظه وكيله» ومن 
يتنقل إليه بعده جميعاً. 


وما فضل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد آخر؛ لأن الواقف له 
غرض في الجنسء والجنس واحد. وقد روى الإمام أحمد عن علي أنه 
حض الناس على إعطاء مكاتب في كتابته» ففضل شيء عن حاجته» 
فصرفه في المكاتبين. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: ويجوز صرفه في سائر المصالح» 
. وبناء مساكن لمستحقي ريعه القائمين بمصالحه. 

وإن علم أن وقفه يبقى دائماً وجب صرفه؟ لأن بقاءه فساد. 

ولايجوزلغير الناظر صرف الفاضل. 

وإذا وقف مدرسة على الفقهاء والمتفقهة الفلانية ترسه'؟ سكانهم 
واشتغالهم فيها؛ فلا تختص السكنى بالمرتزقة من المال» بل يجوز الجمع 
. بين السكنى والرزق من المال»بل يجوزالجمع بين السكنى والارتزاق 
للشخص الواحد» ويجوزالسكنى من غيرارتزاق» كما يجوز الارتزاق من 


)١(‏ في أ: أومأً. 
)١(‏ فيأ: برسم. وكذلك في ج . 
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غير سكنى» ليج وزقطع أخد الصنفين إلابسبب شرعيء إذا كان الساكن ْ 
مشتغلا بالعلم» سواء كان يحضر الدرس أم لا. 

والأززاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغيرالنقد فيما بعد سان 1 
ماثة درهم ناصرية؛ ثم يمنع الحاكم التعامل بها وتصير الدراهم ظاهرية: 
فإنه يعطى المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط. ٍ 

ولولي الأمرأن ينصب ديواناً مستوفياً لحساب أموال الأوقاف عند : 
المصلحة: وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل : 
لور لووول مسترت امام اضر لجو ْ 
فرض له. ش 


باب الهبة والعطية . 


وإعطاء المرء المال ليمدح به ويثنى عليه: مذموم. وإعطاؤه لكف ٠‏ 
الظلم والشرعنه ولئلا ينسب إلى البخل: مشروع؛ بل هومحمود مع النية . 
الصالحة. 0 

والاخلاص في الصدقة: أن لأيشال عوق هنا دعاء متخ المملى: ولا 
يرجو بركته وخاطره: ولاغيرذلك من الأقوالء قال الله تعالى: #إنما ' 
نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولاشكورا» [الإنسان/ 4]. ا 

وتصح هبة المعدوم: كالتمرء واللبن» بالسنة. 

واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظ بخلاف البيع. 
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وتصح هبة المجهول» كقوله: ما أخذت من مالي فهولك. أو: من 
وجد شيئاً من مالي فهوله؛ وفي جميع هذه الصور: يحصل الملك بالقبض 
ونحوه. 

وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التملك؛ وهذا نوع من الهبة يتأخر 
القبول فيه عن الإيجاب كثيراً» وليس بإباحة. 

وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك. 

قال القاضي: قياس قولنا في بيع المعاطاة: أنها تملكه بذلك» وأفتى 
به بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم. 

قال أبوالعباس: ويظهرلي صحة هبة الصوف على الظهر قولاً 
واحدأء وقاسه أبوالخطاب على البيع. 

والصدقة أفضل من الهبة0"» إلالقريب يصل بها رحمه؛ أوأخ له في 
الله تعالى» فقد تكون أفضل من الصدقة. 

ومن العدل الواجب: من له عليك يد أونعمة أن تجزيه بها. 

والهبة تقتضي عوضاً مع [العرف]”". 

ولايجوزللانسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذي أمر أو 
أن يرفع عنه مظلمة» أويوصل إليه حقه؛ أويوليه ولاية يستحقهاء أو 
يستخدمه في الجند المقاتلة وهومستحق لذلك. ويجوزللمهدي أن يبذل 


)0( في أ: الهدية. 
(1) في ج تقراأً: (مع المعروف) وفي المطبوعة: مع الصرف. والمثبت من (أ) ونسخة الشيخ 
محمد العثيمين. 
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في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه. أودفع الظلم عنه. وهوالمنقول عن ا 


السلف والأئمة الأكابر. 
وفيه حديث مرفوع رؤاه أبوداود وغيره”» 0 
نقل يعقبوب بن بختان عن أحمد أنه قال: تبني لجاب د ْ 
5 خطب لقوم أن يقبل لهنم هدية. 
قال أبوالعباس: هذا خاطب الرجل؛ لأن المأة لاتبذل» وإتما الزوج ْ 
هوالذي يبذل. ْ 
ضح الع كو لدعم وه ا شو الميز وده : 
إليه؛ فيصح الشرط . وهنوقول طائفة من العلماء» ورواية عن أحمد 1 


ولايدخل الزوجان والأبوان في قوله:.ولعقبك. 1 

وإذا تفاسخا عقذ الهبة؛ صح. ولايفتقرإلى قبض الموهوب: وتكون ' 
العين أمانة في يد المتهب» » بخلاف البيع ففي وجه. ٍ 

ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميرائهم» وهو مذهب 
أحمدء مسلماً كان الولد أوذمي؟. ' 


)١(‏ (روى أبوداود «في باب الهدية لقضاء الحاجة» عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي 
أمامة عن النبي وك قال: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليهاء فقبلها؛ فقد 
أتى باباً عظيماً من أبواب الربا» قال المنذري: القاسم بن عبدالرحمن؛ أبوعبدالرحمن 
الأموي مولاهم الشاميئ: فيه مقال. قال في فتح الودود: وذلك لأن الشفاعة الحسنة 
مندوب إليهاء وقد تكون واجبة» فأخذ الهدية عليها يضيع أجرهاء كما أن الربا يمجق 
الحلال. «١عون‏ المعبود ج7٠‏ ص١١‏ ”07 ومختصر المنذري يكن ص608١4).‏ محمد 
حامد الفقي. قلت: اثري إبرذارة 79110 واجمد 6 رإسناده حسن إن شاء 
الله . . 
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ولايجب على المسلم التسوية بين أولاده من أهل الذمة؛ ولايجب 
التسوية بين سائرالأقارب الذين لايرثون كالأعمام والإخوة مع وجود الأب» 
ويتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم» فإن قَصّل حيث منعناه ‏ فعليه 
التسوية أوالرد» وينبغي أن يكون على الفور وإذا سوى بين أولاده في 
العطاء فليس له أن يرجع في عطية بعضهم. 
| والحديث” والآثارتدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك 
أيضاً وهوفي ماله ومنفعته التي ملّكهم والذي أباحهم. كالمسكن والطعام. 
ثم هنا نوعان: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو 
ذلك. فتعديله بينهم فيه: أن يعطى كل واحد مايحتاج إليه» ولافرق بين 


محتاج قليل أو كثير. 
ونوع يشتركون في حاجتهم إليه من عطية» أونفقة» أوتزويج؛ فهذا 
لاريب في تحريم التفاضل فيه. 


وينشأ من بينهما نوع ثالث» وهوأن ينفرد أحده”) بحاجة غير 
معتادة» مثل أن يقضي عن أحدهه”" ديناً وجب عليه: من رش جناية» أو 


- (عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: #قالت امرأة بشير- وهي عمرة بنت رواحة‎ )١( 
لبشير: انحل ابني - وهوالنعمان غلاما وأشهد لي رسول الله وَل فاتى رسول الله وك‎ 
فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي؛ فقال: له إخوة؟ قال: نعم قال:‎ 
فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لاه قال: فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلاعلى‎ 
الحق؟ رواه أحمد ومسلم وأبوداود ورواه أحمد من حديث التعمان بن بشيره وقال فيه:‎ 
«لاتشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم».) محمد حامد‎ 
.)1751( الفقي. قلت: أخرجه البخاري برقم (1045) ومسلم‎ 

)١(‏ في أ: أحدهما. 


وخا 


يعطي عنه المهره أويعطيه نفقة الزوجة ونحوذلك. ففي وجوب إعطاء ١‏ / 
الآخرمثل ذلك نظر. ّْ 
وتجهيزالبنات بالشّخْل أشبه؛ وقد يلحق بهذاء والأشبه أن يقال في ا 
هذا: إنه يكون بالمعروف. فإن زاد على المعروف فهومن باب النخل» ولو 
كان أحذهما محتاجأً دون الآخره أنفق عليه قد ر كفايته. وأما الزيادة قن ؛ 
الُخل» فلوكان أحد الأولاد فاسقاًء فقال والده: لاأعطيك نظيرإخوتك ' 
حتى تدوب, فهذا حسن لتعين استنابته وإذا امتنع من التوية فهوالظ الم . 
لنفسهء فإن تاب وجب عليه أن يعطيه؛ وأما إن امتنع من زيادة الندين لم 1 
يجز منعه. فلومات الوالد قبل التسوية الواجبة ل ا ْ 
عن الإمام أحمده واختيارابن بطة وأبي حفص”". 00 
أن لامشل يعي له الود يعد العرت كزوج رفل ير ْ 
له الإمساك؟ إذا قلنا: لايجبرعلى الرد؛ فكلام أحمد يقتضي روايتين؛ فقال 1 
في رواية ابن الحكم: وإذا مات الذي فَصّل لم أطيّّه له ولم أجبره على 
رده. وظاهره التحريم» ونقل عنه أيضاً. ُْ 
قلت: فترى على الذي فُضّل أن يرده؟ قال: :إن فعل فهو جود وإن لم ش 
يفعل ذلك لم أجبره . وظاهره الاستحباب. 
وإذا قلنا: : يرده بعد الموتء فالوصي يفعل ذلك فلومات الثاني قبل 
الرد والمال بحاله رده أيضاً..لكن لوقسمت ترك الثاني قبل الره أوبيعث؛ 


)١(‏ قال الشيخ محمد لي (ؤفي الإنصاف آيضاً أنه اخنيارابن عقيل وصاحب 
الفائق). 
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أووهبت فههنا فيه نظر؛ لأن القسمة والقبض يقر العقود الجاهلية”2» وهذا 
فيه تأويل» وكذلك لوتصرف المفضّل في حياة أبيه ببيع أوهبة؛ واتصل 
بهما القبضء ففي الرد نظرء إلاأن هذا متصل بالقبض في العقود الفاسدة. 

وللأب الرجوع فيما وهبه لولده؛ ما لم يتعلق به حق أورغبة: فلا يرجع 
بقدرالدين» وقدرالرغبة» ويرجع فيما زاد. 

وعن الإمام أحمد فيما إذا تصدق على ولده: هل له أن يرجع؟ فيه 
روايتان بناء على أن الصدقة: نوع من الهبة» أونوع مستقل. 

وعلى ذلك ينبني ما لوحدف لايهبء فتصدق: هل يحنث؟ على 
وجهين. 

والصدقة أفضل من الهبة إلاأن يكون في الهبة”"" معنى تكون به أفضل 
من الصدقة, مثل الإهداء لرسول الله يكةِ محبة له”"؛ ومثل الإهداء لقريب 
يصل بها الرحه”؟»» أوأخ له في الله» فهذا قد يكون أفضل من الصدقة. 

ويرجع الأب فيما أبرأ منه ابنه من الديون على قياس المذهب. كما 
للمرأة على إحدى الروايتين ‏ الرجوع على زوجها فيما أبرأته به من 
الصداق. 


)١(‏ (يعني متى قبضت» وقسمت؛ ثبتت العقود» ولوكانت بعقود الجاهلية؛ فلا تنقض بعد 
الإسلام). محمد حامد الفقي. 

(1) في المطبوعة: الهدية» والمثبت من (أ). 

(7) (هذا في حياته يل أويتصدق الآن على من له صلة وثيقة من الإيمان برسول الله وَل 
ونحوه حباً في رسول الله يلِ). محمد حامد الفقي. 

() في أ: به رحمه. 


مض 


ويملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه. 

ولوقتل ابئه عمداً لزمته الدية في ماله» ومن طلية الإمان تن وكذا 
لوجنى على طَرفه لزمته ديته. 3 

وإذا أخذ من مال ولده شيئاً لم انفسخ سبب استحقاقه؛ بحيث وجب 
رده إلى الذي كان مالككه. مثل أن يأخذ صداقها فتطلقء أويأخذ الثمن ثم 
ترد السلعة بعيب. أوبأخمذ المبيع ثم يفلس الولد بالثمن ونحوذلك» 
فالأقوى في جميع الصور: أن للمالك الأول الرجوع على الأب. 

وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاءه مالم يتعلق به حق» ككالرهن 
والفلس» وإن تعلق به رغبة كالمداينة والمناكحة» وقلنا: : يجوز الرجوع في 
الهبة» ففي التملك نظر.: ش 

وليس للأب الكافرتملك مال ولده المسلمء لاسيما 000 
| كافراً فأسلمء وليس له أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه إياها في خال الكفر 

فأسلم الولدء فأما| إذا وهبه في حال إسلام الولد ففيه نظر. 00 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: فأما الأب والأم الكافران» فهل لهما 
٠‏ أن يتملكا مال الولد المسلم؛ أويرجعا في الهبة؟ يتوجه أن يخرج فيه. 
وجهان على الروايتين في وجوب النفقة» مع اختلاف الدّينء بل يقال: إن 
قلنا: لاتجب النفقة مع اختلاف الدّين فالتملك أبعد, وإن قلنا: تجت' 
النفقة» فالأشبه ليس لهما التملك. والأشبه: أنه ليس للاب المسلم أن" 
يأخذ من مال ولده الكافرشيئاً» فإن أحمد علل الفرق بين الأب وغيره بأن 
الاب يحوزمال ابنهء ومع اختلاف الدين لاحوز. ' 1 


رض 


والأشبه في زكاة دين الابن على الأب: أن يكون بمنزلة المال التاوي”"» 
كالضالء فيخرج فيه ما خرج في ذلك. وهل يمنع دين الأب”" الزكاة 
. والحجء وصدقة الفطره والكفارة المالية» وسراية العتق؟ يتوجه أنه لايمنع 
ذلك؛ لقدرته على إسقاطه؛ ويتوجه أن يمنع؛ لأن وفاءه قد يكون خيراً له 
ولولده. 

وعقوبة الأم والجد على مال الولد قياس قولهم: إنه لايعاقب على 
الدم والعرض”" أن لايكون عليهما حبس ولاضرب للامتناع من الأداء. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك70؟2 يقتضي إباحة نفعه 

كإباحة ماله» وهونظيرقول موسى عليه السلام: #لاأملك إلانفسي 
وأخي » [المائدة/ 0؟] وهويقتضي جوازاستخدامه؛ وأنه يجب على الولد 
خدمة أبيه. ويقويه: 5 والسفر ونحوذلك مما يفئت 
انتفاعه به» لكن هذا يشترك فيه الأبوان. 

فيحتمل أن يقال: خص الأب بالمالء وأما منفعة البدن فيشتركا 

وقياس المذهب: جوازأن يؤجرولده لنفسه مع فائدة مثل أن يتعلم 
صنعة أوحاجة للأبء وإلافلا. 


5 اي 2 000 ا 


() في أ: والغرض. 
(5) أخرجه أبوداود( "0٠‏ وابن ماجه (947؟5)) والإمام أحمد ؟/ 5 ١‏ ”. والبيهقي 


4/١ /٠‏ وإسناده صحيح. 


لفق 


يستثنى مما للآب أن يأخذه: سُرّية الابن» وإن لم تكن أمرك اننا : 

ا ونص عليه الإمام أحمد في أكثرالرواييات عنه» كما ألحقنا.. 
سرية العبد بزوجته في | إحدى الروايتين في أن السيد لاينتزعها. : 
ولايبطل إبراء الزوجة الزوج بدعواها السفه. ولومع بيئة أنهنا سفيهة 
وليست تحت الحجن و ا : 
يصدّق أبوها أنها كانت سفيهة تحت [الحجرعليها]”" بلا بينة» والله أعلم. : 


)١(‏ في أ: حجره. 


يفف 


3 اب الوه , ارق 


وتصح الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل على صدقهاء إقراراً 
كانت أوإنشاء؛ لقصة ثابت بن قيس التي نفذّها الصديق رضي الله عنه. 

وقد اختلف في الكشف: هل هوطريق للأحكام؟ فنفاه ابن حامد 
والقاضي وأكثر الفقهاءء وقال القاضي: إن في كلام أحمد في ذم 
المتكلمين على الوسواس والخطرات إشارة إلى هؤلاء. وأثبته طائفة من 
الصوفية وبعض الفقهاء. 

والمقصود: أن التصرف بناء على ذلك جائز وإن لم يجزالرجوع إليه 
في الأحكام؛ لأن عمدة التصرف على غلبة الظن بأي طريق كان» بخلاف 
الأحكام؛ فإن طرقها مضبوطة. 

وقول الإمام أحمد وغيره من السلف: وصية الصبي صحيحة إذا 
أصاب الحق» يحتمل في بادئ الرأي وجهين : 

أحدهما : أنه إذا أوصى بما يجوز للبالغ» لكن هذا فيه نظرء فإن هذا 
الشرط ثابت في حق كل موصء فلا حاجة إلى تخصيص الصبي به. 

والشاني: أنه إذا أوصى بما يستحب أن يوصى به؛ مشل أن ينوصي 
لأقاربه الذين لايرثون» فعلى هذا لوأوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم 


)١(‏ فيأ: كتاب الوصاياء وكذلك في ج. 


انففا 


تنفذ وصيته» بيخللاف البالغ؛ ؛ لأن الصبي لما كان قاصر التصرف» فلابد أن : 
علص ويه زو قوري يسرع زيرت ْ 

00 على إحدى الروايتين 

'ويدل على ذلك: أن 00 إن سات كان صرف : 
ما أوصى به إلى جهة القرب. ١‏ 

وما يحصل له به الثواب أولى من صرفه إلى ورثته. رع مار 
الوصية المستحبة. إديات المال.قليلاً والورثة فقراء فترك المال لهم 
أفضل. ٍ 

قال أبوالعباس: وما أظنهم قصدوا_والله أعلم_إلاهذا. ‏ ' 

وتنغذ الوصية بالخط المعروف» وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره. وهو 
مذهب الإمام أحمد. ' 

ولاتصح الوصية لوارث بغيررضى الورثة. 

ويدخصل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان» 7 نص 
الإمام أحمد في الوصية : أن يحج عنه؛ [يخالف]7" هذا. 

وأفتى أبو العباس لمن نذرأن يتصدق بثيابه» وله أب فقير: أن يصرفها 
إليه والله أعلم. 

ولو أوصى بوقف ثلثه فأخرالرتف حتى نّما؛ فنماؤه يصرف منصرف 
نماء الوقف. 

ولووصى أن يصلى عنه بدراهم لم تنفد وصيته» وتصرف الدراهم في 


)١(‏ في ب: (بخلاف) والمثبت من أ. 


"7 


الصدقة. ويخص بها أهل الصلاة. 
ْ ولووصى أن يشتري مكاناً معيناً ويوقف على جهة بن فلم يبع ذلك 
المكان اشترى مكاناً آخر ووقف على الجهة التي وصى بها الموصي. 

ّْ وقد ذكر العلماء فيما إذا قال: بيعوا غلامي من زيد» وتصدقوا بثمنه. 
فامتنع زيد من شرائه؛ فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه. 

ولووصى بمال ينفق على وجه مكروه صرف في.القرب. 

ولووصى أن يحج عنه زيد تطوعاً بألف. فيتوجه أنه إذا أبى المعين 
الحج؛ حج عنه غيره» وكذا لومات, أومات الفرس الحبيس؛ صرف ما 
. وصى به للنفقة عليه في مثله» ولواستغنى الموقوف عليه لفقر؛ رد الفضل 


فى مثله. 
وقد يتوجه في الوصية لمعين يقصد وصفه بفق أوعلم» ونحوذلك إذا 
[رد]”" أن يصرف إلى مثله. 


ولوجمع كفن ميت فكفن» وفضل من ثمنه شيء» صرف في تكفين 
الموتى أورد إلى المعطي. 

وكلام أحمد يقتضيه في رواية. 

ويقبل تفسيرالموصي مراده؛ وافق ظاهر اللفظ أوخالفه. 

وفي الوقف يقبل في الألفاظ المجملة والمتعارضة؛ ولوفسره بما 
يخالف الظاهر فقد يحتمل القبول» كما لوقال: عبدي_أوخيلي؛ أوثوبي 
- وقف» وفسره بمعين وإن كان ظاهره العموم. 
)١(‏ في ب: أراد. 


ا ؟ 


وهذا أو في الإنشاءات التي يستقل بها دون التي 00 : 
كالبيع ونحوه. 


باب تبرعات المريض 


ليس معنى المرضن المخوف: الذي يغلب على القلب الموت منه؛ أو 
يتساوى في الظن جانب البقاء والموت؛ لأن أصحابنا جعلوا ضرت 
المخاضض من الأمراض المخوفة» وليس الهلاك فيه غالباً ولامساوياً للسلامة) 
وإنما الغرض أن يكون سبباً صالحاً للموت» فيضاف إليه» ويجوز حدوثه 
عنذدهة. 1 
وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه؛ فلا غبرة بما يندروجود 
الموت منه. ولايجب أنْ يكون الموت منه أكثر من السلامة» لكن يبقى مأ 
ابن مشوفا عدا اكد الاين والمريفن فد يكاك نه ارعوميفوف» 
والرجل” لم يلتفت إلى ذلك فيلحظ”" ما هومخوف للمتبيع وإن 0 
مخوفاً عند جمهور الناس. 

ذكر القاضي: أن الموهوب له يقبض الهبة و كن 
موقوفة على الإجازة» وهذا ضعيف» والذي ينبغي أن تسليم الموصوب إلى 


1 1 


لحف 


الموهوب له يذهب حيث شاء؛ وإرسال العبد المعتق» وإرسال المحابي: 
لايجون بل لابد أن يوقف أمرالتبرعات على وجه يتمكن به الوارث من 
ردها بعد الموت إذا شاء. 

ويملك الورثة أن يحجروا على المريض إذا اتهموه بأنه يتبرع بما زاد 
1 على الثلث. مثل أن يتصدق ويهب ويحابيء ولايحسب ذلكء أويخافون 
أن يعطي بعض المال لإنسان تمتنع عطيته ونحوذلكء. وكذلك لوكان 
المال بيد وكيل» أوشريكء أو مضاربء وأرادوا الاحتياط على ما بيده بأن 
يجعلوا معه يداً أخرى لهم؛ فالأظهرأنهم يملكون ذلك أيضاً. 

وهكذا يقال في كل عين تعلق بها حق الغيره كالعبد الجاني والتركة. 

فأما المكاتب: فللسيد أن يثبت يده على ماله؛ فيمكن الفرق بينه 
ش وبين هذا بأن العبد قد ائتمنه بدخوله معه في الكتابة» بخلاف المريض 
ووكيله فإن الورثة لم يأتمنوه. 

ودعوة المريض فيما خرج عن العادة ينبغي أن تعتبرمن الثلث» 


ومنافعه لاتحسب من الثلث. 
وإسراف المريض في الملاذ والشهوات: ذكرالقاضي جوازه محل 
وفاق. 


وقال أبوالعباس: يحتمل وجهين. 

ولو قال لعبده: يا سالم إذا أعتقت غانماً فأنت حرء وقال: أنت حر 
في حال إعتاقي إياه. ثم أعتق غانماً في مرضه؛ ولم يحتملهما الثلث» 
قياس المذهب _ وهوالأوجه_أن يقرع بينهماء فإذا خرجت القرعة لسالم 


يفف 


عتق دون غانم. نعم لوقال: إذا أعتقت سالماً فغانم حن أؤقال: إذا '. 
0 . 
معلق بوجود عتقه لابوجود إعتاقه. ظ 
ولووصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الفلث؛ فأجبازالورثة الوصية بعد ' 
موت الموصي: صحت الإجازة بلانزاع. وكذذلك قبله في مرض الموات. ١‏ .. 
وخرجه طائفة من الأصحاب رواية من سقوط الشفعة بإسقاطها قبل ' 
وإن أجاز الوارث الوصية» وقال: ظننت قيمته ألفاً فبانت أكثر؛ ك0 ' 
وكذا لوأجان وقال: أردثٌ أصل الوصية. ١‏ 


باب الموصى له 


وتصح الوصية لحمل وقياس المنصوصن في.الطلاق: أنه إذ إذا ْ 
وضعته لتسعة9© أشهر استحق الوصية؛ إن كانت ذات زوج أوسيٍ سيد يطأء 
ولأكثر من أربع سنين إن اعتزلهاء وهوالصواب. 1 
وإن وصف الموضى له أوالموقوف عليه بخلاف نه ل اه . 
يقول: على أولادي السود وهم بيضء أو: العشرة» وهم اثنا عشر. فها هنا: 
الأوجه إذا علم ذلك:. أن يعتبر الموصوف دون الصفة:؛ وقد يقال ببطلان 


110 (وليس نقضاً للحكم بصحة الإجازة ببينة أ وإقرار).' 
ا (لعله لستة). 


50 


الوقف والوصية» كمسألة الإبهام؛ وقد يقال: يصح في مسألة القدره 
ويعطى العشرة» إما بتعيين الورثة في الوصية أو بالقرعة فيها وفي الوقف. 
والذي يقتضيه المذهب: أن الغلط في الصفة لايمنع صحة العقد. 

ولووصى بفكاك الأسرى؛ أووقف مالأعلى فكاكهم: صرف من يد 
الموصي ويد وكيله؛ وله أن يقترض عليه ثم يوفيه منه؛ وكذلك في سائر 
الجهات. 

ومن افتكٌ أسيراً غير متبرع؛ جازصرف المال إليه» وكذا لو اقترض غير 
الوصي مالاً فك به أسيراً جازت توفيته منه» وما احتاج إليه الوصي في 
افتكاكهم من أجرة؛ صرف من المال. ولوتبرع بعض أهل الثغوربفدائه 
واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب صرف من مال الأسرى؛ وكذلك لواشترى 
من المال الموقوف على افتكاكهم أنفق منه عليه إلى بلوغ محله. 

قال أبوبكر: لوقال الموصي: أعتق عبداً نصرانياًء فأعتق مسلماًء أو: 
ادفع ثلثي إلى نصراني» فدفعه إلى مسلم؛ ضمن. 

قال أبوالعباس: وفيه نظر. 


باب الموصى به 
قال أبوالعباسء في تعاليقه القديمة: ويظهرلي أنه لاتصح الوصية 
بالحمل. 
نظراً إلى علة التفريق؛ إذْ ليس النهي عن التفريق يختص بالبيع؛ بل 


امف 


هوعام في كل تفريق إلأالعتق؛ وافتداء الأسرى. 0 
وتصح الوصية بالمنفعة أبداء ويكون تمليكاً للرقبة» ولايستحق جحو (1) 
الورثة منها شيئاً . وإن قصد مع ذلك إبقاء”" الرقبة للورثة» والانتفاع”" بها 
لآحربطلت؛ لامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة لح ولاسبيل 
إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان. ش 
وأما إن وصى في وقت بالرقبة لشخص» وفي وقت آخر بالمنافع لغيره» 


باب الموصى إليه 


ومن أوضى بإخراج حجة: فولاية الندفع والتعيين للوصي الخاض 
إجماعاً. وإنما للولي العام الاعتراض عليه؛ لعدم أهليته؛ أوفعله محرماً. . 

وما أنفقه وصي متبرع بالمعروف في شئون”' الوصية فمن مال اليثيم. 

ومن ادّعى ديئاً علئ الميت. - وهوممن يعامل الناس - نظرالوصي إلى 
مايدل على صدته ودفع إليه. وإلافتحرينم الإعطاء حتى يثبت عند 
القاضي مخالف للسنة ؛ والإجماع. وكذلك ينبغي أن يكدون حكم ناظر 
الوقف ووالي بيت الال وكل والٍ على حق غيره إذا تبين له مدق 
)في عاالا لسع عار 


(١‏ في نسخة الشيخ محمد يي (ملك). 
(7) في ب: الايصاء. ش 


(4) في أ: في ثبوت. 
لمكن 


الطالب دفع إليه» وذلك واجب عليه إن أمن التبعة» وإن خاف التبعة فلا. 

ولووضّى بإعطاء مدع (عينه)”" بيمينه ديناً؛ نفذه الوصي من رأس 
المال» لامن الثلث. 

ولوقال: يدفع هذا إلى يتامى فلان» فإقراربقرينة» وإلافوصية. 

ويجب على الوصي تقديم الواجب على المتبرع به. 

ولووصى بتبرعات لمعين أوغير معين؛ فمنع الورثة بعض التتركة» أو 
جحدوا الدين : 

قال أبوالعباس: أفتيت بأن الوصي يخرج الدين مما قدرعليه مقدماً 
على الوضية» وإن اعتقد الورثة أنه نصيب الوصية:؛ وليس هذا مثل غصب 
المشاع. 

وإذا قال: اصنع في مالي ما ششت» أو: هوبحكمك افعل فيه ما 
شئت» ونحوذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمن قال أبوالعباس: [أفتيت أن 
هذا الوصي]7 له أن يخرج ثلثه: وله أن لايخرجه: فلايكون الإخراج واجباً 
ولامحرماًء بل هوموقوف على اختيار الوصي. 

ويجوزللوصي صرف الوصية فيما هوأصلح من الجهة التي عينها 
الموضىئ: 


)١(‏ ليست في المطبوعة. وهي في ج. 
34١‏ 


كتاب الفرائض 


أسباب التوارث: : رحمء ونكاح» وولاء عتق» إجماعاً. 

وكذا عند عدم ذلك كله: موالاته» ومعاقدته. وإسلامه على يديه, 
والتقاطه. وكونهما من أهل الديوان. وهورواية عن الإمام أحمد. 

ويرث مولى من أسفل عند عدم الورثة. وقاله بعض العلماء. 

فيتوجه على ذلك أنه ينفق على المنعم ومنقطع النسب عصبته أساق 
وإن عدمث فعصبتها. وهورواية عن الإمام أحمد؛ واختيارأبي بكن وقول. 
أبن مسعود وغيره. 

ولايرث غير ثلاث جدات: أم الأمء وأم الأب» وأم أبي الأب» وإنا علون 
أمومة و[كذا]7" أبوة إلا المذلِية بغيروارث: كأم أبِي الأم. 

وإذا استكملت الفروض المال سقطت العصبة ولوفي الحجصارية” 6 
وهومذهب الإمام أحمد؛ ش 

ولومات متوارثان؛ وجهل أولهما موتاًء لم يرث بغضهم من بعض. 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي. 


)١(‏ في ب: عصبة عصبة أمة. 2 (؟) ليست في المطبوعة وهي في ج. 
(؟) و تسمى الحجرية» وصورتها ما قال صاحب الرحبية: 
دإن يكن زيج وأم يرثا برحرولك عاروا جب 


بلق “بلحت نم اجعل يهم حجنن واليه) اه بساعلة لنت 1 
دين 


والآمربقتل مورثه لايرثه» ولوانتفى عنه الضمان. 

ولوتزوج في مرض موته مضارّة لتنقيص إرث غيرهاء وأقرت به ورثنُّ؛ 
لآن له أن يوصي بالثلث. 

ولووصى بوصايا أخرىء أوتزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف. فهذا 
الموضع فيه نظر. فإن المفسدة هي في هذا. 

والمسلم يرث من قريبه الكافرالذمي؛ بخلاف العكس؟؛ لثلا يمتنع 
قريبه من الإسلام» ولوجود”'؟ نصرهم ولاينصروننا. 

والمرتد إن قتل في ردته» أومات عليهاء فماله لوارثه المسلم. وهو 
رواية عن الإمام أحمد؛ وهوالمعروف عن الصحابة» ولأن ردته كمرض موته. 

والزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من 
تركة منافق شيئا ولاجعله فيثاً. فعلم أن التوارث مداره على النصرة 
الظاهرة» واسم الإسلام يجري عليه في الظاه رإجماعا. 

ولوقال السيد لعبده: أنت حرمع موت أبيك؛ ورثه لسبق الحرية 
الإرث. 

وإن قال: أنت حرعقب موتهه. أو: إذا مات أبوك فأنت حر. فهذا 
يتخرج على وجهين؛ بناء على أن الأهلية إذا حدثت مع الحكم: هل يكفي 
ذلك أم لابد من تقدمها؟ 


)١(‏ في أ: ولوجوب. 


اننا 


فصل 


والإخسوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السبدسء إلاإذا كانوا وادثين 0 
غير محجوبين بالاب» فللأم في مثل أبوين وأخوين: الثلث.  ١‏ , ْ 
والجد يسقط الإخوة من الأم إجماعاًء وكذا من الأبوين أو الأب. ْ 
وهي روايئة عن الأمام أحمدء واختارها بعض أصحابه؛ وهو مذهب , 
الصديق وغيره من الصبحابة رضي الله عنهم. : 
ولسؤخلفت المرأة توجناً وبنشاً وأما الاك ارو ل 
عشر: للبنت ستة أسهم؛ وللزؤج ثلاثة أسهمء وللأم سهمان» وهذا على قول 
من يقول بالرد'"» كأبي حنيفة وأحمد. ا 
وعلى من لايقول بالرد: كمالك والشافعي؛ فيقسم عندهم على ائني ١‏ 
عشرسهماً: للبنت ستة أسهم. وللزوج ثلاثة» وللأم سهمان. والباقي لبيت 
المال. : 1 1 
قلت: أبوحنيفة : لايقول بالرد على الزوجين”2: فللزوج عنذه الربغ 


(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (قوله: (وهذا على قول من يقول بالرد. . إلخ) أقول: إن 
القائلين بالرد لايقسمونها كما ذكرهنا؛ لأنهم لايرون الرد غلى الزوجين: اللهم إلاأن 
يقصد بابتنائه على قولهم مجرد القول بالرد بقطع النظرعن هذه الصورة. والله أعلم). 
(؟) قال الشيخ محمد العثيمين: (قلت: وكذلك الإمام أحمد لايرد على الزوجين. ل 
بعض العلماء الأجماع عليه؛ وما روي عن عثمان أوْلِه بعضهم بأن الزوج لعله كان ذا 
رحم؛ أوله عصوبة فوزث بجهتين» وقد قال البعلي م في «مختصرالفتاوى» عن هذه ١‏ 
المسألة: وظاهرهذ ندر على الزي» وب نامك م إني رأيت مسالتين في - . 3 


>34: 


والثلاثة الأرباع الباقية تقسم أرباعاً: ثلاثة أرباعها للبنت» وربعها للأم؛ 
فتصح هذه المسألة عنده من ستة عشر: للزوج أربعة» وللبنت تسعة» وللأم 
ثلاثة؛ والله أعلم. 


فصل 


ومن طلَّق امرأته في مرض موته» يقصد حرمانها من الميراث: ورثته 
إذا كان الطلاق رجعياً إجماعاً وكذا إن كان بائناً عند جمهورأئمة الإسلام؛ 
وقضى به عمربن الخطاب رضي الله عنه» ولم يعرف عن أحد من الصحابة 
٠‏ في ذلك خلافء وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير 
وعلى قول الجمهور: فهل تعتد عدة طلاق» أوعدة وفاة» أوأطولهما؟ 
فيها أقوال؛ أظهرها: الثالث. وهل يكمل لها المهر؟ فيه قولان» أظهرهما: 
أنه يكمل. 


2 الفتاوى يدلان على عدم الرد على الزوجين, أما إحداهما ففي ص ٠‏ 0 قال في زوجة 
وأخخت لأبوين وثلاث بات أخ لأبوين: قال: للزوجة الربع؛ وللاخت النصفء وأما 
الربع الثاني فللعصبة إن كانواء وإلابدٌ على الأخمت على أحد قولي العلماء؛ وعلى 
الآخر: هولبيت المال. وأما الثانية ففي (ص07) قال فيمن خلفت زوجاً وابن أخت: 
للزوج النصفء والباقي لابن الأخحت في قولء ولبيت الما ل في قول. اه. بمعناه من 
مجموع الفتاوى ‏ رقم واحد- وهما ظاهرتان في عدم الرد على الزوجين). 


ين 


فصل 


. ولوأقرواحد من الورثة [بالولاء]”" أوالنسب والباقون لم يصدقوه - 
ولم يكذبوه؛ ثبت [الولاء و]*" النسب. وهذا ظاهرقول الإمام أحمد؛ وظاهر . 
الحديث2 إن الإمام أحمد قال: «إذا أقروحده ولم يكن أحد يدفع : 
قوله». ْ ٍ / 
وعلى هذا : فلو هذا السب من له به حق قبل منه وائ كان أوغير ش 
وارث على ظاه ركلامه. 0 
ونكاح المريض في مرض الموت صحبح؛ وترث زوجته منه في قول ' 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» رافح إلامهرالمثل» لاالزيادة ش 
عليه بالاتفاق. : ْ 


كناب العتلق 


)١(‏ في ب: بالفراش. وكذلك في ج: 
(؟) ليست في المطبوعة » وهي ففي ج. 
(1) (وهوقوله يَكيْ: «الولد للفراش؟). محمد حامد الفقي. 


اما 


وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه؛ وهوموسر؛ عتق نصيبه؛ ويعتق 
نصيب شريكه بدفع القيمة» وهوقول طائفة من العلماء. وإن كان معسراً 
عتق كله؛ واستٌشعِي العبد في باقي قيمته» وهورواية عن الإمام أحمدء 
اختارها بعض أصحابه. 
والمالك إذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه؛ وهو أحد القولين 
في المذهبء وقاله بعض السلف: [وهو]'" مبني على القول بالعتق 
بالمثلة. 
وإذا استكره أمة امرأته على الفاحشة عتقت, وغرم [ثمنها]”" 
لسيدتهاء وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق؛ لخبر سّلمة بن المحبق””. 
وكذا أمة غير امرأته إلا أن يفرق بين أمة امرأته وغيرها بفرق شرعيء وإلا 
فموجب القياس التسوية. وإن لم يكرهها لم تعتق» وضمنها [بمثلها]”*) 
لسيدتها. 
)١(‏ ليست في المطبوعة وهي في ج. 
(*) (روى أبوداود عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق «أن رسول الله وَك: قضى في 
رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرههاء فهي حرة» وعليه لسيدتها مثلهاء وإن 
كانت طاوعته فهي له» وعليه لسيدتها مثلها؛ قال المنذري في مختصرالسنن: وأخرجه 
النسائيء وقال: لاتصح هذه الأحاديث. وقال البيهقي: وقبيصة بن حريث غير معروف» 
قال المنذري: وروينا عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه 
عن سلمة بن المحبق شيخ لايعرف, لايحدث عنه غيرالحسن. يعني: قييصة بن 
حريث. وقال البخاري: في حديثه نظر. (ج” ص١‏ 7؟) والمحبق بكسرالباء بوزن 
محدث). محمد حامد الفقي. قلت: أخرجه أبوداود (470 5)» والنسائي (71776). 


/ا4؟ 


ولوممّل بعبد غيرة فيدوجه أن يعتق عليه ويضمن قيمته لسيده؛ كما ْ 
دل عليه حديث المستكره لأمة امرأته» فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل» ؛ 
وأن التمثيل وجب العتق ولوبعبد الغيره ويدل أيضاً على أن من تصرف ّْ 
بلك الغيرعلى وجه يمنعه من الانتفاع به فإن له المطالبة بقيمته. 1 

قال أبوالعباس: ما أعرف للحديث وجهاًء إلاهذا. ْ 

والأشبه بالمذهب: صحة شرط الخيارفي الكتابة» [ولو قييل بصحة 
شرط الخيار في الخلع لم يبعد]”'' وأما شرط الخيارفي التعليقاث [ففيه 
نظر]0. | 1 

ويجوزشرط وطء المكاتبة» ونص عليه الإمام أحمد. ! 

ا جوازوطتها بلا شرط بإذنها . يعلى قياس هذا: يجور 

يشترط الراهن وطء المرتهنة 

الذي بد بد نماك ل والمصالح يحتمل أن يقال: الاولاء 
عليه لأحد بمنزلة عبذ الكافرإذا أسلم وهاجر. ويحتمل أن يقال؛ الولاء 
عليه للمسلمين. © | 

وعلى هذا: فإذا اشتر: ترى السلطان رقيقاً وقد ثمنه من بيت المال ثم 
أعتقه: كان الملك فيه ثابتاً للمسلمين. ويكون ولاؤه مع عدم نسب لهم في 
بيت المال؛ لأن ولاءه إما لبيت المال استحقاقاًء أولكونه لاوارث له 
فيوضع ماله في بيت المال» وليس ميرائه لورثة السلطان؛ لأنه اشتراه بحكم 


)ف في المطبوعة ززكل بصحة شرل الخيارقن لغيه لو وعد والحكريكا من جن 
)١(‏ في المطبوعة: [في التعليقات فلا]ء والمثبت من أ. ١‏ 


584 


الوكالة: لابحكم الملكء ولواحتمل أن يكون اشتراه لنفسه وأن يكون 
اشتراه للمسلمين؛ حمل تصرفه على الجائزء وهوشراؤه للمسلمين دون 
الحرام”)؛ وهوشراؤه لنفسه من بيت المال. فإنه [يمتنع]”". 
ولوعرف أنه اشتراه لنفسه من بيت مال المسلمين حكم بأن الملك 
للمسلمين لاله؛ لآن له ولاية الشراء للمسلمين من بيت مالهم؛ فإذا اشترى 
بمالهم شيئاً كان لهم دونه؛ ونيته الشراء لنفسه بما لهم محرمة؛ فتلغى 
وتصي ركأن العقد عري عنها. 


فصل 


ولاتعتق أم الولد إلابموت سيدهاء ويجوزلسيدها بيعهاء وهورواية 
عن الإمام أحمد. 

وهل الخلاف في جوازبيعها شبهة؟ فيه نزاع» والأقوى: أنه شبهة. 

وينبني عليه: ما لووطئ الجارية معتقداً تحريمه: هل يلحقه النسب» 
أويرجم رجم المحصن؟ أما التعزيرفواجب. 


)١(‏ في أ وب وج مثبتة» وضرب عليها الشيخ محمد العثيمين في نسخته. 


اانا 


كتابالنتكاح 


والإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله؛ ولاهودين 
الأنبياء قال تعالى: #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً 
وذرية4 [الرعد/  .]0+‏ ! اا 

والنكاح في 0 حقيقة في العقد وفي الوطء؛ وفي النهي : 
منهما. 

وليس للأبوين إلزا م الولد بنكاح من لايريد» ا اع نلايكون ع عانًّ 
كأكل ما لايريد. ْ 

ويحرم النظربشهوة إلى النساء والمردان» ومن استحله كف رإجماعاً. . 

ويحرم 5 خوف ثوران الشهوة» وهو منصوص الإمام 0 
والشافعي رحمهما الله. 

ومن كير النظرالن الأسرة ونحوه؛ وقال: اش ريعيية كذب في 
دعواه وقاله ابن عقيل. : 

ومن نظ رإلى الخيل والبهائم والأشجارعلى وجه انتحسنان الدنيا 
والرئاسة والمال: فهو مذموم؛ لقوله تعالى: #ولاتمدنٌ عينيك إلى ما متعنا 


)١(‏ في أ: في الإثبات. 


3 


به أزواجاً منهم زّهْرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه”'1#ط/ .]1١‏ وأما إن كان 
على وجه لايتقص الدين؛ وإنما فيه راحة النفس فقطء كالنظرإلى الأزهار: 
فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق. 

وكل قسم متى كان معه شهوة كان حراماً بلااريب» سواء كانت شهوة 
تمتع بنظره أونظرلشهوة الوطء» واللمس كالنظر وأولى. 

وتحرم الخلوة بغير محرم» ولوبحيوان يشتهي المرأة» أوتشتهيه» 
كالقرد. وذكره ابن عقيل. 

وتحرم الخلوة بأمرد حسن» ومضاجعته؛ كالمرأة الأجنبية: ولو 
لمصلحة التعليم والتأديب» والمقرليتيمه أوموليه عند من يعاشره("© لذلك 
ملعون ديوث» ومن عُرف بمحبتهم أومعاشرتهم منع من تعليمهم. 

وإن احتاج الإنسان إلى التكاح وخشى العنت بتركه قدّمه على الحج 
الواجبء. وإن لم يخف قدّم الحج. ونص الأمام أحمد عليه في رواية 
صالح وغيره» واختاره أبوبكر. 

وإن كانت العبادة فرض كفاية؛ كالعلم والجهاد. قدمت على النكاح 
(1) (النهي في الآية إنما هوعن مد النظر إلى ما متع الله به غيره. فأما مد النظروإنعامه فيما 

أنعم الله عليك من الخيل والأنعام والزروع والثمان لتعرف قدرنعمة ربك فيهاء 

فتستعملها فيما خلقت له من خيرالدنيا والكحرة» فهومن شكرنعمة الله الذي يحبه الله 

ويثيب عليه وما خلق الله شيئاً من ذلك باطلاً» قال الله: وما خلقنا السماء والأرض 

وما بينهما باطلاًء ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار). محمد حامد 

الفقي. 
(؟) قال الشيخ محمد العثيمين: (عبارة الفروع عن الشيخ: عند من يعاشره من أرباب 

التهم). 


50١ 


50 ا : : 

قلت: وما قاله أبوائعباش رضي الله عن ظاهره إن قلنا : إن التكاح سّنة. 
وأما إن قلنا : إنه لايقع إلافرض كفاية ‏ كما قاله أبويعلى الصغير”'' وان ' 
المي في تعليقهما- - فقد تعارض فرض كفاية [مع فرض كفاية]!": ففلِه | 
نظر. وإن قلنا : إن التكاح واجب قدمه؛ لأن فروض الأعيان مقدمة على ْ 
فروض الكفاية. والله أععلم. 

وبح افرع راكد رفرو ين براحن المثلاقها: وكات انفده 1 
ممن يحل له التزوج بها في العدة كالمختلعة» ١‏ ْ 
له إلابعد انقضاء العدة» كالمزني بها والموطوءة بشبهة. في فينبغي أن 8 
كالأجنبي. 
والمعتدة باستبراء أكاء الولد. إذا مات سيدها أوأعتقهاء 0 ' 
تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها زوجهاء والمطلقة ثلاثاً» والمنفسخ 1 
نكاحها برضاع أولعان» فيجوزالتعريض بخطبتها دون التصريح. 0 

والتعريض أنواع: تارة: يذكر صفات نفسه» مثل ما ذكر نبي كم 
سلمة رضي الله عنهاء وتارة يذكرلها صفات نفسهاء وتارة يذكرلها طالباً لا ' 
يعينه» كقوله: رُبٌّ راغبٍ فيك» وطالب لك. وتارة يذكر أنه طالب للتكاح» ا 
ولايعينهاء وتارة يطلب منها ما يحتمل التكاح وغيره» كقوله: إذا ب 4 : 
(١)(هوالقاضي‏ أبوالحسين محمد بن اقاضي أي يعلى محمد بن الحين افر توفي : 

في المحرم سنة 017), محمذ حامد الفقي. 1 

(1) ليست في المطبوعة. ٠‏ 


أن 


شيئاً كان. 

ولوخطبت المرأة أووليها لها الرجل ابتداء فأجابهماء فينبغي أن لا 
يحل لرجل آخر خطبتهاء إلاأنه أضعف من أن يكون الرجل هوالخاطب. 
وكذا لوخطبته أووليها بعد أن خطب هوامرأة. فالأول: إيذاء للخاطب» 
والناني: إيذاء للمخطوب. وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد 
البيع. 

ومن خطب تعريضاً في العدة أوبعدهاء فلا ينهى غيره عن الخطبة. 

ولو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه: احتمل أن يحرم على 
' غيره خطبتهاء كما لوخطبت فأجابت. واحتمل أن لايحرم؛ لأنه لم 
يخطبها أحدء كذا قال القاضي أبويعلى. وهذا دليل منه على أن سكوت 
المرأة عند الخطبة ليس بإجابة بحال0"©. 


فصل 
وينعقد التكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان. ومثله 
كل عقد. 
والشرط بين الناس: ما عدوه شرطاً. 
نص الإمام أحمد_في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قومه. 
فقالوا: نوج فلاناً. فقال: قد زوجته على ألف. فرجعوا إلى الزوج فأخبروه» 
)١(‏ في ب: بإجابة إليها بحال. 


بذكا 


فقال: قد قبلت. هل يكون هذا نكاحاً؟ قال: نعم. ‏ / 

قال ابن عقيل: هذا يعطي أن النكاح الموقوف صحيح. 

وقد أحسن ابن عفيل فيما قاله» وهي طريقة ان يكل فإنامة اليس 
تراخياً للقبولء كما قاله القناضيء وإنما هوتراخ للإجازة . ومسألة أبي 
طالب وكلام أبي بكرفيما إذا لم يكن الزوج حاضراً في مجلس الإيجاب: 
وهذا حسن. أما إذا تفرقا عن مجلس الإيجاب: فليس في كلام أحمد وأبي ْ 
بكرمايدل على ذلك. : 1 

ويجوزأن يقال إن العاقد الأ رإن كان حاضراً اعتير قبوله» وإن كان 
غائباً جازترا: خي القبول عن الإيجاب» كما قلنا في ولاية القضاء. مع أن 
أصحابنا قالوا في الوكالة: إنه يجوز قبولها على الفور والتراخي؛ وإنما 
الولاية نوع من جنس الوكالة. 

وذكر القاضي ذ 000007 
طالب: لوقال'" الزوج: :قبلت. صح. إذا حضر شاهدان. 

قال أبوالعيناس: : وهذا يقتضي أن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا 
بانعقاده تفتقرإلى شاهدين» وهومستقيم حسن. ٠ ١‏ ْ 

وصرح الأصحاب بصحة نكاح الأخصرس إذا فهمت إشارته. قال في 
المجرد”" والفصول: يجوز تزويج الأخرس لنفسه. إذا كانت له إشارة تفهم:. 

ومفهوم هذا الكلام: أن لايكون الأخرس ولياً ولاوكيلاً لغيره في التكاح: 


)١(‏ في أ: فقال. 
)١(‏ في أ: في المحرر. 


وهو مقتضى تعليل القاضي في الجامع؛ لأنه يستفاد من غيره» 
ويحتمل أن يكون ولياً لاوكيلاً. وه وأقيس. 

والجد كالأب في الإجبار» وهورواية عن أحمد. 

وليس للأب إجباربنت التسع» بكراً كانت أوثيباً. وهورواية عن أحمد 
اختارها أبوبكر. 

وإذن الثيب الكلام» وإذن البكرالصمات. 

قال أبوالعباس - بعد ذكره لقول أبي حنيفة ومالك -: تُروجٍ [الثيب ]7 
بالزنا بالجبركما تزوج البكر_هذا قول قوي. 

وإذا تعذر [وجود]”" من له ولاية النكاح انتقلت الولاية إلى أصلح 
من يوجد ممن له نوع ولاية في غير النكاح؛ كرئيس القرية» وهو المراد 
بالدهقان. وأمير القافلة ونحوه. 

قال الإمام أحمد في رواية المروذي ‏ في البلد يكون فيه الوالي» وليس 
فيه قاض -: يزوج إذا احتاط للمرأة في المهر والكفء ‏ أرجو أن لايكون به 
بأس. 

وهذا من الإمام أحمد يقتضي أن الولي ينظرفي المهر؛ وأن أمره ليس 
مفوضاً إليها وحدها. كما أن أمرالكفء ليس مفوضاً إليها وحدها. 

وقال في رواية الأشرم وصالح وأبي الحارث عن المهر: لانجد فيه 
حدّاًء هوما تراضى عليه الأهلون» وفي رواية المروذي: ما تراضى عليه 
الأهلون في النكاح جائز. وهذا يقتضي أن للأهلين نظراً في الصداق» ولو 


(1) ليست في المطبوعة وهي في ج. 


كان أمره إليها فقط لما كان لذكرالأهلين معنى. ْ 
وتزديج الأيامى فنرض كفاية إجماعاء فإن أباه حاكم إلابظلم» كطلبه به 
جعلاٌ لايستحقه؟ صار وجوده كعدمه. 100 
ويروج وصي المال الصغير. ِ 
واشترط الجد في المحررفي الولي كونه رشيداً. والرشد في الولي هنا : 
هوالمعرفة بالكفء ومصالح النكاح. ليس حفظ المال. : 
ويمشرع لناثل قول أبي حنيقة: أن الولي: كل وارث برض أ ْ 
تعصيبء ولغير العصبة من الأأقارب التزويج عند عدم العصبة. ْ 
اي للا ْ 
بالولاء. ْ ْ 
ولوكانت المرأة 5 نصرانيا أوبالعكس: فينبضي أن يخرج : 
على الروايتين في توارثهماء أوقبول شهادتهما عليهما إذا قلنا: تقبل شهادة ١‏ 
أهل الذمة بعضهم على بعض. وكذلك ولاية المال والعقل. اا 
ويضم إلى الولي الفاسق أمين» كالوصي في رواية. 
ولوقيل : إن الابن والأب ع في ولاية التكاح» كما إذا أوضئ أرب ا 
قرابته؛ لكان متوجهاً. 6 
ويتخرج لنا: أن الابن أولى من الأب ! ذا قلنا :الع أولى من الجد. وقد ١‏ 
حكى ذلك ابن المَنّي في تعاليقه. فقال: يقدم الابن على الأب على قول ّْ 
وإن لم يعلم وجود الأقرب بالكلية حتى زوج الأبعد فقد يقال: طرد . 


ا 


. القاعدة» والقياس: أن لايصح النكاح؛ كالجهل الشرعي؛ مثل أن يعتقد 
صحة النكاح بلا ولي» أوبالولي الأبعد» أوبلا شهود. 

وقد يقال: يصح النكاح؛ كما أن المعتبرفي الشهود والولي هوالعدالة 

الظاهرة على الصحيح؛ فلوظهر فيما بعد أنهم كانوا فاسقين وقت العقد 

ففيه وجهان ثابتان. 

يؤيد هذا: أن الولي الأقرب إنما يشترط إذا أمكن؛ فأما مع تعذره 
فيسقطء كما لوعَضّل أوغاب. وبهذا(" قيد ابن أبي موسى وغيره؛ وهو 
معنى قول الجماعة: إذا زوج الأبعد مع القدرة على الأقرب لم يصح. 

ومن لم يعلم أنه موجود فهوغير مقدور على استئذانه؛ فيسقط يعدم 
العلم» كما يسقط بالبعد» وهذا إذا لم ينتسب في عدم العلم إلى تفريط. 

ومن هذا: لوزوجت بنت الملاعن ثم استلحقها الأب. فلوقلنا بالأول 
لكان يتعين أن لايصح النكاح» وهوبعيدء بل الصواب: أنه يصح. 

قال الإمام أحمد في رواية حنبل: لايعقد نصراني ولايهودي عقدة 
نكاح لمسلم ولامسلمة. ولايكونان وليين [لمسلم ولامسلمة]"" بل 
لايكون الولي إلامسلما. 

وهذا يقنضي أن الكافر لايزوج [مسلمة]7'" بولاية ولاوكالة؛ وظاهره: 
يقتضي أن لاولاية للكافرعلى بنته الكافرة في تزويجها المسلم. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: لاينبغي أن يكون الكافر متولياً لتكاح 


)١(‏ في أ: ولهذا. وكذلك في ج. 
(0) في أ: بدون [لمسلم ولامسلمة]» وبدون [مسلمة] في الموضع الثاني. 


ينذا 


مسلم, ولكن لايظهربطلان العقدء فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي. 
قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحسن, في أخسوين”؟ صغير . 
وكبير: ينبغي أن ينظر إلى العقل والرأي. وكذلك قال في رواية الأثرم في ْ 
الأخوين الصغير والكبير: الي لي اران ٠‏ 
العقل'" والرأي. , 5 
وظاه كلام الإمام أحمد هذا أنه لا أثرللسن هنا. واعتبره أصحابنا. .' 
ولوزوج المرأة وليان» وجهل أسبق العقدين. ففيه روايتان. | 
إحداهما: يتميزالأسبق بالقرعة. والذي. يجب أن يقال على هذه . 
الرواية: أن من خرجت له الفرعة فهي زوجته؛ بحيث يجب عليه نفقتها , 
وسكناها. ولؤمات وَرِبَنُهه لكن لايطؤها حتى يجدد العقد؛ [فيكون تجديد ‏ 
العقد]”" لحل الوطء فقط. هذا قياس المذهب. ْ ّْ 
أويقال: | إنه لايحكم بالزوجية لابالتجديد ويكون التجديد واجباً ش 
عليه وعليهاء كما كان الطلاق واجباً على الآخر. 
والرواية الثاثية: يفسخ التكاحان ومن أصحابنا من ذكز أنهينًا 
فعلى هذا: هل يكون الطلاقان”'' واقعين بحيث ينقص العدد؟ ل ! 
تزوجها ينبغي أن لايكون كذلك؟ لأنه لايتيقن وقوع الطلاق به. فإن ماتّث ' ٠‏ 
)١(‏ في أ: في الأولياء. 00 
(؟) في أ: الفضل. 


(7) ليست في المطبوعة. ' 
(4) في ج: الطلاق واقعاً. ' 


المرأة قبل الفسخ والطلاق» فذكرأبومحمد المقدسي احتمالين: 

أحدهما: لأحدهما نصف الميراث» أوربعه يوقف حتى يصطلحا 
عليه. 

والثاني: يقرع بينهما. فمن قَرع حلف أنه يستحق وورث. 

قال أبوالعباس: وكلا الوجهين لايخرج على المذهب. أما الأول: فإنا 
لانقف”" الخصومات. وأما الشاني: فكيف يحلف من قال: لاأعرف 
الحال؟ وإنما المذهب: على رواية [القرعة]7 أيهما قرع فله الميراث بلا 

وأما على قولنا: لايقرع. فإذا قلنا: إنها تأخذ من أحدهما نصف المهر 
بالقرعة. فكذلك يرثها أحدهما بالقرعة بطريق الأولى. 

وإن قلنا: لامهر. فهنا قد يقال بالقرعة أيضاً. 

وإذا قال: قد جعلت عتق أمتي صداقهاء أوقد أعتقتها وجعلت عتقها 
صداقها؛ صح بذلك العتق والنكاح. وهومذهب الإمام أحمد. 

ويتوجه أن لايصح العتق إذا قال: قد جعلت عتقك صداقك. فلم 
تقبل؛ لأن العتق لم يصر صداقآء وهولم يوقع غيرذلك. ويتوجه أن لا 
يصحء وإن قبلت؛ لأن هذا القبول لايصيربه العتق صداقاًء فلم يتحقق ما 
قال. ويتوجه في الصورة الثانية: أنها إن قبلت صارت زوجة» وإلاعتقت 
مجاناً أولم تعتق بحال. 


)١(‏ في المطبوعة: [فلانه لاتتفق] وفي نسخة الشيخ محمد العثيمين [فأنى نقف]. 
(1) ليست في المطبوعة. 
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وإذا قلنا: إلحاق الشرط لايغير الطلاق. فإلحاق [العطف]"' بطريق 
الأولى. 7 
فعلى هذا : إذا قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك» » فإنه يقع العتق 
ولايلزمها النكاح ولاقيمة نفسها. 

ويتخرج ثبوت الخيارواعتبارإذنها من عتقها تحت حرء فإن:الخيار 
يُثبت لها في رواية؛ وكذلك إذا عتقا معأ فإذا كان حدوث الحرية بعلد 
العقد يثبت الفسخ فالمقارنة أولى أن تثبت الفسخ. : 

ولوأعتقها وزوجها من غيره» وجعل عتقها صداقها فقياس المذهب؛ 
صحته؛ لأنهم قالوا: الوقت الذي جعل فيه العنق صداقاً كان يملك 
ا ا ا 
صداقاء وهذا لايؤثن كما لوكان هوالمتزوج. ‏ . 

ويدل على ذلك: أن أصحابئا قالوا: إذا قال: ا م ل 
خزةا منج« وإن لم كعلمه انه |مطواقل لش وكره عوالستق له 
عن الزوج. ْ ' 

ويحتمل أن يقال: دوق لأنه لايمكنه أن يتويجها وهي 
رقيقة. 


وعلى هذا: فسواء قال: ا وزوجتها منك؛ أو: زوجتها منك وأعتقتها: 


)١(‏ في المطبوعة: [فإلحاق التق في التكاح بطريق. العام العا 
محمد العثيمين. : 
(0) في أ: هذا. 


لنلن 


ولوقال: أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف درهم. فقياس المذهب: 
جوازه. 

فهومثل أن يقول: أعتقتها وأكريتها منك سنة بألف درهم. وهذا بمنزلة 
استثناء الخدمة» مثل أن يقول: أعتقتك على خدمة سنة. 

ولوقال: أعتقتك وتزوجتك على ألف درهم؛ صح هذا النكاح بطريق 
الأولى؛ لأنه لم يجعل العتق صداقاً. 

ولوقال: وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان [أو وهبتكها 
وأكريتها من فلان, أوبعتكها وزوجتهاء أوأكريتها من فلان]”" فقياس 
المذهب: صحته؛ لأنه في معنى استثناء المنفعة. 

وحاصله: [أنا كما جوزنا]”'" العتق والوقف والهبة والبيع مع استثناء 
منفعة الخدمة؛ جوزنا أن يكون الإعتاق والإانكاح في زمن واحدء وجعلنا 
ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق؛ لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن ملكه. 

والذي يقتضيه كلام أحمد: أن الرجل إذا تبين أنه ليس بكفء فرق 
بينهماء وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غيركفء. ولاللزوج أن يتزوج» 
ولاللمرأة أن تفعل ذلك. وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمورالمالية» مثل مهر 
المرأة: إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلاتركوه» ولكنه أمرينبغي لهم 
اعتباره» وإن كانت منفعته تتعلق بغيرهم. 

وفقد النسب والدين لايقرمعهما النكاح بغير خلاف عن أحمد. 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في أ. 
(7) في المطبوعة: [أنا نجوزا]. 


وفقد الحرية غير مبطل بغير خلاف عنه؛ بل.يثبت به الخيان لمن 
يختارالفسخ» و[في]7" فقد اليسار: هل يثبت به الخيار؟ روايتان. ْ 
| بع الم الكفاءة فللمرأة أولوليها 0 على 
التراخي في ظاهرالمذهب”". 1 
فعلى هذا يسقط خيارها بما يدل على الرضى من قول أوفعل. 
وأما خيار الأولياء فلا يسقط إلابالقول» ويفتقرالفسخ به إلى حاكم في 
قياس المذهب» كالفسخ بالعيوب. للاختلاف فيه. ٍ 
ولوكان الزوج ناقصاً [عنها]” من وجه آخر [يرضون به ثم بان 0 
58 وجه آخر]”" ‏ مثل أن كان دونها في النسب فرضوا به» ثم بانّ فاسقاً. 
وهي عدل» فههنا ينبغي ثبوت الخياره كما لورضيت به لسبب مثل الجذام» 
فظهر به عيب آخر كالجنون والعُنّ. فأما إن رضوا بفسقه من وجه فبان فاسقاً 
٠‏ من آخس مثل: أن ظنوه”" يشرب الخمرء فظهر أنه يشرب الخمر ويلوط أو. 
يشهد الزون أويقطع الطزيق. بيض لذلك أبوالعباس. 0 
وإن حدثت الكفاءة مقارنة؛ بأن يقول سيد العيدء بعد إيجاب:التكاح. 
له: : قبلت له النكاح وأعتقته» فقياس المذهب : صحة ذلكء» ويتخرج رواية 
أخرى على مشألة ما إذا أعتقهما معاًء يضلن مبدالة ناذا يال : أعتقتك 
وجعلت عتقك صداقك؛ 
(1) ليست في المطبوعة. 


(1) (بياض بالاصل). محمد خامد الفقي. قلت : ليس في أ بياضء وفي المطبوعة [الرواية] 
بدل [المذهب]. : ١‏ 


زفق ني : رضوه. 


ولاريب في أن النكاح مع الإعلان يصح. وإن لم يشهد شاهدان» 
وأما مع الكتمان والإشهاد: فهذا مما ينظرفيه. 

وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لانزاع في صحته. 

وإذا خلا من الإشهاد والإعلان فهو باطل عند عامة العلماء. وإن 
قدرفيه خلاف فهو قليل. وقد يظن أن في ذلك خلافاً في مذهب الإمام 


ج20 
باب المحرمات في النكاح 


وتحرم بنته من الزناء قال الإمام أحمدء في رواية أبي طالب. في 
الرجل يزني بامرأة» فتلد منه ابنة فيتزوجها؟ فاستعظم ذلك» وقال: يتزوج 
ابنته؟ عليه القتل بمنزلة المرتدء وحمل القاضي قوله: [عليه القتل بمنزلة 
المرتد]”" على أنه لم يقع له الخلاف؛ فاعتقد أن المسألة إجماع» أوعلى 
أنه [قال]”؟ هذا فيمن عقد عليها غير متأول ولامقلد. فيجب عليه الحد. 

وقال أبوالعباس: كلام أحمد يقتضي أنه أوجب عليه حد المرتد 


)١(‏ فى ب: انتفى. 
(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (هذا الكلام بعينه مذكور في الفتاوى ص 11.1١‏ ج؟" وقال 
بعده بأسطر: وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض ولايعرف من عنده هل 
هي امرأته أوخدينه مثل الأماكن التي يكثرفيها الناس المجاهيل فهذا قد يقال: يجب 
الإشهاد هنا .اه كلامه). 

(1) ليست في المطبوعة. 


ون 


لاستحلال ذلك لاحَدٌ الزاني» وذلك أنه استددل بحديث البراء» وهذا يدل ' 
على أن استحلال هذا كفرعتده. 06 
وقال القاضي في التعليق» والشيخ أبومحمد المقدسي في 1 
يكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرأً» وإن كان النسب لغيره. 1 ش 
وقال أبوالعباس”: وظاه ر كلام الامام أحمد؛ أن الشبه يكفي في ذلك؛ ْ 
لأنافال : أليس أمرالنيي ل سَؤْدة أن تحتجب من ابن زمعة؟ وقمال: ْ 
«الولد للفراش)” وقال: «إنما حجبها للشبه الذي رأى بعتبة». 


قال القاضي: والبخلوة إن تجردت عن نظ أومباشرة دون ارج لم 5 


تحرم وإن وجد معها نظرأوقبلة أوملامسة دون الفرج]”" فروايتان. 
قال: وقد أطلق القول في رواية أبي الحارث: إذا خلا بهبا وجب ' 
الصداق والعدة. ولايحل أن يتزوج أمها ولابنتهاء ولاتخل المرأة لأبيه ولا ' 
لابنه . ْ ْ 00 
قال: وهذا 00 على أنه حصل مع الخلوة نظره أو مباشرة؛ ب 1 
كلامه على إحدى الروايتين : 
قال أبوالعباس : وهذا ضعيف» وإنما الخلوة هناء إن اتصلت يعقد !١‏ 
التكاح قامت مقام الوطء» فأما الخلوة بالأمة والأجنبية فلا أثرلها. 
0 النساء قياس المذهب المنصوص: أنه يخرج على الخلاق ْ 

شرة الرجل ابعل بشهوة. د 


)١(‏ أخخرجه الببخاري (87 ٠‏ 7) ومسلم )١488(‏ والنسائي 5/ خا 
(1) ليست في المطبوعة. ٠‏ 


ان 


وتحرم بنت الربيبة؛ لأنها ربيية» وبنت الربيب أيضاًء نص عليهما 
الإمام أحمد في رواية صالعح"". 

قال أبوالعباس: ولاأعلم في ذلك نزاعاًء ولاتحرم زوجة الربيب» نص 
عليه أحمد في رواية ابن مشيشء وكذا في الربيب يتزوج امرأة رابّه؛ لأنه 
ليس من الأبناء. 

والمنصوص عن الإمام أحمد في مسألة التلوط» إنما هو: أن الفاعل لا 
يتزوج بنت المفعول به» وكذلك أمه. وهذا قياس جيد» فأما تزوج المفعول 
به بأم الفاعل أوابتته ففيه نظره ولم ينص عليه» وذلك لأن واحداً منهما لم 
يتمتع بأصل الآخروفرعه؛ والمنصوص والأصل: أنه يتمتع بالرجل أصل 
وفرعء أويتمتع بالمرأة أصل وفرع» وهذا المفعول به يتمتع به في أحد 
الطرفين» وهويتمتع في الطرف الآخر. 

والوطء الحرام لاينشرتحريم المصاهرة. 

واعتبرأبوالعباس في موضع آخر: التوبة حتى في اللواط. 

ويحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين» كقول جمهور 
العلماء. 

قيل لأحمد في رواية ابن منصور: الجمع بين المملوكتين: أتقول: إنه 
)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في شرح آية 

المحرمات في النكاح عن شيخه أبي عبدالله الذهبي أنه عرض القول بأن الربيبة لا 

تحرم إلاإذا كانت في حجر الراب على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله 

فاستشكله وتوقف في ذلك. فرحم الله الجميع وجمعنا بهم ونبينا يكل في جنات النعيم 

إنه جراد كريم رؤوف رحيم). 


تكن 


حرام؟ قال: لا أقول: إنه حرام» ولكن يُنْهَى عنه. 

قال القاضي: ظاهزهذا: أنه لايحرم الجمع» وإنما يكره. 

قال أبوالعباس: الإمام أحمد لم يقسل: ليس هذا حراماً. وإنما قال: .لا 
أقول: هوحرام؛ وكانوا يكرهون - فيما لم يرد فيه نص تحريم ا الور 
حرام؛ ويقولون: ينهى عنه» ويكرهون أن يقولوا: هوفرض» ويقولون: يؤمر 
به» وهذا الأدب في الفتوى مأثورعن جماعة من السلف. ا 

وذلك | إما لتوقف في التخريم؛ أوتَهيٍْ لهذ الكلمة» كما يهابون لفظة 
الفوض |[ إلافيما علم وجوبه؛ فإذا كان المفتي يمتنع أن يقول: هوفرض» إما 
لتوقفه أولكون الفرض ما ثبت وجوبه بالقاطع, ؛ أولأنه لم ييين وجوبه في 
الكتاب» فكذلك الحرام. 

وأما أن يجعل عن أحمد أنه لايحرم بل يكره اليا غلم عليه 
ومأخذه الغفلة عن دلالة الألفاظ ومراتب الكلام. ‏ ' د 

وقد ذكر القاضي هذا في العدة بعينه في مسألة الفرض: هل هو أعلى 

من الواجب؟ وذكر لفظ الإمام أحمد في هذه الرواية» ولفظ في المتعة» 
فعلم أنه لم يجعل في المسألة خلافاً. شْ 

فلووطئ إحدى شخ سي ل تسل الي حت بح 
على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه؛ أوتزويج. : 

قال ابن عقيل: : ولايكفي في إباحتها مجرد إزالة الملك حتى تعضي 
حيضة الاستبراء وتنقضي» فتكون الحيضة كالعدة. 

وقال أبو العباس: وليس هذا القيد في كلام أحمد وعامة الأصحابة 


حكن 


وليس هوفي كلام علي وابن عمر. مع أن علياً لايجوز وطء الأخت في عدة 
أختهاء ولوأزال ملكه عن بعضها كفى؛ وهوقياس قول أصحابنا. 

فإن حرم إحداهما بنقل الملك فيها على وجه يمكن استرجاعه. مثل 
أن يهبها لولده» أويبيعها بشرط؛ فقد ذكر الجد الأعلى في البيع والرهن 
بشرط الخيار وجهين: فإن أخرج الملك لازماً ثم عرض له المبيع للفسخ» 
مثل أن يبيعها بسلعة فتبين أنها كانت معيبة» أويفلس المشتري بالثمن؛ أو 
يظهر في العوض تدليس» أويكون مغبوناً. فالذي يجب أن يقال في هذه 
المواضع: إنه يباح وطء الأنحت بكل حال على عموم كلام الأصحاب” 
والفقهاء: أحمد وغيره. 

والبيع والهبة يوجبان التفريق بين ذوي الرحم المحرمء وهو لايجوزبين 
الصغار» وفي جوازه بين الكبارروايتان. وقد أطلق علي وابن عمر والفقهاء 
أحمد وغيره أنه يبيعها أويهبهاء مع أن علياً موالذي روى النهي عن 
التفريق بين الأختين» ولم يتعرضوا لهذا الأصل. فإن بني عليه لم يجزالبيع 
والهبة رواية واحدة قبل البلوغ» وإنما يجوزالعتق أوالتزويج» وفي جوازهما 
بعد البلوغ روايتان. أويقال: يجوزله التفريق هنا لأأجل الحاجة؛ لأنه يحرم 
الجمع في التكاح» ويحرم التفريق» فلابد من تقديم أحدهماء وكلام 
الصحابة والفقهاء بعمومه يقتضي هذا. 

ولوأزال ملكه عنها بغير العتقء مثل أن يبيعها أويهبهاء فينبغي أن 
لايجوزله أن يتزوج أختها في مدة الاستبراء» كما لايحل له وطؤها على ما 


(1) في المطبوعة: [الصحابة]. 


ا 1 ْ 
دي المشتري والمتهب ولدهاء بخلاف المعتقة وشبهة المللف ' 
حقيقة لاكالتكاح. ! 1 : 
فعلى هذا: إذا وطئ أمة بشبهة ملك» شي زوج أختها في ملذة ْ 
استبرائها ما في تزوج أختها المستبرأة بعد زوال ملكه عتها. | 1 000 
ومن وطئت بد بشيهةٌ جرم نكاحها على غير الواطن في عدتهامنة لا ٠‏ 
عليه فيهاء إن لم تكن لزيتها عدة من غيره. وهورواية عن الإمام. وأختارها ْ 
المقدسي. : 0 
وللأب تزويج ابنته في عدة النكاح اللاسدغداء الماك كني ٠‏ 
حنيفة والشافعي وأحمد في المشهورعنه. 1 
وتحريم المصاهرة لأييت بالرضاع: قلا ينخرع على الرجل تكاس أم ْ 
زوجته وابنتها من الرضاع؛ ولايحرم على الحرأة نكاح أبي زوجهنا وابنه من 1 
الرضاع. 
نال اوحينه التمدشي لقره امو كار انيسن روغل : 
بهماء ثم أسلم وأسلمتا معه. فاختار إحداهما؛ لم يطأها حتى تنقضي عدة . 
أخحتها؛ لثلا يكون واطئاً لإحدى الأختين في عدة الأخرى. وكذلك إذا أسلم . 
وتحته أكثر من أربع قذ دخل بهن فأسلمن معه وكن ثمانياء فاختارأربعاً ١‏ 
منهن» وفارق أربعاً؛ لم يأ واحدة من المختارات» حتى تنقضي عدة ' 
المفارقات؛ لشلا يكون واطثاً لأكثرمن أربع: فإن كن خمساً ففارق : 
إحداهن» فله وطء دين المختارات؛ قال: وهذا قياس المذهب. 


ا 


قال أبوالعباس: وفي هذا نظ فإن ظاهرالسنة يخالف ذلك» حيث 
لم يذكرفيها هذا الشرط» ويمكن الفرق بين هذه وبين غيرها. 

وتأملت كلام أحمد وعامة أصحابنا فوجدتهم قد ذكروا أنه يمسك 
منهن أربعا ولم يشترطوا في جواز وطثه انقضاء العدة» لافي جمع العدد. 
ولافي جمع الرحم» ولوكان لهذا أصل عندهم لم يغفلوه. فإنهم دائماً في 
مثل هذا ينبهون على اعتزال الزوجة:؛ كما ذكره الإمام أحمد فيما إذا وطئئّ 
أخت امرأته بتكاح فاسدء أوزنى بهاء وهذا هوالصواب إن شاء الله تعالى» 
فإن العدة تابعة لنكاحهاء وقد عفا الله عن جميع نكاحهاء فكذلك يعفوعن 
توابع ذلك النكاح. 

لكن قياس هذا القول: أنه لوأسلم وتحته سريتان أختان» فحرم واحدة 
على نفسه بعد الإسلام؛ جازوطهء الأخرى قبل استبراء تلك» فأما لوطلق 
زوجته في الشرك ثم أراد أن يتزوج أختها في الإسلام قبل انقضاء عدة 
المطلقة» فهذا يريد" أن يبتدئ. 

وتحرير هذه المسائل: أن العدة إما أن تكون من نكاح صحيح» فللا 
العدة. 

ولايجوزفي عدة النكاح تزوج أربع سواهاء قولاًواحداً» ويجوزذلك 
في عدة ملك اليمين. وإن كانت العدة من نكاح فاسد أوشبهة نكاح فهي 


كحقيقة الدكاح في المشهورمن المذهب؛ وإن كانت العدة من تكا7© ا 
فاسد أوشبهة ملكء فإنما الواجب الاستبراء؛ وذلك لايزيد على حقيقة 
الملك. ْ ١‏ 

وتحرم الزانية حتئ توب وتنقضي عدتها. وهومذهب الإامام أحمد 
وغيره. . ش ١‏ 

وصفة توبتها: أن يراودها عن نفسهاء فإن أجابت فهي لم تتب» وإن 
لم تجبه فقد تابت. وهومروي عن عمر وابنه وابن عباس» ومنصوص الإبام 
:أحمد. : ْ 

0 الت حون رف 
أوتوبته وإصراره» ويسأل عن ذلك من يعرفه. 

ويمنع الزاني من تزوج العفيفة حتى يتوب. 0 

قال أبوالعباس ‏ بعد أن حكى عن علي رضي الله عنه: أنه فرق بين 
رجل وامرأته» وقد زنى بها قبل أن يدخل بها : وعن جابربن عبدالله 
والحسن والنخعي أنه يفرق بينهما. 

يؤيد هذا من أصلنا :أنذله أن يعضل الزانية حتى تختلع منه. ون 
الكفاءة إذا زالت في أثناء العقد فإن لها الفسخ في أحد الوجهين. 

ل ل 
يفارقهاء وإلاكان ديوثاً.. 


)١(‏ في أ: من ملك. 


لذو 


وكلام الإمام أحميد عاه” 9 يقتضي تحريم التزرويج بالحربيات. وله 
فيما إذا خاف على نفسه العنت روايتان. 

والمنع من النكاح في أرض الحرب: عام في المسلمة والكافرة. 

ولو تزوج لع امه مرندة كانت أوغيرهاه أوتزيج المرتدة كافرثم 
أسلماء فالذي ينبغي أن يقال هنا: إنا تُقَيُّهم على نكاحهم أومناكحهم» 
كالحربي إذا تكح نكاحاً أ فاسداً ثم أسلما. فإن المعنى واحد. 

وهذا جيد فى القياس إذا قلنا: إن المرتد لايؤمربقضاء”'" ما تركه في 
الردة من العبادات» لكن طرده: أنه لايحد على ما ارتكبه في الردة من 
المحرمات. وفيه لاف في المذهبء, وإن كان المنصوص أنه يحد. 

فأما إذا قلنا: إنه يؤمر بقضاء ما تركه من الواجبات ويضمن ما أتلفه. 
ويعاقب على ما فعله من المحرمات. ففيه نظر. 

ومما يدخل في هذا: كل عقود المرتدين إذا أسلمواء قبل التقابض أو 
بعدهة. 

وهذا باب واسعء يدخل فيه جميع أحكام أهل الشرك في التكاح 
وتوابعه: والأموال وتوابعهاء أواستولوا على مال مسلمء أوتقاسموا ميراثاً ثم 


أسلموا يعد ذلك والدماء وتوايعها. 

وقال القاضي في الجامع: فإن كان الحرٌكتابياً لم يجزله أن يتزوج 
الأمة الكتابية. 
)١(‏ في أ: عامته. 


(1) في نسخة الشيخ محمد العثيمين (بفعل) والمثبت من أوب. 


"1١ 


وقال أبوالعباس: مفهوم كلام الجد أنه يباح للكافرنكاح الأمة الكافرة 
بكل حالء وتباح الأمة لواجد الطول» غير خائف العنت؛ إذا شرظ على 
السيد عتق كل من يولداله منها. وهومذهب الليث [لاندفاع]”' مفسدة 
إرقاق ولده. وكذا لوتزوج أمة كتابية شرط على سيدها عتق ولدهنا منه: 
والآية [النساء/ *؟] إنما دلت على تحريم .غير المؤمنات بالمفهوم» ول 
عموم له بل يصدق بصورة. : ٠‏ 

رحني الفادرعل الأول عا نغنة الراك لكي لي: 1 
. يبذلها سيدها له بملك؛ أبيح له نكاحها. وهو مروي عن الحسن البصري 
وغيره من السلف. 

ولوتزوج الأنة في عدة الحرة جازعند أصحابئاء إذا كانت الي 
طلاق بائن» وكان خائفاً للعنت عادماً لطول حرة» حاحب إد عه اميم 
ليست هي الجمع بينها ؤبين الحرة. 
ويخرج المنع إذا منعنا من الجمع بينهماء وكذلك حرج الجد في: 
الشرح. ْ 

ذك رأصحابئا: أن الزوج إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح. 

وقال الحسن: إذا اشترى الس طاسيا حي بجي بيع 
على نكاجهما. 

وهذا قوي فيما إذا قال: إذا ملكتك فأنت حرة. وصححنا الصفة؛ لأنه. 
إذا ملكها فالملك لايوجب بطلان التكاح ويوجب الحرية؛ وإذا اجتمعا 


. في ب: لامتناع‎ )١( 
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معالم يبطل النكاح؛ لأن الحرية لاتنافيه» وإنما المنافي أن تكون مملوكته 
زوجته. فإذا زال الملك عقب ثبوته لم يجامع النكاح» فلا يبطله؛ لأنه حين 
زوال الملك كان ينبغي زوال النكاح. والملك في حال زواله لاأثرله» وهذا 
[هو]”"2 الذي لحظه الحسنء فإنه إذا اشتراها ليعتقها فأعتقها لم يكن 
للملك قوة تفسخ النكاح. 

ويؤيد هذا القول: أن حدوث الملك بمنزلة اختلاف الدين» وإذا لم 
يدم اختلاف الدين فهما على نكاحهما. فكذلك إذا [لم يدم الملك. وقد 
قال أصحابنا في مخالفة الحسن: إن انفساخ]” النكاح يقع سابقاً. وهذا 
إنما يكون إذا كان العتق حصل بعد الملك» [فأما إذا كان العتق حصل 
عقب الملك]7'' فههنا لم يتقدم الانفساخ على العتق. 

ويكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات, وقاله 
القاضي وأكثر العلماءء» كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذُبّاحين» مع كثرة 
ذباحين مسلمين» ولكن لايحرم. 

ولوقتل رجل رجلاً ليتزوج امرأته» حرمت على القاتل مع خلها لغيره. 
ولو حَبّتَ”" امرأة على زوجها حتى طلقهاء ثم تزوجها؛ وجب أن يعاقب 
مثل هذا عقوبة بليغة. وهذا النكاح باطل في أحد [القولين]”" في مذهب 
مالك وأحمد وغيرهماء ويجب التفريق بين هذا الظالم المعتدي وبين 


)١(‏ ليست في المطبوعة. وهي في ج. 
(1) (التخبيب: إفساد المرأة على زوجها). محمد حامد الفقتي. 


ردنا 


هذه المرأة الظالمة. 
وإذا أحت امرأة في الدنيا ولم يتزوجهاء وتصدق بمهرهاء وطلب من 
الله تعالى أن تكون له زوجة في الآخرة؛ رجي له ذلك من الله تعالى. 
ولايحرم في الآخرة ما يحرم في الدنيا من التزوج بأكثر من أربع» 
والجمع بين الأحتين» ولإيمنه”) أن يجمع بين بين المرأة وبنتها هناك. 


باب الشروط والعيوب في في التكاح 


إذا شرط الزوج للزوجة في العقدء أواتفقا قبله: أن لايخرجها من دارها 
أوبلدهاء أو لايتزوج» ولايتسرى عليهاء أوإن تزوج عليها فلها طبه 

صح الشرط. وهومذهب الإمام أحمد. 1 

ولوخدعها فسافربهاء ثم كرهته. لم يكرهها [بعد ذلك]2" . و إذا أراذ 
أن يتزوج عليها أو يتسرق» وقد شرط لها عدم ذلك؛ فقد يفهم من إطلاق 
أصحابنا جوازه بدون إذتهاء لكونهم إنما ذكروا أن لها الفسخ. ولم يتعرضوا 
للمنع”". | [ ش 

قال أبوالعباس: وما أظنهم قصدوا ذلك. وظاهرالأثر والقياس: 
يقتضي منعه كسائر الشرؤط الصحيحة. 


)١(‏ في أ: يمتنم 
(؟) ليست في المطبوعة. 
(؟) في أ: لمنعه. 


5*1 


وإذا فعل ذلكء ثم قبل أن تفسخ طلق أوباع. فقياس المذهب: أنها 
لاتملك الفسخ. ْ 

وأما إن شرط إن كان له زوجة أوسرية فصداقها ألفان. ثم طلق 
الزوجة؛ أوأعتق السرية بعد العقد قبل أن تطالبه» ففي إعطائها ذلك نظر. 

ومن شرط لها أن يسكنها منزل أبيه فسكنت» ثم طلبت سكنى منفردة 
وهوعاجزلم يلزمه ما عجزعنه. بل لوكان قادراً فيس لها عند مالك وهو 
أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره غير ما شرط لها. 

وعلة بطلان نكاح الشغارمن اشتراط عدم المهرء فإن سموا مهرا صح. 

وقياس المذهب: أنه ششرط لازم؛ لأنه شرط استحل به الفرج. ولولا 
لزومه لم يكن قول المجيب والقابل مصححاً لنكاح الأول. 

وإن شرط الزوجان أوأحدهما فيه خياراً؛ صح العقد والشرط. 

وإن شرطها بكرأ أوجميلة أونسيبة» فبانت بخلافه؟ ملك الفسخ. 
وهورواية عن الإمام أحمد» وقول مالك» وأحد قولي الشافعي. 

ولوشرط عليها أن تحافظ على الصلوات الخمسء أوتلزم الصدق 
والأمانة فيما بعد العقد, فتركته فيما بعدٌ؛ ملك الفسمٌ» كما لوشرطت عليه 
ترك التسري فتسرى» فيكون فوات الصفة إما مقارناً وإما حادثاًء كما أن 
العيب إما مقارن أوحادث. 

وقد يتتخرج في فوات الصفة في المستقبل قولان» كما في فوات 
الكفاءة في المستقبل. وحدوث العيب لكن المشروط هنا فعل تحدثه؛ [أو 


)١(‏ في أ: قبلت. 


تترك فعلاً]”'" ليس هوصفة ثابتة لها. ش 
ولوشسرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج فهومشل اشتراط : 
الزيادة في الصداق» ويرجع في ذلك إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوتة. 
ولوشرطت أنه يطؤها في وقت دون وقت» ا 
أنه من الشروط الفاسدة. ونص الإمام أحمد في الأمة: يجوز أن يشتره 
أهلها أن تخدمهم نهاراً ويرسلوها ليلاً: 0 ْ 
فيه رض صحيح؛ مثل أن يكون لها بالنهارعمل» فتشترط أن لايسة يستمتع بها ْ 
إلاليلاً ونحوذلك. 2 0 
وشرط عدم النفقة.فاسد» ويتوجه صحته؛ لاسيما إذا قلنا: 375 عير 
الزيج ورضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد. 0 
وإذا ثسرطت أن لاتسلم نفسها إلافي وقت بعينه؛ فهونظيرتأخينر ' 
التسليم في البيع والإجبارة» وقياس المذهب: صحته. وذكر أصحابنا: أنه ش 
لايصح. 
ولوشرطت زياذة في النفقة الواجبة» فقياس المذهب: * وفجوب ّْ 
الزيادة”". وكذلك إذا شرطت زيادة على المنفعة التي يستحقها بمطلق ١‏ 
العقد, مثل أن تشترط طآن لايترك الوطء.إلاشهراء أوأن لايسافرعنها أكثرمن ' 
شه فإن أصحابنا القاضي وغيره» قالوا في تعليل المسألة: لأنها شرطت 
عليه شرطاً لايمنع المقصود يعقد التكاح» ولها فيه منفعة؛ فيلزم الزوج 
الوفاء بهه كما لوظشرطتا من بخير تقد البلد الالح كي 0 


: في المطبوعة: :ترك فم والمبت من أ وجد. )نيا الوفاء به.‎ )١( 
م‎ 


شرط لها فيه منفعة» ولايمنع مقصود النكاح. 

ولايصح نكاح المحلل» ونية ذلك كشرطه. 

وأما نية الاستمتاع» وهوأن يتزوجهاء ومن نيته: أن يطلقها في وقت»ء أو 
عند سفره: فلم يذكرها القاضي في المجرد ولاالجامع» ولاذكرها أبو 
الخطاب. وذكرها أبومحمد المقدسي» وقال: التكاح صحيح, لابأس به 
في قول عامة العلماء إلاالأوزاعي. 

قال أبوالعباس: ولم أرأحداً من أصحابنا ذكرأنه لا بأس به تصريحاً 
إلاأبا محمد. وأما القاضي في التعليق فسوّى بين نينه طلاقها في وقت 
بعينه وبين نية التحليل» وكذلك الجد» وأصحاب الخلاف. 

وإذا ادّعى الزوج الشاني أنه نوى التحليل أوالاستمتاع؛ فينبغي أن 
لايقبل منه في بطلان نكاح المرأة» إلاأن تصدقه أوتقوم بينة إقرارعلى 
. التواطئ قبل العقد. ولاينبغي أن يقبل على الزوج الأول فتحل له في الظاهر 
. بهذا التكاح إلاأن يصدق على [فساده]!©. 

فأما إن كان الزوج الثاني ممن يعرف بالتحليسل» فينبغي أن يكون ذلك 
كتقدم اشتراطه إلا أن يصرح قبل العقد بأنه نكاح رغبة. وأما الزوج الأول 
فإن غلب على ظنه صدق الزوج الثاني» حرمت عليه فيما بينه وبين الله تعالى. 

ولوتقدم شرط عرفي أو لفظي بنكاح التحليل وادّعى أنه قصد نكاح 
الرغبة؛ قُبل في حق المرأة» إن صححنا هذا العقد. وإلافلا. وإن ادّعاه بعد 
المفارقة ففيه نظر, وينبغي أن لايقبل قوله؛ لأن الظاهر خلافه. ولوصدقت 


)١(‏ في المطبوعة: [إفساده] والمثبت من أوج. 


يننا 


الزوجة أن النكاح الثاني كان فاسداً فلا تحل للأٌول؛ لاعترافها بالتحريم 
ل ْ ' 
وولد المغرور بأمه حريفديه والده» وإن كان عبداً تعلّق برقبشه وجهاً ْ 
واحداً؛ لأنه ضمان جناية محضة. ولولم يكن ضمان جناية لم يلزمه ْ 
الضمان بحال؛ لانتفاء كونه ضمان عقدء أوضمان يده فيعتبرأن يكون ' 
ضمان إتلاف أومنع لما كان ينعقد ملكاً للسيد» كضمان الجنين. ٠‏ 
وفارق ما لواستدان العبد. فإنه جيتئذ قبض المال بإذن صاحبه» وهنا 
فوت مالية الأولاد بدون إذن السيد» فهي جناية محضة. 08 
ولوأذن له السيد في نكاح حرة فالضمان عليه؛ لانه أذ له في : 
الإتلاف ميد 1 


فصل 
: في العيوب المثبتة للفسخ 


#اللشاف مب لضاني رربي 
وإذا كان الزوج ضُغيراً وبه جنون» أوجذام. أو برص: فالمسألة التي ش 
في الرضاع تةد تقتضي أن لها الفسخ في الحال» ولاتنتظروقت إمكان الوطء:' 
وعلى قياسه: الزوجة إذا كانت صغيرة مجنونة» أوعَقْلاف أو قزْناء”2. 
)١(‏ (العفل ‏ بالتحريك : هبئة تخرج في فرج المرأة شبيهة بالأدرة في خصية الرجل» والقرن 
- يسكون الراء : ١‏ شيم يكونا في فرج المرأة كالسن ب يمنع الوطء. اه نهاية). محمد 
حامد الفقي. 
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ويتوجه أن لافسخ إلاعند عدم إمكان الوطء في الحال. 

وإذا لم يقر بالعُنَّة ولم يتكره أوقال: لست أدري أعنين أنا أم لا؟ 
فينبغي أن يكون كما لوأنكرالعنة ونكل عن اليمين» فإن التكول عن 
الجواب كالنكول عن اليمين. فإن قلنا: يحبس الناكل عن الجواب» 
فالتأجيل أيسرمن الحبس. ولونكل عن اليمين فيما إذا ادّعى الوطء قبل 
التأجيل؛ فينبغي أن يؤجل هناء كما لونكل عن اليمين في العنة. 

والسنة المعتبرة في التأجيل: هي الهلالية» هذا هوالمفهوم من كلام 
العلماءء؛ لكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك؛ لكن ما بينهما 
متقارب. 

ويتخرج إذا علمت بعنته؛ أواختارت المقام معه [بعد علمها أن لها 
الفسخ إذا شاءت مما إذا علمت بعسرته فاختارت المقام معه]('» على 
عسرته؛ هل لها الفسخ؟ على روايتين. ولوخرج هذا في جميع العيوب 

وترد المرأة بكل عيب ينفرعن كمال الاستمتاع. 

ولوبان الزوج عقيماً فقياس قولنا: ثبوت الخيارللمرأة؛ لأن لها حقاً 
في الولد. ولهذا قلنا: لايَعْزِل عن الحرة إلابإذنها. وعن الإمام أحمد ما 
يقتضيه» وروي عن أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه أيضاً. 

وتعليل أصحابنا توقف الفسخ على الحاكم باختلاف العلماء؛ فإنه 
إن أريد [أن]27 كل خيارمختلف في وقوعه [يتوقف على الحاكم فخيار 


)١(‏ ليست في المطبوعة. وهي في ج. 
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المعتقة تحت حر مختلك فيه» وخيارها بعد الشلاث مختلف فيه] 2١7‏ وهما 
لايتوقفان على الحاكم؛ ثم خيارامرأة المجبوب متفق عليه؛ وهومن جملة ' | 
العيوب التي قالوا: تتوقف على الحاكمء ولايغني الاعتذاربآن أصل خيار 
العيب والشرط مختلف فيه بخلاف أصل خبار المعتقة؛ لأن أصل خيار ! 
العيب متفق علية» رد تحير وأي فرق بين الاختلاف في جنس 
الخيان والاختلاف في الصورة المعينة؟ 

ثم خيارات البيع لاتتوقف على الحاكم مع الاختلاف. والواجب أو 
التفريق بين التكاح والبيع . ثم لوعلل بخفاء الفسخ وظهوره ‏ فإن العيوب 
وفوات الشروط قد تخفى؛ وقد يتنازع فيهاء بخلاف إعتاق السيد ‏ لكان 
أولى من تعليله بالاختلاف. 1 

0 بأن الفسخ يثبت بتراضيها تارة وبحكم الجاكم أخرى» أ 

فح الميعين " ثم الآخرإن أمضام؛ وإلاأمضاه الحاكم؛ لتوجه) 

ا 

ومتى أذن الحاكم 1 حكم لأحد باستحقاق عقد [أوفسخ فعقد]20: 
أو فسخ المأذون له لم يحتيج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو 
عقد الحاكم أوفسخ فهوفعله؛ والأصح أنه حكم. 

وإذا اعتبرتفريق الحاكم ولم يكن في الموضع حاكم يفرق» فالاتبا: 
أن لها الامتناع وكذلك تملك الانتقال من منزله. فإن من ملك الفسخ 
للعقد ملك الامتناع من التسليم» وينبغي أن تملك النفقة في هذه المدة؛؛ 


)١(‏ ليست في المطبوعة وهي في ج 


رون 


لأن المانع منه. 

وإذا أعتقت الأمة تحت عبد؛ ثبت لها الخياراتفاقا وكذلك تحت 
حر. وهوزواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة. وإن كان الزوج”" عبداً 
لملكها رقبتها وبضعها. 

ولوشرط عليها سيدها دوام النكاح تحت ح رأوعبد فرضيت؛ لزمها 
ذلك. ومذهب الإمام أحمد يقتضيه. فإنه يجوزالعتق بشرط. 

ذكر أبو محمد المقدسي: إذا أسلمت الأمة» أوارتدت» أوأرضعت من 
يفسخ نكاحها إرضاعه قبل الدخول؛ سقط المهرء وجعله أصلاً» وقاس 
عليه ما إذا أعتقت قبل الدخولء واخشارت الفراق: أن المهريسقط على 
رواية لنا. 

قال أبوالعباس: والتنصيف في مسألة الإسلام ونظائرها أولىء فإنها 
إنما فسخت لإعتاقه لهاء فالإعتاق سبب للفسخ» ومن أتلف حقه متسبباً 
سقطء وإن كان المباشرغيره» بخلاف ما إذا كان السبب والمباشرة من 


الغير. 
فإذا قيل في مسألة العتق بالتنصيف ففي الردة والإسلام والرضاع أولى 


وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة» أوفوات صفة:» أوشرط 
صحيح أوباطل؛ فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص هذا النقص من 


(1) في أوب وج: وإن كان زوج بريرة عبداً. اه والمثبت من نسخة الشيخ محمد 


العثيمين بتصحيحه . 


حون 


مهرالمثل. ْ 
وإذا كان الذي" نة نقص هوالمرأة بأن يكون الزوج هوالمغيب» 3 ْ 
تكون قد اشترطت فيه ضفة أوشرطاً صخيحاً أوفاسداً؛ فالواجب هنا: أن ْ 
ينسب ما نقص هذا الفائت من مهرالمثل لولاوجوده؛ فيزاد على المسفى ' 
بنسبته» فيقسال: كم مهرالمثل؛ لولم يسلم لها ما شرطته؛ أوكان الزوج ٠‏ 
معيباً؟ فيقال: ألف درهم. وإذا سلم لها ذلك» أوكان الزوج سليماء. .فيقال: ٠‏ 
ثمانمائة درهم. فيكون فوات الصفة والعيب قد نقصها من مهر المثل 1 
الخمس.ء فينقصها من المسمى بحسب ذلك. فيكون [بقية] مال ذهب منه 
خمسه. فيزاد عليه مثل ربعه. فإذا كان ألفين؛ [استحقت] ألفين 
وخمسمائة. وهذا هوالمهر الذي رضيت به لوكان الزوج معيباً أولم يشترط 
صفة. وهذا هوالعدل» ويرجع الزوج المغرور بالصداق على من غرّه: من 
ل ا : 


ياب نكاح الكفار 


والصواب: أن مر الإسلام: حرام مطلقاء إذا 
يلوا عا يها وإ لواحي لم ع ذل سدم اماد 
تحريمه. ١‏ 
واختلف في السك والفساذ. والصواب: أنها صحيحة من وجه 
)١(‏ فيأ: [لما] بدل [الذي].. 0 


فون 


فاسدة من وجههء فإن أريد بالصحة إباحة التصرف: فإنما يُباح لهم بشرط 
الإسلام. 
ظّ 

وإن أريد نفوذه وترتيب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به 
للمطلق ثلاث ووقوع الطلاق فيه» وثبوت الإحصان به: فصحيح. 

وهذا مما يقوّي طريقة من فيّق بين أن يكون التحريم لعين المرأة أو 
لوصف؛ لأن ترتيب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد جداً. 

وقد أطلق أبوبكروابن أبي موسى وغيرهما صحة أنكحتهم؛ مع 
تصريحهم بأنه لايحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم. 

ولوقيل: إن من لم يعلم التحريم فهوفي ملك المحرمات بمنزلة أهل 
الجاهلية» كما قلنا على إحدى الروايتين: إن من لم يعلم الواجبات فهو 
فيها كأمهل الجاهلية؛ فلا يجب عليهم القضاء ‏ كذلك207 أوليك تكون 
عقودهم وأفعالهم بمنزلة عقود أهل الجاهلية. فإذا اعتقدوا أن النكاح بلا 
ولي ولاشهود أوفي العدة: صحيح؟؛ كان بمنزلة نكاح أهل الجاهلية» 
ويحمل ما نقل عن الصحابة على أن المعاند”" لم يعذر؛ لتركه تعلم 
العلم» مع تيسره» بخلاف أهل البوادي والحديثئي العهد بالإسلام» ومن قلد 
فقيهاء فيتوارثون بهذه الأنكحة. 

ولوتقاسموا ميراثاً جهلاً: فهذا شبيه بقسم ميراث المفقود إذا ظهر 
حي لايضمنون ما أتلفوه؛ لأنهم معذورون. وأما الباقي فيفرق بين المسلم 
)١(‏ في أ: لذلك. 
(؟) في أ: العاقد. 


انفننا 


والكافره كما فرقنا في أموال القتال بينهماء فإن الكافر لا يرد باقياء زلابيضمن : 
تالفاً. والمسلم يرد الباقي» ويضمن التالف. 
وعلى قياسه: كل متلف معذورفي إتلافه بتأويل أوجهل. 0 
وإذا أسلم الكافروتحته معتدة: فإن كان لم يدخل بها؛ منع من | 
وطئهاء ختى تنقضي العذة. وإن كان دخل بها؛ لم يمنع من الوطء. إلاأن ' 
يكون [حبل]”" قبل وطئه0©. وعلى التقديرين: فلا يتفسخ النكاح. 12 ' 
ويحتمل أن يقال في أنكحة الكفارالتي انقضى مفسدها : إن كان ْ 
حصل بها دخول؛ استقرت» وإن لم يكن حصل دخول؛ فرق بينهما. : ْ 
وإن.أسلم الكافر أوترافعوا إليناء والمهرفاسد [وقد]”'' قبضته: الزوجة : 
ودخل بها الزوج؛ استقر. وإن لم يكن دخل وقبضته؛ فرض لها [مهير , 


المثل]2. ونص عليه :الأمام أحمد في رواية ابن منصور؛ لأنا إنما نقر ٍ 1 


تقابض الكفارفي المشهورإذا كان مسن الطرفين» فإذا قبضت الخمرأو ا 
الخنزير قبل الدخول لم يحصل التقابض من الطرف ن» فأشبه ما لوباع 
خمراً بثمن وقبضها ثم أسلما فإنا لانحكم له بالثمن» فكذا هناء وإن لم 
تقبضه فرض لها مهر المثل. فإن كان مهر مثلها محرما مثل أن كان عادتهم 
التزويج على خمرأوخنزير أودراهم مع خمروخنزير؛ يحتمل ذلك 
وجهين : ْ 0 
أحدهما: أن يجعل وجود ذلك كعدمه؛ وتكون كمن لاأقاربْ لهاء 
(9) (كذا بالأصلء» وليحرر). محمد حامد الفقي. 
(؟) في ب: مثل المهر. ' ' 


نض 


فينظر في عادة أهل البلد» وإلافأقرب البلاد. 

الثاني: أن تعتبرقيمة ذلك عندهم. 

وفرق أصحابنا في غير هذا الموضع بين الخمر والخنزير. فكذا ههنا 
فيتخرج أن لها في الخنزيرمهرالمثل» وفي الخمرالقيمة. 

وحيث وجبت القيمة» فإن اتفقا عليها فلا كلام» وإن اختلفا فإن 
قامت ببينة من المسلمين بالقيمة عندهمء بأن يكون ذلك المسلم يعرف 
سعر ذلك عندهم قضي به؛ فالقول قول الزوج مع يمينه» وإن لم يكن سمى 
لها صداقاً فرض لها مهرالمثل. 

ويتوجه: أن الإسلام والترافع إن كانا قبل الدخول فلها ذلكء؛ كما لو 
كان على محرم وأولى. وإن كان بعد الدخول فإيجاب مهر هنا فيه نظ فإن 
الذين أسلموا على عهد رسول الله يِِ كان في بعض أنكحتهم [شغار]”", 
ولم يأمر النبي يكل أحداً منهم بإعطاء مهر. 

وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر, ثم أسلم قبل الدخول؛ أوبعد 
الدخول؛ فالنكاح باق مالم تنكح غيره» والأمرإليهاء ولاحكم له عليهاء ولا 
حق لها عليه؛ لأن الشارع لم يفصل'"» وهو مصلحة محضة؛ وكذا إن 
أسلم قبلهاء وليس له حبسهاء فمتى أسلمت - ولوقبل الد حول أوبعده 
فهي امرأته إن اختار. 

وكذا إن ارتد الزوجان أوأحدهماء ثم أسلما أوأحدهما. 


(1) في نسخة الشيخ محمد العثيمين بعد كلمة: أنكحتهم [ذلك]. والمثبت من أ وب وج. 
)١(‏ في أ: يستفصل. 


حرضن 


وإن قال الزوجان 507 بالإسلام ولانعلم عينه» اللزرجة نصف المي 
قاله أبوالخطاب تفريعاً على رواية : أن لها نصف المهرإن كان هوالمسلم.. ١‏ 


وقال القاضي: : إن لم تكن قبضته؟ لم يجز أن تطالبه بشيء. و وإن كانت 


قبضته لم يرجع عليها فيما فوق النصف. وقياس المذهب هنا: القرعة. , 
قال أبوالعباس: وقياس المذهب [عندي]”" فيما أراه: أن الزوجة إذا 


أسلمت قبل الزوج فلا نفقة لها؛ لأن الإسلام سبب يوجب البينونة» والأصل ٠‏ 


عدم إسلامه في العدة» فإذا لم يسلم حتى انقضت العدة تبينًا وقوع البينونة 
بالإسلام» ولانفقة عندنا للبائن» وإن أسلم قبل انقضائها فههنا[قد]!2 
يخرج وجهان. 

وإن أسلم الكافر» وله ولد صغيرتبعه في الإسلام. 

فإذ كان تحت الصخعر كرت اربع وه تقال القاضتي! لب لولية 
الاختيارمنهن؛ لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة. ثم قال في الجامع: يوقف 
ال 0 وقال في المجرد: حتى يبلغ عشر سنين. 0 
عقيل: حتى يراهق؛ ويبلغ أربع عشرة سنة. ْ 

وقال أبوالعباس: الوقف هنا ضعيف؛ لأن الفسخ 0 الولي 
رم الل 00 
الركاة وغيرها. ٍ ْ 
وإذا أسلم وتحته أكثر من ربع نسوة» فأسلمن معه؛ اختار منهن أربعاً 
وفارق ساثرهنء وليس طلاق | إحداهن اختياراً لها في الأصح. 


(1) ليست في المطبوعة. 


احردنا 


كتاب الصداق 


ولايجوزكتابة الصداق على الحرير. وقاله ابن عقيل. 

وكلام الإمام أحمد في رواية حنبل: يقتضي أنه يستحب أن يكون 
الصداق أربعمائة درهم؛ وهذا هوالصواب مع القدرة واليسار فيستحب 
بلوغه ولايزاد عليه؛ وكلام القاضي وغيره يقتضي أنه لايستحبء بل يكون 
بلوغه مباحاً. ولوقيل: إنه يكره جعل الصداق ديناء سواء كان مؤخر الوفاء 
وهو حالء أوكان مؤجلاً؛ لكان متوجهاًء لحديث الواهبة نفسها للنبي 
مايه (1) 

والصداق المقدم إذا كثن وهو قادر على ذلك, لم يكره إلا أن يقترن 
بذلك ما يوجب الكراهة» من معنى المباهاة ونحوذلك. فأما إذا كان 
عاجزاً عن ذلك فيكره بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلابمسألة أوغيرها من 
الوجوه المحرمة. فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره هذا كله» 
لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة. 

والأوجه: أنه إذا تتزوج بنية أن يعطيها صداقاً محرماً أولايوفيها 
الصداق: أن الفرج لايحل له. فإن هذا لم يستحل الفرج بماله» فلوتاب 
من هذه النية فينبغي أن يقال: حكمه حكم مالوتزوجها بعين محرمة» 
والمرأة لاتعلم تحريمها. 
(1) أخرجه البخاري (1070)) ومسلم .)١870(‏ 


يفنا 


قال في المحرر: وكل ما صح عوضاً في بيع أوإجارة؛ صح مهراً: إلا . 
منافع الزوج الحر المقدرة بالزمان» فإنها على روايتين )2 
وأما القاضي في التعليق فأطلق الخلاف في منافع الحر من غير تقييده ْ 
بزوج» وكذلك ابن عقيل. ْ 
وأما أبوالخطاب والشيخ اوم الي إذا تزوجها 1 
على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين ٍْ 
فاعتبر صاحب المحرر القيدين: الزوجية ولحرية. 00 
ولعل مأخذ المنع: أنها ليست بمال؛ كقول الحنفية» وسلمه القاضي» : 
ولم يمنعه في غير موضع. وقال أبومحمد: هذا ممنوع» بل هي مال» وتجوز : 
المعاوضة عليها. ش 
قال أبوالعباس: : والذي يظهر في تعليل رواية المنع: 55 | 
كرة لبون يجين بيرك للح فكأنه يفضي إلى تنافي الأحكام؛ ٠‏ 
07 فينيغي إذا كانت المنفعة لغيرها أن تصح. 
وعلى هذا تخريج قصة موسى مع شعيب. ْ 
وموجب هذا التعليل: أن المرأة لاتستأجر زوجها إجارة معينة مقدرة 1 
بالزمان؛ وأن كل واحد من الزوجين لايستأجر الآخر. ٠‏ 
عر اك كيرت الح تسيا سعنة لايق لعاسة الما ليه بن : 
المهنة والمئنافاة. ١‏ : ْ 
وإذالم تصح المنافع صداقا فقياس المذهب: أنه 8 قيمة ْ 
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المنفعة المشروطة» إلا إذا علما أن هذه المنفعة لاتكون صداقاً» فيشبه ما لو 
أصدقها مالآأمغصوباً في أن الواجب مهرالمثل في أحد الوجهين. 

وإذا تزوجها على أن يعلمهاء أويعلم غلامها صنعة؛ صح؛ ذكره 
القاضي. والأشبه: جوازه أيضاً ولوكان المعلّم أخاها أوابنها أوأجنبياً. 

وإن لم يحصل للمرأة ما أصدقها لم يكن النتكاح لازماء ولوأعطيت 
بدله كالبيع» وإنما يلزم ما ألزم الشارع به أوالتزمه المكلف. وما خالف 
هذا القول فضعيف مخالف للأصولء فإذا لم نقل بامتناع العقد يتعذر 
تسليم المعقود عليه؛ فلا أقل من أن تملك المرأة الفسخ. 

فإذا أصدقها شيثاً معيناً وتلف قبل قبضه. ثبت للزوجة فسخ النكاح» 
وإن كان الشرط باطلاًٌء ولم يعلم المشترط ببطلانه» لم يكن العقد لازماء 
بل إن رضي بدون الشرط وإلافله الفسخ. 

وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبد زيده فامتنع زيد من بيعه 
فأعطاها قيمته ثم باعه زيد العبدَ [أوبذله له" » فهل تملك رد البدل 
وأخذ العبد؟ تردد فيه أبوالعباس. 

ولوأصدقها عبداً بشرط أن تعتقه: فقياس المشهورمن المذهب: أنه 
يصح كالبيع. 

والذي ينبغي في سائر أصناف المال» كالعبد والشاة والبقرة والثياب 
ونحوهما: أنه إذا أصدقها شيئاً من ذلك: أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 


خض 


كما نقول في الدراهم والدنانير المطلقة في العقدء وإن كان بعض | 
ذلك غالباً أخجذ به" كالبيع» :راجيا اكباو أرط لمر ْ 
كالملفوظ به. 1 
نم الإمام دفي ربنق الس أنه إذا أصدقها عبداً غير - 
معين من عبيده: : أنه يصح. ولها الوسط على قدرما يخدم مثلهاء دليل ِ 
على [ذلك فإنه]”" لم.يعتبرالخادم مطلقاًء وإنما اعتبرما يناسبها. ' 00 

قال أبوالعباس؛ في الخلع: ولوخالعها على عبد مطلق» لوقيل: - 
يجب ما يجزئْ عتقه في الكفارة» وما يجب في النذرالمطلق؛ لكان أقرن ' 
إلى القياس» إلاأنه لايعتبر فيه الإيمان. 

أطلق القاضي أنه إذا تزوجها على بيت: أنه لايصح. واستدل بمسألة 
مهنا [وإنما هي]”'' في الحضرية» ومفهومها: أن البدوية ليست كذلك» ١‏ 
وهذا أشبه؛ لأن بيوت البادية من جنس واحد كالخادم؛ بخلاف الحضن >: 
فإن بيوتهم تختلف جنساً وقدراً وصفة اختلافاً متفاوتاً. 0 

ولوعلّم السورة أوالقصيدة ل : 
غير أن تعلم الزوجة؛ فهل يقع عن الزوج؟ 07 : 

فيتوجه أن يقال: إن قلنا: لابجر الكروجان اتنا الديين ل ْ 
المدين» لم يلتفت إلى:نيته إذا لم يظهرها؛ لأن هذا الاستيفاء شرطه الرضاء 
والغريم المستحق لم يرض بأن يستوفي ذينه من غير المدين. وإن قلنا: 


)١(‏ فيأ: أخذته. 
(1) ليست في المطبوعة. 


رق 


يجبر المستدحق على الاستيفاء من غير الغريم؛ توجه أن يؤثر مجرد نية 
الموفيء ويقبل قوله فيما بعد. 

ولوتزوجها على مائة مقدمة ومائة مؤجلة؛ صح» ولاتستحق المطالبة 
بالمؤجلة إلابموت أوفرقة. ونص عليه الأمام أحمد في رواية الجماعة» 
واختاره شيوخ المذهب كالقاضي وغيره. جاء عن ابن سيرين عن شريح: 
«أن رجلا تزوج امرأة على عاجل وأجل إلى الميسرة فقدمته إلى شريح 
فقال: دلينا على ميسرة نأخذه لك». 

وقياس المذهب: أن هذا شرط صحيح؛ لأن الجهالة فيه أقل من 
جهالة الفرقة» وكأن هذا الشرط في الحقيقة مقتضى العقد. ولوقيل بصحته 
في جميع الآجال؛ لكان متجه”". 

صرح الإمام أحمد والقاضي وأبومحمد وغيرهم بأنه إذا أطلق 
الصداق كان حالاً. 

قال أبوالعباس: إن كان العرف جارياً بين أهل تلك الأرض: أن 
المطلق يكون مؤجلاٌ فينبغي أن يحمل كلامهم على ما يعرفونه. ولوكانوا 
يفرقون بين لفظ المهر والصداق فالمهر عندهم ما يعجل» والصداق ما 
يؤجل: كان حكمهم على مقتضى عرفهم. ولوتزوج امرأة اتفق معها على 
صداق عشرة دنانيسن وأنه يظهر عشرين دينارا وأشهد عليها بقبض عشرة» 
فلا يحل لها أن تغدربه» بل يجب عليها الوفاء بالشرط» ولايجوز تحليف 


(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (نعم هومتجه وقد أرسل النبي كك إلى رجل قدم له بزْ من 
الشام أن يبيع عليه ثوبين إلى ميسرة» فأرسل إليه فامتنع). 


خرن 


الرجل على وجود القبض في مثل هذه الصورة؛ لأن كاد بالقبض في 
مثل هذا يتضمن الإبراء. ْ 

00052 1 
يؤخدذ من كلام كثيرمن أضحابنا: أن هذه تسمية فاسدة؛ لجهالة المسمى» ١‏ 
وتتوجه صحته؛ بل هو الأشبه بأصولناء كما لوباعه الصّبرة كل قفيزبدرهم» ٍْ 
أوأكراه الداركل شهر بدرهم, ولأن تقديرالمهربمدة التكاح بمنزلة تأجيله ْ 
بمدة التكاح؛ إذ لافرق بين جهالة القدروجهالة الأجل. 0 

وعلى هذا لرتزوجها على أن يخيط لها كل شهرئوبا؛ صح أيضأة إذ 1 
لافرق بين الأعيان والمناقم. 1 

وإن تزوجها على منفعة داره أوعبده ما دامت زوجته فهنا قند تبطل 
ل 
يصح. و| ن لم يشتره طففيه نظن . 

ولوقيل في كل موضع تبرعت المرأة بالصداق ثم وقع الطلاق وهوباق 

ا ا 
الفسوح - ؛ لم يبعدء بخلاف ما لوخرج بمعاوضة. ْ 

ولوادّعى الزوج أن الصصداق تكررفي عقد واحدء وقالت: بهن 
عقدان بينهما فرقة؟ فالقول قولهاء ولها العهتران ا 
والجام وينبغي أن يكون القول قوله؛ لأن الأصل 7 الفرقة بينهما 
والأصل براءة ذمته مما زاد على المهرالثاني؛ ولاتستحق إلانصفنه؛ لأن 
الأصل عدم الدخول» ولم بثبت يثبت بببئة ولاإقراره وقاله القاضي. 


ضسضن 


وقال أبومحمد: إن أنكر الدخول؛ فالقول قوله» وإن لم ينكره ولم 
يعترف به؟ فالقول قولها في وجود الدخول. 

قال أبوالعباس: وهكذا يجيء في كل صورة ادعت عليه صداقاً في 
نكاح فأنكر الزيج وقامت به البيئة ووقع منه الطلاق» هل يحكم عليه 
بجميع المسمىء أوبنصفه؛ أويفرق بين ادعائه المسقط وعدمه؟ على 
الأوجه. 

ومأخذ المسألة: أن الصداق إذا ثبت بالعقد وحصلت الفرقة؛ فهل 
يحكم عليه [به]”" ما لم يدع عدم الدخول؟ [أو لايحكم بالنصف الثاني 
حتى يحكم بالدخول؟]27 . 

ولوصالحت عن صداقها المسمى بأقل؛ جان لأنه إسقاط لبعض 
حقها. ولوصالحته على أكشرمن ذلك؛ بطل الفضلء لأن في ذلك ربا؛ 
لأنه زيادة على حقها. وقياس المذهب: جوازه؛ لأنه زيادة على المهربعد 
العقدء وذلك جائز. [وقد]7) صححنا أنه يصح أن يصطلحا على مهر 
المثل بأقل منه وأكش مع أنه واجب بالعقد. 

والزيادة في المهرهل يفتق رلزومها إلى قبول الزوجة؟ ينبغي أن يكون 
كابتداء الفرض. فلو فرض لها أكثر من مهرالمثل» فهل يلزم بمجرد فرضه؟ 
كلام أحمد: «زادها في مهرها؛ مطلق لم يفصل بين أن تكون قبلتها أم لا 

ولوأراد أن يغير المهر. مثل تبديل نقد بنقد» أوتأجيل الحالء أو 
إحلال المؤجل ونحوذلك: فموجب تعليل أصحابنا في الفرق بين النكاح 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
رضفا 


والبيع والإاجارة: 5 لايصنح؛ أ هذا ليس بباتداء ف فرض» وإنماهو 1 
تغيي رلذلك الفرض. ١‏ 0ه 

وقد يحتمل كلامهم صحته أيضاً؛ أن هذه الحالة بمنزلة ابتذاء العقد. 
وهو أشبه بكلامهم. ٍ 

100 
بعد العقد. إنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسدء فهذا يقتضى أن ما 
وهبه لها بسبب النكاح. فإنه يبطل إذا زال التكاح. وهوخلاف ما ذكره أبو 

: : 
محمد وغيره» وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول 
3 9 | . 

الشريعة» حر حيرات ني أووهب له شيء بسبب [فإنه ينبت 
له حكم ذلك السبب بحيث يست يستحق من يستحق ذلك السبب]7(" : ويثبت 
بثبوته ويزول بزواله» ويحرم بحرمته» ويحل بحله؛ حيث جازقبول الهدية: 
مثل من أهدى له للقرضلء فإنه يثبت يثبت له فيه حكم بدل القرضء وكذالك من 
أهدى له لولاية مشتركة بينه وبين غيره» كالإمام وأميرالجيش وساعي 
الصدقات» فإنه يثبت في الهدية حكم ذلك الاشتراك» ولوكانت الهدية 
قبل العقد. وقد وعدوه بالنكاخ فزوجوا غيره» رجع بها. 

وقد المقدم محسوب من الصداق» وإن لم يكتب في الصداق إذ 
تواطوًا عليه» ل 
كالمقارن إلا أن [يتفقوا على خلاف]”" ذلك 


ش )١(‏ ليست في المطبوعة. 
)فيب : [إلاأن يفتوا بخلاف]. 


ترون 


وإذا أعتق أمته على أن تزوجه نفسها ويكون عتقها صداقهاء قال 
القاضي: هي بالخيارإن شاءت تزوجته؛ وإن شاءت لم تتزوجه. وتابعه 
أبومحمد وأبوالخطاب وغيرهما؛ لأنه سلف في النكاح؛ فلا يلزم الوفاء به 
ويتوجه صحة السلف في العقود كلها كما يصح في [العتق]”')» ويصير 
[العتق ]27 مستحقاً على المسلف إن فعله. وإلاقام الحاكم مقامه في 
توفية العقد المستحقء كما يقوم مقامه في توفية الأعيان والمنافع؛ لأن 
العقد منفعة من المنافع» فجاز السلم فيه» كالصناعات» وهذا بمنزلة الهبة 
المشروط فيها الثواب. 

والمنصوص عن الإمام أحمد في اشتراط التزويج على الأمة إذا 
أعتقها لزوم هذا الشرط» قبلت أم لم تقبل؛ كاشتراط الخدمة. 

قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الرجل يعتق الجارية على أن 
يتزوجهاء يقول: قد أعتقتنك» وجعلت عتقك صداقكء أويقول: قد أعتقتك 
على أن أتزوجك؟ قال: هوجائن وهوسواء: أعتقنك وتزوجتك» وعلى أن 
أتزوجكء إذا كان كلاماً واحداً إذا تكلم به فهو جائز. 

وهذا نص من الإمام أحمد على أن قوله: «على أن أتزوجك» بمنزلة 
قوله: «وتزوجتك؛ وكلامه يقنضي أنها تصير زوجة بنفس هذا الكلام» وعلى 
قول الأولين: إذا لم يتزوجها ذكروا أنه يلزمها قيمة نفسهاء سواء كان الامتناع 
منه أومنهاء وهذا فيه نظرإذا كان الامتناع منه. 


)١(‏ في أ: [العق] بدل [العدق] في الموضعين. وقال الشيخ محمد العثيمين في نسخته: 
(لعله: البيع). 


نارفن 


ويتخرج على قولهم: أنها تعدق مجاناً. ويتخرج أنه يرجع إلبى بدل 1 
العؤض؛ لاإلى بدل العتق. وهوقياس المذهب. وأقرب إلى العدل؛إذ ؛ 
الرجل طابت نفسه بالعتق إذا أخذ هذا العوض وأخدٌ بدله قائم مقامة. '.- 

ومن أعتقت عبدها على أن يتزوج بها [بسؤاله]”" أو بدونه؛ عتق» ولم 
يلزمه شيء. ذكره أصحابناء وعلله ابن عقيل بأنها اشترطت عليه تمليك 
البضعء وهولاقيمة له وعلله القاضي بأنه سلف في التكاحء والحظ في 
النكاح للزوج. وهذا الكلام فيه نظر؛ فإن الحظ في النكاح للمرأة؛ ولهذا 
ملك الأولياء أن يجبروها عليه دون الرجلء وملك الولي في الجملة أن 
يطلق على الضغير والمجتون ولم يملك ذلك من الصغيرة إذا”" أراد أن 
يفسخ نكاحهاء ومعلوم أنها اشترطت نفقة ومهراً واستمتاعاًء وهذا مقصوده 
كما أنه إذا أعتقها على أن يتزوجها؛ شرط عليها استمتاعاً تجب عليه بإزائة 
اللفقشن . س 3 ١0‏ 00 

وأما إذا خير بين الزواج وعدمه: فيتوجه أن عليه قيمة نفسه. 

وإذا قبل7) 0 فليْس عليه إلامهر المثل؛ فإنه مقتضى .الاح 
المطلق. 

وها عنامي بالشاقة قيمة نفسه؛ لأن العوض المشروط في 
العقد هو تزوجه بهاء ولاقيمة له في الشرع؛ فيكون كما لوأعتقته على عوضص 
)١(‏ في ب: أوبسواها. 
(5) في ب: ولو 
| (”) في أ: بذل. 


فون 


لم يسلم لها. 

ويتوجه أنه إذا لم يتزوجها يعطيها مهر المثل أونصفه؛ لأنه هوالذي 
تستحقه عليه إذا تزوجهاء فإنه يملك الطلاق بعد ذلك» وإنما يجب لها 
بالعقد مهر المثل. 

وهذا البحث يجري فيما إذا أعتق عبده على أن يزوجه أخته أو 
[ابنته]”" وإذا لم نصحح الطلاق مهراً: فذكرالقاضي في الجامع؛ وأبو 
الخطاب وغيرهما: أنها تستحق مهر المثل؛ لفساد التسمية. 

والمحكي في المجرد عن أبي بكر: أنها تستحق [مهرالضرة]”" وقاله 
ابن عقيل» وهو أجود. فإن الصداق - وإن كان له بدل عند تعذره ‏ فله بدل 
عند فساد تسميته: هذا قياس المذهب» ولوقيل ببطلان التكاح هنا لم 

/ 

يبعد؛ لان المسمى فاسد لابدل له. فهو كالخمن وكنكاح الشغار. 

وإذا صححنا إصداق الطلاق» فماتت الضرة قبل الطلاق» فقد يقال: 
حصل مقصودها من الفرقة بأبلغ الطرق» فيكون كما لووثّى عنه المهر 
أجنبي . وفيه نظر. 

والذي ينبغي في الطلاق: أنه إذا كان السائل له ليخلص المرأة؛ جاز 
له بذل عوضه؛ سواء كان نكاحاً أوماله كأن كانت له امرأة يضربها 
ويؤذيهاء فقال: طلق امرأتك على أن أزوجك بتيء فهذا سلف في 
التكاح» أوقال: زوجتك بنتتي على طلاق امرأتك. فهذه مسألة إصداق 


)١(‏ في ب: [يعتقها] والذي يظهرأنها خطأ. والمعبت من أ وج. 
(1) في المطبوعة: مهراً بضده. والمثبت من أوج. 


يخرننا 


الطلاق. ْ ١‏ 
والأشبه أن يقال في مشل هذا: إن الطلاق يصير مستحقاً عليه كما لو 
قال: خذ هذا الألف على أن تطلق امرأنك» وهذا سلف في الطلاق» ويس 
بممتنع كما تقدم. : 
وأما إن كان باذل العوض غرضه ضرر المرأة: فههنا لايجوز؛ 
للحدسك270, : ش : 

فعلى هذا: لوخالغت الضرة عن ضرتها بمال؛ أوخالع أبوها: فهنا 
ينبغي أن لايجوزهذاء كما لايجوز أن يخالع الرجل إذا كان مقصوده التزوج 
بالمرأة» فالأجنبي ينظرفني مسألة الطلاق: إن كانت محرمة فله حكن؛ وإن 
كانت مباحة أومستحقة فله حكم, وإذا كان الأجنبي قد حرم عليه أن 
يسآل الطلاق» فهل يحل لازوج أن يجيبه ويأخدل العوض؟ هذا نظ ربيعة 
إياه على بيع أخيه. 2 ١‏ 

ومن زوج موليته بدون مهرمئلهاء ولم يكن أباً ؛لزم الزوج اللو 
والتمام على الولي . وهورواية عن الإمام أحمد, كالوكيل في البيع.. 

ويتخرر9) لأصحابنا اب دارج اج السخريورالحل. أدأ زان 

روايات: ا 1 


(1) (روى البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يكِ: «لاتسأل المرأة طلاق أختها لتفرغ صحفتهاء ولتدكح: فإن لها ما قدرلها»). محمد 
حامد الفقي. قلت: أخرجه البخاري برقم فك 36 ومسلم إقكرةة وأبوداود فون 44 
والنسائي 5/ ١/اء‏ والترملني (1160). : 

)١(‏ في ج: ويتخرج. ا 


كرون 


إحداهن: أنه على الابن مطلقاء إلاأن يضمنه الأب» فيكون عليهما. 
الثانية: أن يضمنه فيكون عليه وحده. 
الثالفة: أنه على الأب ضماناً. 
الرابعة: أنه عليه أصالة. 
الخامسة: أنه إذا كان الابن مقراً فهو على الأب أصالة. 
السادسة: الفرق بين رضا الابن وعدم رضاهء وضمان الأب المهر 
والنفقة على الابن قد يكون بلفظ الضمان؛ وقد يكون بلفظ أخرء مثل أن 
يقول: الذي لي لابني» أو: أنا وابني شيء واحدء وهل يشرك والد ولده؟ 
ونحوذلك من الألفاظ التي تغرهم حتى يزوجوا ابنه وقد يكون بدلالة 
[الحال]”. وقد يذكرالأب ما يقتضي أنه قد ملك ابنه مالآ أويخبرهم 
بذلك فيزوجوه على ذلكء مثل أن يقول: أنا أعطيته عشرة آلاف درهم؛ أو: 
له عشرة آلاف درهم؛ ونحو ذلك. فهنا ينبغي أن يتعلق حقهم بهذا القدرمن 
. 
مال الاب. 
ونفقة الزوجة قبل بلوغ الزوج أو قبل رضاه ينبغي أن تكون كالمهر. 
قال القاضي في الجامع: إذا مات الأب الذي عليه مهرابنه فأخذ من 
تركته» فإنه يرجع به على الابن. نص عليه في رواية ابن منصور والبرزاطي. 
قال القاضي: يحتمل أن يكون أثبت له ذلك؛ بناء على الرواية التي 
تقول: إن من ضمن عن غيره بغي رإذنه يرجع به» ويحتمل أن يحمل على 
الرواية الأخرى. وأنه تطوع بذلكء لكن [على أن]» يحصل القبض منه. 
)١(‏ في ب: الكلام. : 
() في أوج: لم. 
كرف 


وعلى هذا حمله أبو حفص. 

قال أبوالعباس: ولايتم الجواب إلا بالمأخذين جميعاء وذلك أن 
الأب قائم بام ابنه» فلؤضمنه أجنبي بإذنه؛ صح. فإذا ضمنئه هو فأولى أن 
يكون ضماتاً لازماً للأبن. وإذا كان له أن يثبت المال.في ذمته بدون 
ضمانه: فضمانه وقضاؤه”"' أولى. 

قال القاضي في الجامع: : إذا ضمنه الأب لزمه كما لوضمنه أجني: . 

وإذا أقبضها إياه» فهل يملك الرجوع به على الأب”"؟ على روايتين 

أصلهما ضمان الألجنبي عن غيره بغير إذنه. 

قال أبوالعباس: بل يرجع به قولاً واحداً؛ لأنه قائم مقام ابنه في الإذن 
لنفسه: كما لوؤضمن أجنبي بإذن نفسه. 

وإذا وفى الإنسان: عن غيره ديناً من صداق أوغيره؛ كان الميعوفي 
آخذاً له لرداء [له2 عن دينه» وبدلأعنه. 5 الموفى عنه إذا لم مرجع به 

ثم ظ آيفال]”» :“ملّكه الموفى عنه ثم انتقل إلى الموفي» بيك 
يقال: لوانفسخ سيب الإستحقاق أوبعضه؛ كالطلاق قبل الدخؤلء ! وفسخ 
البيع» كان للموفى عنبه أولم يملكه فيعود إلى الموفي؟ 6 :أنه 
لايجب انتقاله. 


)١(‏ في أوج: فبضمانه وقضائه. 
(؟) في أ: [الابن] بدل [الأب] 
(؟) ليست في المطبوعة وهي في ج. 


لكو 


ويتقررالمهر بالخلوة؛ وإن منعته الوطء. وهوظاهر كلام أحمد في 
رواية حرب. 

وقيل له: فإن أخذها وعندها نسوة وقبض عليهاء ونح و ذلك» من غير 
أن يخلوبها؟ قال: إذا نال منها شيئاً لايحل لغيره» فعليه المهر. 

وإن قلنا: لامهر بالخلوة في النكاح الفاسد [فاختلفا في الوطء» 
فقياس المذهب أن القول قولهاء والقياس يقتضي وجوب المهر بالموت 
في النكاح الفاسد]('' على قولنا بوجوب العدة فيه» والفسخ لإعسار الزوج 
بالمهر أوالنفقة نظير الفسخ [لعيب](" بالزوج» فيتخرج فيه التنصيف على 
الرواية المنتصوصة عنه فيه» فإن لها نصف المهر؛ لكونها معذورة في 
00 يتمع ام [على قول من قال" : إن خروج 

7 جاه ريده رفوه فح السو لو 
وهو ظاهردلالة القرآن. 

واختار أبوالعباس في الاعتصام بالكتاب والسنة: أن لكل مطلقة متعة 
إلاالتي لم يدخل بها وقد فرض لهاء وهورواية عن الإمام أحمد. وقاله 
[اين ]7 عمر. 

و إذا أوجبنا المتعة للمدخول بهاء وكان الطلاق باثناً أورجعياً: فينبغي2) 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(7) في ب:لعنة. 2 (7)في ج: من قال. 
(5) في حاشية المخطوطة أ: هذه العبارة تحتاج إلى تحرير. 


لحان 


أن تجت لها أبضأمم تفقة المدةحيث أوجبناماء وتكون نفقة الرجعيية 
مغنية عن متاع آخر؛ بحيث لاتجب لها كسوتان. 

ولابد من اعتبارالعصرفي مهر المثل؛ فإن الزمان إن كان زمان رخصن 
وأمان؟ زادت المهور وإن كان زمن غلاء وخوف؛ نقصّ. وقد تتغيبرعادة 
البلد والقبيلة في زيادة المهر ونقصه. 

وينبغي أيضاً اعتبلار الضفات المعتبرة في الكفاءة؛ فإذا كان 3 
موسراً ثم افتقر أوذا صنعة جيدة ثم تحول إلى دونهاء أوكانت له رئاسة أو 
ملك ثم زالت عنه تلك الرئاسة والملك؛ فيجب اعتبارمثل هذا. وكذلك 
عقي مر واي وا كارا لبو 
عزولارئاسة. فإن المهريختلف بمثل ذلك في العادة. 

وإن كانت عادتهم يسمون مهراً [كثيراً]”"2» ولكن لايستوفونه قطء مثل 
عادة أهل الجفاء. مثل الأكراد وغيرهم» فوجوده كعدمه. : 

والشرط المتقدم كالمقارن» والاطراد العرفي [كاللفظي]20©. 

قال أبوالعباس: وقد سئلت عن مسألة من هذاء وقيل لي: ما مهرمثل 
هذه؟ فقلت: ما جرت العادة بأنه يؤخذ من الزوج. فقالوا: إنما يؤخذ 
المعجل” قبل الدخول» فقلت: هومهرمثلها. ا 

والأنِ هوالذي بيده عقدة النكاح. وهورواية عن الإمام أحمد؛ ينل 
)١(‏ في أ: فانتقلوا. 
00 


(4) في نسخة :[المنحل]ذكيها راشي وليست في (أ) ولا(ب) ولا(ج).. 


ودين 


طائفة من العلماء؛ وليس في كلام الإمام أحمد أن عفوه صحيح!؛ لأ بيده 
عقدة النكاح؛ بل لآن له أن يأخذ من مالها ما شاء. 

وتعليل الإمام أحمد بالأخذ من مالهاما شاء: يقتضي جوازالعفوبعد 
الدخول عن الصداق كله. وكذلك سائرالديون. 

والأشبه في مسألة الزوجة الصغيرة: أنه يستحق وليها المطالبة لها 
بنصف الصداقء والنصف الآخر لايطالب به إلاإذا مكنت من نفسها؛ لأن 
النصف مستحق [بإزاء الحبس]2. وهو حاصل بالعقد. والنصف الآخحر 
بإزاء الدخولء فلا تستحقه إلاببذل نفسها. 

وإذا اختلفا في قبض المهر: فالمتوجه [أنه]'" إن كانت العادة الغالبة 
جارية بحصول القبض في هذه الديون أوالأعيان: فالقول قول من يوافق 
العادة» وهوجار على أصولنا وأصول مالك في تعارض الأصلء والظاهر 
أيهما يرجح. 

وفرق بين دلالة الحال المطلقة العامة» وبين دلالة الحال المقيدة 
المخصوصة. 

فأمنا إن كانت الزوجة وقت العقد فقيرة» ثم وجد معها ألف درهم» 
فقال: هذا هوالصداقء وقالت: بل أخحذته من غيره» ولم تعين» ولم يحدث 
لها قبض مثله؛ فهونظيرتعليم السورة المشروطة. وفيها وجهان: 

ونظيره: الإنفاق عليها والكسوة. 


)١(‏ في أ: بإزاء الجنس. 
(7) ليست في المطبوعة. 


رسن 


وفي هذه الشراضع كلها: إذا أظهبرت جهة القبض الممكن منها 
كالممكن من الزوجء فينبغي أن يكون القول قولهاء وإلافلا. 

قال أصحابنا وغيرهم: يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة. 

ويتبغي أنه | إن أمكن أن يكون في وطء الشبهة مسمى فيكون هو 
الواجبء فإن الشبهة ثلاثة أقسام: شبهة عقد» وشبهة ة اعتقاد» وشبهة فلك.*” 

فأما عقد التكاح: فلاريب فيه. " 

وأما عقد البيع: فإنه إذا وطئ الجارية المشتراة شراءً فاسداًء فالأشبه 
أن لامهر لهاء ولاأجرة لمنافعها. : 71 
وأما شبهة الاعتقاذ: فإن كان الاشتباه عليه فقط؛ فينبغي أن لبا 
لها مهر. ' ش 

وإن كاذ عليه فقط؛ فإ اعتدت أنه زوجها فلا يعد أذ يجب لها 
المهرالعسى: 

وأما شبهة كلك كل مكاتبته» وأمة مكاتبته» والأمة المشتركة: فإن 
كان قد اتفق مع مستحق المهرعلى شيء» فينبغي أن لايجب سواه . وهذا 
قياس ضمان الأعيان والمنافع» فإنها تضمن بالقيمة» إلاأن يكون المالك 
قد اتفق مع المتلف على غير ذلك؛ سواء كان الإتلاف حلالاً أوحراماً. 

وإذا تكررالوطء في نكاخ الشبهة» فلاريب أن الواجب مهرواحد؛ 
كما تجب عدة واحدة. : 0 

ولايجب المهر للمكرهة على الزنا. وهورواية عن أحمد. ومذهب أبي 


>35 


حنيفة. واختيار[أبي بكر](". 

وذكرأبوالعباس في موضع آخرعن أبي بكر: التفرقة» فأوجبه للبكر 
دون الثيب. ورواه ابن منصورعن الإمام أحمد» لكن الأمة البكرإذا وطئت 
مكرهة أو بشبهة أو مطاوعة: فلا ينبغي أن يختلف في وجوب أرش البكارة» 
وهوما نقض من قيمتها بالثيوبة» وقد يكون بعض القيمة أضعاف مهر مثل 
الأمة. 

ومتى خرجت منه زوجته بغير اختياره بإفسادها أوبإفساد غيرها أو 
بيمينه لاتفعل شيئاً ففعلته؛ فله [مهره]”". وهورواية عن الإمام أحمد 
كالمفقود. بناء على الصحيح أن خروج البضع من ملك الزويج متقوم . وهو 
رواية عن الإمام أحمد. 

والفرقة إذا كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع [المبيع ]2 فيخير 
على المشهوربين مطالبتها يمه رالمثل وضمان المسمى لهاء وبين إسقاط 
المسمى. 


باب الوليمة 
وتختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية المروذي. 


)١(‏ في ب: أبي البركات. 
)في ب: مهرها. 
(*) ليست في المطبوعة. 


ونان 


وقيل: : تطلق على كل طعام لسرورحادث. ا 
وقيل: تطلق على ذلكء إلاأ نه في العرس أظهر. 

وت الوليمة في حديث زينبا"؟ وصفية يدل على أنه عقي 
العرم 5 ش ش 
والأشبه: عد لاوجوبهاء إذا كان في مجلس الوليمة من 


2 


وأعدل الأقوال: أنه إذا حضر الوليمة وهوصائم: إن كان يتكسارقلٍ 
الداعي بترك الأكل؛ كر أفضل» وإن لم ينكسرقلبه فإتمام 0 
أفضل. 

ولاينبغي 5-2 الدعوة الالحاح في تناول الطعام لس 
امتنع» فإن كلا الأمرين جائز فإذا ألزمه بما لايلزمه كان من نوع المسألة 


)١(‏ (روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ابنى رسول الله كلل بزيندب بنت 
جحش بخبز ولحم . فأرسبلت على الطعام داعياً فيجيء ء قوم فيأكلون ويخرجون. ثم 
يجيء ء قوم فيأكلون ويخرجون» فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه فقلت :يا رسول الله ما 
أجد أحداً أدعوه؛ قال: ارفعبوا طعامكم. . وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت» فخرج 
رسول الله يك فانطلق إلئ حجرة عائشة رضي الله عنها. فقال: السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته» قالت؛ وعليك السلام ورحمة الله؛ كيف وجدت أهلك يا رمنول الله؟ 
بارك الله لك. . فتقرى حجر نسائه كلهن؛ يقول لهن كما يقول لعائشة؛ ويقلن له كما قالت 
عائشة. ثم رجع رسول الله ولق فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون وكان النبي يك شديد 
الحياء ء فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة فما أدري: : أخبرته أم أخبرأن القوم خرجوا. ٠‏ فرجع 
حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خخارجه أرخى الستر بيني وبينه. 
وأنزلت آية الحجاب»), محمد حامد الفقي. قلت: أخرجه البخاري (0100), 
الترمني (6115» ومسلم 11143 واليفقي 1[ اه وأبن حبان (061/8). 


ع8 


المنهي عنها. 

ولاينبغي للمدعوإذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع» 
فإن فطره جائن فإن كان ترك الجائز مستلزما الأبور يد رن قفضي نعل 
ذلك الجائن وربما يصيرواجباً. 

وإن كان في إجابة الداعي مصلحة الإجابة فقط» وفيها مفسدة 
الشبهة؛ [فأيهما]”'" أرجح ؟ 

قال أبوالعباس: هذا فيه خلاف فيما أظنه. 

والدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخول. قاله في المغني. وقال 
في المحرر: لايباح الأكل إلابصريح إذن أوعرف. وكلام الشيخ عبدالقادر 
يوافقةٌ. وما قالاه مخالف لما قاله عامة الأصحاب. 

والحضور مع الإنكار المزيل» على قول عبدالقادر: هوحرام؛ وعلى 
قول القاضي والشبخ أبي محمد: هوواجب. والأقيس بكلام الإمام أحمد 
في التخيي عند المنكر المعلوم غير المحسوس: أن يخير هنا أيضاً وإن 
كان الترك أشبه بكلامه؛ لزوال المفسدة بالحضور والانكار لكن لايجب» 
لما فيه من تكليف الإنكان ولأن الدّاعي أسقط حرمته باتخاذه المنكر. 

ونظير هذا: إذا مربمتلبس بمعصية» هل يسلم عليه [وينكر]”"؛ أو 
يترك التسليم؟ 


وإن خاف أن يأتوا بالمحرم؛ ولم يغلب على ظنه أحد الطرفين» فقد 


)١(‏ في ب: فالمنع. 
(1) ليست في المطبوعة. 


/ 


تعارقى المنويحتح وقد الدعزة تيع وسرعر كور الطب : 
فينبغي أن لايجب؛ لأن الموجب لم يسلم عسن المعارض المساوي» ولا 1 
يحرم؛ لأن المحرم كذلك. فينتفي الوجوب والتحريم؛ ويبقى الجوان | 2 / 

ونصوص الإمام أحمد كلها تدل على المنع من اللبث في المكان : 
المصور. وقاله الفاضي, وهو لازم للشيخ أبي محمد» حيث [جزم بمنع]””» ْ 
اللبث في مكان فيه الخمروانية الذهب والفضة. ولذلك مأخذان: 1 
أحدهما: أن إقرارذلك في المنزل منكر, فلا يدخل إلى مكان فينه 
ذلك. 00 9 

وعلى هذا: فيجوز الدخول إلى دورأهل الذمة وكنائسهم؛ وإن كانث 
فيها صور؛ ؛الأنهم يقرين على ذلك» انهم لاتهمون عن ذلك كما يهرن 
عن إظهارالخمر 2 | 

وبهذا يخر- ع ألجاما مل عي باصت دوكر د 
الملائكة سبباً لمنع كونها في المنزل. 

وعلى هذا: فلوكان في الدعوة كلب لابجوزاتتاؤه؛ لم تتدخل 
الملائكة أيضاً» بخلاف الجنب. فإن الجنب لايطول بقاؤه جنباً فلا 
تمتنع الملائكة من الدخول إذا كان [الجنب]!" هناك زمناً يسيراً. 

والثاني: أن يكون نفس اللبث محرما أ أومكروهاًء ويستئنى من ذلك 
أوقات الحاجة» كما في حديث عمر وغيره» وتكون العلة ما يكتسبه المنزل 


)١(‏ في أوج: حرّم. 
(؟) في أ: يدون [الجنب]. 
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من الصورة المحرمة» حتى إنه لايدخل منازل أهل الذمة. 

ورجح أبوالعباس في موضع آخر: عدم الدخول إلى بيعة فيها صوره 
وأنها كالمسجد على القبر. 

والكنائس ليست ملكاً لأحد, وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله 
فيها؛ لأنا ضالحناهم عليه» والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجراً. 

ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى. ونقله مهنا عن أحمدء وبيعه لهم 
فيه ما يستغيئون به عليه. 

ويخرج من رواية منصوصة عن الإمام أحمد في منع التجارة إلى دار 
الحرب [ومثله مهاداتهم لعيدهم ولايمنع من السفرإلى دارالحرب]7' إذا 
لم يلزموه بفعل محرم أوترك واجب. 

وينكرما يشاهد من المنكر بحسبه. 

ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة أوتمثالاًونحوه» وكل ما فيه تخصيص 
' لعيدهم أوتمييزله. 

قال أبوالعباس: لاأعلم خلافاً أنه من التشبه بهم, والتشبه بهم منهي 
عنه إجماعاً» وتجب عقوبة فاعله ولاينبغي إجابة هذه الدعوة. 

ولما صارت العمامة الصفراء أوالزرقاء من شعارهم حرم لبسها. 

ويحزم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام» ولوكان لعادة 
فعله» أولتفريح أهله. ويعزرإن عاد. 

ويكزه موسم خاصء كالرغائب وليلة النصف من شعبان» وهوبدعة. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
:"> 


وأما مايروى في الكحل يسوم عاشوراء؛ أوالخضاب. أو الاغتسال أو ْ 
المصافحة:؛ أومسح رأس اليتيم؛ أوأكل الحبوب. أوالذبح ونحوذلك: ' 
فكل ذلك كذب على النبي يَكلِْه وكل ذلك ومثله بندعة لايستحب مشه 
شيء عند أئمة الدين؛ بل ينهى عنه. 

وما يفعله الرافضةأفي يوم عاشوراء من النياحة والندب والمأتم وسب ! 
الصحابة رضي الله عنهم» هوأيضاً من أعظم البدع والمنكرات» وكل بدعة ٠‏ 
ضلالة هذا وهذاء وإن كان بعض البدع والمنكرات أغلظ من بعض. 

والخلاف في كسوة الحيطان إذا لم تكن الكسوة حريراً أوذهباًء فأما ' 
الحرير والذهب فيحرم؛ كما تحرم ستو الحريروالذهب على الرجال» .. 
والحيطان والأبواب التي تشترك فيها الرجال والنساء اي أن تكون ' 
كالتي للرجال. 

وأما الحيطان والأبواب التي تختص بالمرأة ففي كون 56 وكسرتها 
كفرشها نظر؛ إذ ليس هؤمن اللباس. : 

ولاريب في تحريم فرش الثياب تحت دابة الأمير وأمثاله؛ لاسْيما إِنْ 
كانت حريرا”"” أومغضوبة: ورخص أبومحمد في سترالحيطان لحاجة 
من وقاية حر أو برد» وعتتفين 7لم القاضبي: المع 1 طلاقة على جتتهي 
كلام الإمام أحمد. ‏ ' 

ويكره تعليق الستورعلى الأبواب من غير حاجة؛ لوجود أغلاق غيرها 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(1) (في نسخة الشيخ محمد العثيمين: [خزاً] وفي ب: [حراماً]. 


اوم 


من أبواب الخشب ونحوهاء وكذلك تكرار الستور في الدهليز لغير حاجة. 
فإن ما زاد على الحاجة فهوسرفء وهل يرتقي إلى التحريم؟ فيه نظر. 

قال المروذي: سألت أبا عبدالله عن الجوزينئر”'؟ فكرهه. وقال: 
يعطون أويقسم عليهم. وقال في رواية إسحاق بن هانئ: لايعجبني 
[انتهاب الجوزء وأن يؤكل منه]”"» والسك ركذلك. 

قال القاضي: يكره الأكل مما التقطه من لدان سواء أخذه ه وأو أخذه 
ممن أخذه؛ وقول الإمام أحمد: «هذه نهبة» يقتضي التحريم» وهوقوي. 

وأما الرخصة المحضة فتبعد جداً. 

ويكره الأكل والشرب قائماً لغيررحاجة. 

ويكره القران فيما جرت العادة بتناوله إفراداً. 

واختلف كلام أبي العباس في أكل الإنسان حتى يتخم: هل يكره أو 
يحرم؟ 

وجزم أبوالعباس في موضع آخر: بتحريم الإسراف؛ وفسره بمجاوزة 
الحد. 

ويقول عند الأكل: «بسم الله» فإن زاد: «الرحمن الرحيم» كان حسنا 
فإنه أكمل» بخلاف الذبح. فإنه قد قيل: إن ذلك لايناسب. 

ويأكل الإنسان من بيت صديقه وقريبه بغي رإذنه إذا لم [يحرزه]”" عنه. 
)١‏ (يعني نثرالجوزعلى المدعوين في العرس. والسفهاء اليوم ينثرون النقود الذهبية والفضية 

فخراً وخيلاء؛ والله لايحب كل مختال فخور). محمد حامد الفقي. 


(؟) العبارة في أ هكذا: يهاب الجوزأن يؤكل منه. 
(9) في ب: يحزه. 


1ه" 


باب عشرة النساء 


ولوشرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها فقياسن | 
المذهب على إحدى الرواينين اللتين خرجهما أبوبكر: أنها إذا استثتت ١‏ 
بعض متفعتها المستحقة عليها بمطلق العقدء أواشترطت عليه زيادة على 
ما تستحقه بمطلق العفد, أنه يصح هذا الشرط» كما لواشترط في الأمة ' 
التسليم ليلاً ونهاراًء وإذا اشترط في الأمة أن تكون نهاراً عند السيده وقلنا: 
إن ذلك موجب العقد المطلقء أولم نقل» فأحد الوجهين: أن هذا الشرط 
للسيد لاعليه؛ كاشتراطها دارهاء وهو" شرط له وعليه ولو خرج مثل هذا 
على”"' اشتراط دارهاء وجو أنه إذا اشترطت دارها لم يكن عليه ا تلك 
الدار؛ لكان متوجهاً. 

وإذا كان موجب |) العقد من 0 مرده إلى العرف,. فليس: العرف 
أن المرأة ة تسلم إليه صغيرة”"'» ولايستحق ذلك؛ لعدم التمكن من الانتفاع» 
ولاتجب عليه النفقة» فإنه إذا لم يكن له حق في بدنها 00 
نفقة لها؛ إذ النفقة تتبع الانتفاع”©. ' 

ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ديتتع 
(1) في أ: أوهو. 
)١(‏ في أ: في. 


(7) في أ: إلى الصغير. 
(4) في ب: [الحق البدني] بدل [الانتفاع]. 


داكا 


ذلك بتنوع الأحوال: فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية» وخدمة القوية 
ليست كخدمة الضعيفة» وقاله الجوزجاني من أصحابناء وأبوبكربين أبي 


سنية . 


ويتخرج من نص الإمام أحمد على أنه يجوز أن يتزوج الأمة لحاجته 
إلى الخدمة لاإلى الاستمتاع. 

وكلام الإمام أحمد يدل على أنه ينهى عن الإذن للذمية بالخروج إلى 
الكنيسة والبيعة» بخلاف الإذن للمسلمة إلى المسجدء فإنه مأموربذلك» 
وكذا قال في المغني: إن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى 
الكنيسة. وإن كانت مسلمة:» فقال القاضي: له منعها من الخروج إلى 
المسجد, وظاهر الحديث يمنعه من منعها. 

وللزوج منع الزوجة من الخروج من منزله» فإذا نهاها لم تخرج لعيادة 
مريض محرم لها أوشهود جنازته» فأما عند الإطلاق فهل لها: أن تخرج 
. لذلك إذا لم يأذن ولم يمنع» كعمل الصناعة:. أو لاتفعل إلابإذن كالصيام؟ 


تردد فيه أبوالعباس. 
وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن التمكين من القبلة ليس بواجب 
على الزوجة. 


قال أبوالعباس؛ وما أراه صحيحاًء بل تجبر على تمكينه من جميع 
أنواع الاستمتاع المباحة. 

ولوتطاوع الزوجان على الوطء في الدبر؛ فرق بينهما. وقاله أصحابنا. 

وعلى قياسه المطاوعة على الوطاء في الحيض. 


اردان 


وتهجرالمرأة زوجها في المضجع لحق الله. بدليل قصة الذين خُلّفُوا ' 
في غزوة تبوك» وينبغي أن تملك النفقة في هذه الحال؛ لأن المنع منه كما ' 
لوامتنع عن أداء الصداق. 0 

ويجب على الزوج وه امراته بقدركفايتها مالم ينهك بدنه؛ أو ! 
لوعي طق حر يقار اريم انيرك اليه إن كارا ييحي أن ش 
يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطته إذا زاد. ١‏ 

ويتوجه أن لايتقد رقسم الابتداء الواجبء. كما لايتقدر الوطء. بل 
يكون بحسب الحاجة.أفإنه قد يقال: جوازالتزويج بأربع لايقتضئ أنه إذا : 
تزوج بواحدة يكون لها حال الانفراد ما لها حال الاجتماع. ' 

وعلى هذا: فتحمل قصة كعب بن سوارعلى أنة انار موا 
لانوعي27» كما لوفرض النفقة. 

وقول أصحابنا: عي عاك الل اريت ع انرا الينة من أي 
فهذا المبيت يتضمن شيئين: إحداهما: المجامعة في المنزل. والثانية في 
وقوله تعالى: #واهجروهن في المضاجع* [الساء/ 04] مع قوله كلل | 
«ولايهجر إلافي المضجع )”© دليل على وجوب المبيت في المضجع. 
ودليل على أنه لايهجر المنزل. 


)١(‏ في ب: يراعى. 
(7) أخرجه أبوداود (51145)) واين ماجه (٠80١)؛‏ كلاهما بلفظ: لاتهجر الاي الييت» 
وعلقه الببخاري في كتاب الكل بامريع 0 5 
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ونص. الإمام أحمد في الذي يصوم النهار ويقوم الليل: يدل على 
وجوب المبيت في المضجع, وكذا ما ذكره في النشون إذا نشزت هجرها 
في المضجع: دليل على أنه لايفعله بدون ذلك. 

وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال سواء 
كان بقصد من الزوج أوبغير قصدء ولومع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى» 
للفسخ بتعذره في الايلاء إجماعا. 

وعلى هذا: فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهماء ممن تعذر 
انتفاع امرأته به» إذا طلبت فرقته» كالقول في امرأة المفقود بالإجماع”"'» كما 
قاله أبومحمد المقدسي. 

قال أصحابنا: ويجب على الزوج أن يبيت عند زوجته الحرة ليلة من 
أربع» وعند الأمة ليلة من سبع أوثمان» على اختلاف الوجهين. 

ويتوجه على قولهم: أنه يجب للأمة ليلة من أربع؛ لأن التنصيف إنما 
هوفي قسم التسوية» أما قسم الابتداءء فلا يملك التزوج بأكث رمن أربع» 
وذلك أنه إذا تزوج بأربع إماءء فهن في غاية عدده؛ فتكون الأمة كالحرة في 
قسم الابتسداء؛ وأما في قسم التسوية فيختلفان. إذا جوزنا للح رأن يجمع 
بين ثلاث حرائر وأمة في رواية» وأما الرواية الأخرى: فلا يتصورذلك. 

وأما العبسد فقياس قولهم: أنه يقسم للحرة ليلة من ليلتين والأمة ليلة 
من ثلاث أوأربع» ولايتصور [للعبد]”" أن يجمع عنده أربعا على قولنا 


)١(‏ في أ: ولاإجماع. 
(1) ليست في المطبوعة. 


وقول الجمهور؛ وعلى قول مالك يتصور. ش 
قال أصحابنا: ويجب وطء المعيبة كالبرصاء والجذماء إذا لم يز ؛ 
الفسخ, وكذلك يجب عليها تمكين الأبرص والألجذمء والقياس وجوب ! 
ذلك؛ وفيه نظس إذ من الممكن أن يقال: عليها وعليه في ذلك ضرن لكن ' 
ل ل ل ا ل ل ١‏ 
للفسخ هنا عدم وطئه فهذا يعود إلى وجوبه. ْ 
وينفق على المجنون”" المأمون وليه. والأشبه: أنه من يملك:الولاية ' 
على بدنه؛ لأنه الذي ي يملك الحضانة. فالذي يملك تعليمه وتأديبه الأن» 0 
ثم الوصي. 00 
قال أصحابنا: ويأثم إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها ويقضليه. 21 ' 
وتعليلهم يقتضي: أنه إذا طلقها قبل مجيء نوبتها كان له ذلك, ' 
ويتوجه أن له الطلاق مطلقاً؛ ؛ لآن القسم إنما يجب ما دامت زوجة ْ 
كالنفقة» وليس هوشيئاً مستقراً في الذمة قبل مضي وقتهء حتى يقال: هو | 
دين. نعم لولم يقسم لها حتى خرجت الليلة التي لها؛ وجب عليه القضاءه , 
فلوطلقها قبله كان عاصياً ولوأراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء 0 
[كان فوتها عليها]”" ليلة من ليالي الصيف كان لها الامتناع؛ لأجل تفوت : 
ما بين الزمانين. 
ويجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة. 


0( العبارة في أ: ويظرت بالتجتون: وفي ج: وتطوف بالمجنون. 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 


ان 


وكلام القاضي في التعليق يدل عليه. وكذا الكسوة. 

قال أصحابنا: ولايجوزأن تأخذ الزوجة عوضاً عن حقها من المبيت. 
وكذا الوطء» ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه. 

قال أبوالعباس: وقياس المذهب [عندي]”': جواز أخذ العوض عن 
سائر حقوقها من القسم وغيره؛ لأنه إذا جازللزوج أن يأخذ العوض عن 
حقه منها؛ جازلها أن تأخل العوض عن حقها منه؛ لأن كلا منهما منفعة 
بدنية» وقد نص الإمام أحمد في غير موضع: على أنه يجوز أن تبذل المرأة 
العوض ليصيرأمرها بيدهاء ولأنها تستحق حبس الزوج» كما يستحق الزوج 
حبسهاء وهونوع من الرق» فيجوز أخذ العوض عنه. 

وقد تشبه هذه المسألة الصلح عن الشفعة وحد القذف. 

ولوسافر بإحداهن بغير قرعة» قال أصحابنا: يأثم» ويقضيء والأقوى: 
أنه لايقضيء وهوقول الحنفية والمالكية. 

وإذا ادّعت الزوجة أووليها أن الزوج يظلمهاء أوكان الحاكم وليهاء 
وخاف ذلك؛ نصب الحاكم مشرفاً عليهما. وقال القاضي: متى ظهر 
للحاكم أنه يظلمها نصب مشرفاً. وفيه نظر. 

ومسألة نصب المشرف لم يذكرها الخرقي والقدماءء؛ ومقتضى 
كلامهم: إذا وقعت العذاوة» وخيف الشقاق؛ بعث الحكمان من غير 
احتياج إلى نصب مشرف. 

قال أصحابنا: ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين» ويستحب أن يكونا 
)١(‏ ليست في أ وهي في ب وج. 


اناا 


من أهلهما. ووجوب كونهنما من أهلهما هو مقتضى قول الخرقي» فإنه 
اشترطه كما اشترط الأمانة» وهذا أصح. فإنه نص القرآن. ولأن الأقارب 
أخبربالعلل الباطنة» وأقرب إلى الأمانة والنظرفي المصلحة: [وأيضاً فإن ' 
كل حك علقه اه بذوي الأرحام كانوا مستحقين له وجوباً]” . ْ 

وأيضاً : فإنه نظرفي الجمع والتفريق» وهو أولى من ولاية عقد التكاح» ش 
لاسيما إن جعلناهما حاكمين؛ كما هوالصواب. ونص عليه الإمام أحمد ؛ 
في إحدى الروايتين. وهوقول علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهماء ١‏ 
وهومذهب مالك. وهل للحكمين إذا قلنا: هما حاكمان لاوكيلان_أن . 
يطلقا ثلاثاً أويفسخا كما في المولى؟ قالوا هناك: لما قام الوكيل مقام . 
الزوج في الطلاق ملك ما يملكه من واحدة وثلاث. فيتوجه هنا كذلك؛ إذا 
قلنا: هما حاكمان» وإِنْ قلنا: وكيلان؛ لم يملكا إلاما وُكُلا فيه. 

وأما الفسخ هنا فلا يتوجه؟ [لأنه ليس](2 حاكماً أصلياً. 


(1) في ب: لآن الحكم ليس. 


084 


كتاب الخلسع 


اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين 
الزوجين. وإن كانت مبغضة له لخلقه أولغير ذلك من صفاته» وهويحبهاء 
فكراهة الخلع في حق هذه [تتوجه]”". 

ونقل أبوطالب عن الإمام أحمد: إن كانت المرأة تبغض زوجهاء وهو 
يحبهاء لاآمره بالخلع؛ وينبغي لها أن تصبرء وحمله القاضي على 
الانتجات 0 الكزاعة؛ لنص على يحرازه في مواصع» 

' ولوعَضّلها لتفتدي نفسها منه» ولم تكن [زنت]7" حرم عليه. قال ابن 

عقيل: العوض مردود. والزوجة بائن. 

قال أبوالعباس: وله وجه حسنء ووجهه قوي إذا قلنا: الخلع يصح 
بلا عوضء فإنه بمنزلة من خالع على مال مغصوب أو خنزير ونحوه؛ 
وتخريج الروايتين هنا قوي جداً. 

وخلع الحيلة لايصح على الح كما لايصح نكاح المحلل؛ لأنه 
ليس المقصود به الفرقة» وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجهاء كما يقصد 
بتكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول والعقد لايقصد به نقيض 
مقصوده؛ و إذا لم يصح لم تبن به الزوجة. 


)١(‏ في أوج: متوجهة. 


20 


ويجوزالخلع عند الأئمة الأربعة والجمهورمن الأجنبي, فيجوزآن ١‏ 
يختلعهاء كما يجوز أن يفتدي الأسير وكما يجوز أن يبذل الأجنبي لمنيد ْ 
العبد عوضا أ [ليعتقه](1) . ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مترولايه كان : 

قصده تخليصها من رق الزوج لمصلحتها في ذلك. 
ونقل مهنا عن الإمام أحمد في رجل قال لرجل: ا ّْ 
أتزوجها ولك ألف درهم. فأخذ منه الألفء * ثم قال لامرأته: أنتِ طالق؟ ْ 
فقال: سبحان الله! رجل يقول لرجل: طلق امرأتنك حتى أتزوجها؟ لايحل , 
هذا. ؛ ٠‏ 00 

وفي مذهب الإمام [أحمد]”" والشافعي وزجه أنه إذا قيل: إن الخلع ٠‏ 
فسخ. لايصح من الأجنبيء ققالوا: لأنه إقالة» والإقالة لاتصح [من , 
الأجنبي]”" ذكره أبوالمعالي وغيره من أهل الطريقة الخراسانية. ١‏ !1 . 

والصحيح في المذهبين: أنه على القول بأنه فسخ؛ هوفسخ؛ وإن 
كان مع الأجنبي» كما صرح بذلك مسن صرح من فقهاء المذهبين» وإن كان 
شارح الوجيزلم يذكرذلك» فقد ذكره أئمة العراقيين» كأبي إسجاق في ش 
خلافه وغيره. ش 

وفي معنى الخلع من الأجنبي: اودع اعنام وف كن هال ش 
من الأجنبي» كما ذكر الفقهاء في الغارم لإصلاح ذات البين» فإنه يضمن 
لكل من الطائفتين مالأأمن عنده. : : 
)١(‏ ليست في المطبوعة. وهوفي ج. 


والتحقيق: أنه يصح ممن يصح طلاقه؛ بالملكء أوالوكالة:؛ أو 
الولاية» كالحاكم في الشقاق. وكذا لوفعله الحاكم في الإيلاء أوالعُنّة أو 
الإعسارء أوغيرها من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة» ولأن العبد 
والسفيه يصح طلاقهما بلاعوضء فبالعوض أولى. 

لكن قد يقال في قبولهما للوصية والهبة بلا إذن الولي: وجهان. فإن 
لم يكن بينهما فرق صحيح [فلا يخرج]”" الخلاف. 

والأظهر: أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب: أن له أن يخالع بمالها 
إذا كان لها فيه مصلحة؛ ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك وتخرج 

والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ولووقع بصريح الطلاقء وليس 
من الطلاق الثلاث. وهذا هوالمنقول عن عبدالله بن عباس وأصحابه. 
وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه؛ لم يفرق أحد من السلفء ولاأحمد بن 
حنبل» ولاقدماء أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظء لالفظ الطلاق ولا 
غيره» بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان. 

قال عبدالله: رأيت أبي يذهب إلى قول ابن عباس» وابن عباس صح 
عنه: أنه كلما أجازه المال فليس بطلاق. 

والذي يقتضيه القياس: أنهما إذا أطلقا الخلع» صح بالصداقء كما لو 
أطلقا النكاح ثبت صداق المثل» فكذا الخلع وأولى. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: هل للزوج إبانة امرأته بلا عوض؟ فيه 
)١(‏ في أوج: وإلايخرج. 


لكان 


ثلاثة أقوال: ٠‏ 

أحدها: ليس له أن يبينها إلابعوضء وأن كل طلاق وقع بعد الدخول 
بلاعوض فرجعي» وهذا مذهب الشافعي, وأحد القولين في مذهبب 
مالك؛ وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

والقول الثاني: له إبانتها بغير عوض مطلقاً باختيارها 000 
وهذا مذهب أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد ' 1 

والقول الثالث: له إبانتها بغي عوض في بعض المواضع دون بعض» 
فإذا اختارت الابانة بغير عوض فله أن يبينها. ش 

ويصح الخلع بغير عوض» وتقع به البينونة إما طلاقاً وإما فسخاًء على 
أحد القولين» وهذا مذهب مالك المشهورعنه في رواية أبي القاسنم» وهو 
الرواية الأخرى عن الإمام أحمد» اختارها الخرقي. وهذا القول له مأخذان: 

أحدهما: أن الرجغة حق للزوجينء فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت. 

والثاني: أن ذلك:فرقة بعوض؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكنى» 
ورضي هوبترك ارتجاعهاء وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ماكان ثايتاً ٠‏ 
لهاامن التحقوق كالديرة» قله أن يجعله إسقاط مائيت لها بالطلاق! كما لو ؟ 
خالعها على ثفقة ة الولد. وهذا قول قوي [كما ترى](' وهو أدخل في الفقه . 
من غيره. 

ولوشرط الرجعة في الخلع فقياس المذهب: صحة هذا الشرط» كما 


فض 


لوبذلت له مالاًعلى أن تملك أمرها”": فإن الإمام أحمد نص على جواز 
ذلك؛ لآن الأصل جواز الشروط في العقود. 

قال القاضي في الجامع: ولوطلّقها فشرعت في العدة: ثم بذلت له 
مالاً ليزيل عنها الرجعة: لم تزل. ذكره القاضي بما يقتضي أنه محل وفاق» 
وفيه نظر. 

وإذا خالعته على الإبراء مما يعتقد أن وجوبه باجتهاد أوتقليد. مثل 
أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته”'" معتقدين وجوب القيمة؛ فينبغي أن 

ولوتزوجها على قيمة كلب له في ذمتهاء فينبغي أن لاتصح التسمية؛ 
لأن وجوب هذا نوع غرر, والخلع يصح على الغرربخلاف الصداق. 

نقل مهنا عن الإمام أحمد في رجل خلع امرأته على ألف درهم لها 
على أبيه: أنه جائز. فإن لم يعطه أبوه شيئاً رجع على المرأة» وترجع المرأة 
على الأب. وكلام الإمام أحمد صحيح على ظاهره؛ وهو خلع على 
الدّينءوالدين من الغرره فهوبمنزلة الخلع على المبيع قبل القبضء فلما 
لم يحصل العوض بعينه رجع في بدله؛ كما قلنا فيمن اشتري مغصوباً يقدر 
على تخليصه فلم يقدر. 

ولوخالعته على مال في ذمتهاء ثم أحالته به على أبيه؛ لكان تأويل 
القاضي متوجهاًء وهوأن القاضي تأوّل المسألة على أنها حوالة» وأن الزوج 


)١(‏ في أ: نفسها. 
)١(‏ في حاشية (أ) ونسخة الشيخ محمد العثيمين: لعله [أتلفه] أي بدل [أتلفته]. 


م 


لماول العوقام بسر نابت اعتراف بالدين» لهذا ملك الرجوم ْ 
ْ عليها بمال الخلع؛ وكان لها مخاصمة الأب فيما تدعيه. فأما إن كان قد 


حصل من جهته اعتراف بالدين ثم جحد بعد ذلك» لم يكن للزوج الرجوع 
عليها؛ لأن الحق قد ككل وجحوده لايثبت له [به]”" الرجوع. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


وان 


كتاب الطلاق 


ويصح الطلاق من الزوج. وعن الإمام أحمد رواية: ومن والد الصبي 
والمجنون وسيدهما. 

والذي يجب: أن يسوى في هذا الباب بين العقد والفسخ؛ فكل من 
ملك العقد عليه؛ ملك الفسخ عليه. فإن هذا قياس هذه الرواية» وهو 
موجب شهادة الأصول. ويندرج في هذا الوصي»ء المزوج» والأولياء» إذا 
زوجوا المجنون. فإنا إذا جوزنا للولي في إحدى الروايتين استيفاء 
القصاصء وجوزنا له الكتابة والعتق لمصلحة:؛ وجوزنا المقايلة في البيع 
وفسخه لمصلحة:؛ فقد أقمناه مقام نفسه. وكذلك الحاكم الذي له 
التزويج» وهذا فيمن يملك جنس النكاح. 

ولايقع طلاق السكران ولوبسكر محرم. وهورواية عن الإمام أحمد» 
اختارها أبوبكس ونقل الميموني عن أحمد: الرجوع عما سواهاء فقال: 
كنت أقول: يقع طلاق السكران حتى تبينت» فغلب علي أنه لايقع. 

وقصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم. 

ولوادّعى الزوج: أنه كان حين الطلاق زائل العقل لمرض أوغشي. 

قال أبوالعباس: أفتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه. 
فالقول قوله مع يمينه. 

ويجب على الزوج أمرزوجته بالصلاة؛ فإن لم تصل؛ وجب عليه 


را 


فراقها في الصحيح. ْ 

ركان او لبس قروو أخر: إذا ذعيت إلى الصلاة وامتنعت؟؛ 
انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماء: ولاينفسخ في الآخره إذ ليس كل من 1 
وجب عليه فراقهاء ينفسخ نكاحها بلا فعله. فإن كان عاجزاً عن طلافها 1 
لثقل مهرها؛ كان مسيئاً بتزوجه بمن لاتصلي0©. وعلئ هذا الوجه: فيتوت 0 © 
إلى الله تعالى من ذلك» وينوي أنه إذا قدرعلى أكثرمن ذلك فعله. 00 

ولايقع طلاق المكره. والإكراه يحصل: إما بالتهديدء أوبآن يغلب 
على ظنه أنه يضره في نفس أوماله؛ بلا تهديد. 1 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: كونه يغلب على ظنه [7 تحقيق ]97 
تهديده ليس بجيد. بل الصواب: أنه لواستوى الطرفان لكان إكراهاء وأما 
ل ل 
5 ْ 

ولوأراد المكره ٠‏ إيقاع الطلاق وتكلم به؛ وتع وهؤرواية حكاها أبو 
الخطاب في الانتضار. وإن سحره ليطلق فإكراه. ش 

قال أبوالعباس: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف 
٠‏ المكره ه عليه؛ فليس الإكراه المعتبرفي كلمة الكفركالإكراه المعتبرفي 
الهبة ونحوهاء فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر 
لايكون إلابتعذيب: من ضرب؛ أوقيد» ولايكون الكلام إكراهاً. 


)١( 1‏ في ب: 0[ 
(؟) في ب: تحقق. : 


اكذنا 


وقد نص: على أن المرأة لووهبت زوجها صداقها [بمسألته لها]'"'' 
فلها أن ترجع» بناء على أنها لاتهب له إلاإذا خافت أن يطلقهاء أويسيء 
عشرتها. فجعل خوف الطلاق أوسوء العشرة إكراهاً في الهبة» ولفظه في 
موضع آخر: آنه أكرههاء ومثل هذا لايكون إكراهاً على الكفر, فإن الأسير 
إذا خشي من الكفارأن لايزوجوه أوأن يحولوا بينه وبين امرأته» لم يبح له 
التكلم بكلمة الكفر. 

ومثل هذا: ما لوكان عند رجل حق من دين أووديعة» فقال: لا 
أعطيك حتى تبيعني أوتهبني. فقال مالك: هو إكراه. وهو قياس قول أحمد 
ومنصوصه في مسألة ما إذا منعها حقها لتختلع منه. وقال القاضي تبعاً 
للحنفية والشافعية: ليس إكراها. 

وكلام أحمد في وجوب طلاق الزوجة بأمرالأب» مقيد بصلاح الآب. 

والطلاق في زمن الحيض محره”"!؛ لاقتضاء النهي الفساد, ولأنه 
خلاف ما أمرالله به. 

وإن طلقها في طهر أصابها فيه؛ حرم؛ ولايقع. 

ويقع من ثلاث: مجموعة: أومفرقة بعد الدخول: واحدة. 

قال أبوالعباس: ولاأعلم أحداً فرّق بين الصورتين'”". 


)١(‏ في المطبوعة: [أومسكنها] بدل [بمسألتها] و[آلها] ليست في المطبوعة. 

(1) في أ بعد [محرم] في الحاشية: لعله: ولايقع. فتكون العبارة: في زمن الحيض محرم ولايقع. 

() قال الشيخ محمد العثيمين: (قال القرطبي في تفسيره (ص ١714‏ ج”7) بعد أن حك 
خلاف العلماء في الطلاق الشلاث في كلمة واحدة» قال: ولافرق بين أن يوقع ئلاثا 
مجتمعين في كلمة أومتفرقة في كلمات. اه). 


يض 


والرجعية: ل وإن كانت في العدة؛ بناء على أن ْ 
إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم. 1 
ولوقال: أنت طالق في آخرطهرك» ولم يطأ فيه فهومباح؛ إلاعلى 
رواية أن القروء هي الأطهان وقاله جمهور أصحابنا. وقنال الجد تبعاً 
'اللقاقتي ف العضد : هويلعة. ش 
ومن حلف بالطلاق كاذباً يعلم كذب نفسه؛ لاتطلق زوجته» ولابلزه 
كفارة يمين. 0 
ولوقال رجل: امرأة فلان طالق» فقال [الزوج]”" :.ثلاثاً. فهذه تشبه 
لوقال: لي عليك ألفب» فقال: صحاح. وفيه وجهان» ار 
الكلام من اثنين» إذا أتى الثاني بالصفة ونحوهاء هل يكون متمماً للأول؟ . 
ْ وعقد [باب]7' النية في الطلاق على مذهب الإمام أحمد: أنها إن 
أسقطت شيئاً من الطلاق لم تقبل» مثل قوله: أنت طالق ثلاث وقال: 
نويت إلاواحدة. فإنه لايقبل رواية واحدة. وإن لم تسقط من الطلاق؛' 
وإنما عدل به من حال إلى حالء مثل أن ينوي من وثاق وعِقال» ودخول. 
الدار إلى سنة» ونحوذلك. فهذا على روايتين: 0 
إحداهما: يقبل» كما لوقال: أنتٍ طالقء أنتِ طالقء وقال: : نويث 
.| بالثانية التأكيد؛ فإنه يقبل منه رواية واحدة. ْ 
وأنت طالق ومطلقة؛ وما شاكل ذلك من الصيغ: 1 
إنها أثبتت ا ل ا اك 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


وان 


النفس. 

ومن أشهد عليه بطلاق ثلاثء ثم أفتى بأنه لاشيء عليه لم يؤاخذ 
بإقرار[لمعرفة مستنده]”'"» ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن 

وإذا صرف الزوج لفظه إلى ممكن: يتخرج أن يقبل قوله إذا كان 
عدلاٌ كما قاله أحمد فيمن أخبرت أنها نتكحت من أصابهاء وفي المخبر 
بالشمن إذا ادّعى الغلط على رواية» ولوقيل بمثل هذا في البخرة تخيفتها 
إذا علّق الطلاق به؛ لتوجه» وذلك: لآن المخبرإذا خالف خبره الأصل اعتبر 
فيه العدالة. 

ولايقع الطلاق بالكناية إلابنية» إلامع قرينة إرادة الطلاق. 

فإذا قرنت الكنايات بلفظ يدل على أحكام الطلاق» مثل أن يقول: 
فسخت النكاح» وقطعت الزوجية» ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي. 

وقال الغزالي في المستصفى في ضمن مسألة القياس: لايقع الطلاق 
بالكناية حتى ينويه. 

قال أبوالعباس: هذا عندي ضعيف على المذاهب كلها. فإنهم 

مهدو" في كتاب الوقف: أنه إذا قرن بالكناية بض أحكامه؛ صارت 
كالصريح. 

ويجب أن يفرق بين قول الزوج: لست لي بامرأة» وما أنت لي بامرأة» 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
)١(‏ في أ: عدوا. وفي ج: شهدوا. 


ان 


وبين قوله: ليس لي امرأة؛ وبين قوله؛ إذا قيل له: لك امرأة؟ فقال: لا. فإن . 
الفرق ثابت بينهما وصفاً وعد إذ الأول نفي لتكاحهساء ونفي التكاح عنها ْ 
كإثبات طلاقهاء, 0 00 0 إخبارأء بخلاف نفي اكرات ش 

عموماء فإنه لايستعمل إلا! 00 

وقطع في المغني 0 وغيرهما أنه لوباع زوجته لاقع به طلاق. ١‏ 
وقال ابن عقيل: وعندي أنه كناية. 00 

قال أبوالعباس: : وهذا متوجه إذا قصد الخلع لابيع الرقبة. ْ 

قال القاضي: إن قال لها: اختاري نفسك. فذكرت أنها اخشارث ' 
حبنت دن للك در بلا ليوارس يدي ةا ش 
عليه» فلا يقبل قولها في اختيارها"". 

قال أبوالعباس: يتوجه 0000 
في أن الوكيل يقبل قوله في كل تصرف وُكّل فيه. ْ 

ولواذعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل الطلاق: لم يقبل قوله إل 
ببيلة. . نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي الحارث؛ ذكره القاضي في 
وإذا قال لزوجته: إن أبراتيني فأنت طالق. فقالت: أبرأك الله مما 
تدّعي النساء على الرجال. فقال: أنتِ طالق؛ وظن أنه يبرأ من الحقوقة 
فإنه برأ مما تدّعيه النساء على الرجالء إذا كانت رشيدة. ش 


)١(‏ في أ وج: إيجاده. 


ون 


باب ما يختلف به عدد الطلاق 


وإذا قال الزوج: يلزمني الطلاق. وله أكثر من زوجة؛ فإن كان هناك 
نية» أوسبب يقتضي التعميم أوالتخصيص: عمل به. ومع فقد النية 
والسبب: فالتحقيق أن هذه المسألة مبنية على الروايتين في وقوع الثلاث 
بلفظ واحد على الزوجة الواحدة؛ لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في 
تفسف وتارة في ميحلنهة زد نرق ينهم يآ عموع المصد لأفراده أقوى من 
عمومه لمفعولاته؛ لأنه يدل على [أفراد مسماه]'" عقلاٌ ولفظأًء وإنما يدل 
على مفعولاته بواسطة: فلفظ «الأكل والشرب؛ مشلا يعم الأنواع منه 
والأعداد» أبلغ من عمومه المأكول والمشروبء إذا كان عاماًء فلا يلزم من 
عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته. 

وقرّى أبوالعباس في موضع آخر وقوع الطلاق لجميع” الزوجات» 
دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة» وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم؛ 
بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات. وإذا قلنا بالعموم فلا كلام؛ 
وإذلم نقل به فهل تتعين واحدة بالقرعة» أوتخرج بتعيينه؟ على روايتين. 


والفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير أوبسكوت لايكون 


)١(‏ في أوج: أفراده بذاته. 


فض 


فصلا مانعاً من صحة ة الاستثناء الأنم ع( والشرط إذا كان بسؤال سائل 
لكين 1 : 
500 أنهما ما داما في ذلك الكلام فله 
أن يلحق به ما يغيره: ا 0 0 
بالايجاب. 
ولا يشتره ط في الاسخناء والشرط والعطف الو دار بالمشيفة 
121011008 2 
قال أبوالعباس: تأملت. :نصوص الإمام أحمدة فوجدته رن 
الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق» وهو لايدري: أب 
هوفيها أؤحانث؛ حتى يستيقن أنه بار فإن لم يعلم أنه بار[اعتزلها أبداً 
1 وإن علم أنه بار”" في وقت وشكَ في وقت: اعتزلها وقت الشك. ٠‏ نض 
على فروع هذا الأصل في مواضع : 
منها إذا قال لامرأته د طافة اناق انه نض على ال 
ٍ يعتزلها ختى يتبين أنها ليست بحاملء ولم يذكز القاضي خلافاً فني أنه 
يمنع من وطئها قبل الاستبراء إن كان قد وطئها قبل اليمين. : ١‏ 
ْ وتلخص من كلام القاضي: أنها إذا لم تحض ولم يظهربها حمل؛ 
ا بحيث يجوز وطؤهاء ويتبين أن الطلاق لم يقع 


7 نجع اع كي ددر (والمستنى»._ 
(1) (كذا بالأصل). محمد حامد الفقي. 
(؟) ليست في المطبوعة. 


فنا 


بمضي تسعة أشهر أوثلاثة أشهر؟ على وجهين. 

وهذا إنما هوفي حق من تحيض وتحملء وأما الآيسة والصغيرة: فإن 
الواجب أن تستبراً بمثل الحيضة:؛ وهوثلائة أشهر, أوشهر واحد على ما فيه 
من الخلافء أويقال: يجوزوطء هذه قبل الاستبراء [لأنا قد أمنا]”"© أن 
تكون حافلاً وهذا هوالصواب. 

وكل موضع يكون الشرط فيه أمراً عدمياً يتبين فيما بعده مثل أن يقول: 
إن لم يقدم زيدء أوإن لم يقدم في هذا الشهرء ونحوذلك: فلا يجوز الوطء 
حتى يتبين. 

ومنها: إذا وكل وكيلاً في طلاق زوجته؛ فإنه يعتزلها حتى يدري ما 
فعل. وحمله القاضي على الاستحباب» والوجوب متجه. 

ومنها: إذا قال: أنتِ طالق ليلة القدر. فإنه يعتزلها إذا دخل العشر 
الأواخر؛ لإمكان أن تكون ليلة القدرأول ليلة. وحمله القاضي على المنع. 

ومنها: إذا قال: أنتِ طالق قبل موتي بشهر. فإنه يعتزلها أبداً. وحمله 
القاضي على الاستحباب. 

ومنها: مسألة: إن كان هذا الطائرغراباً فامرأتي طالق ثلاثاً. وقال آخر: 
إن لم يكن غراباً فامرأتي طالق ثلاث وطار؛ ولم يعلم ما هو؟ فإنهما يعتزلان 
نساءهما حتى يتيقنا. وحمله القاضي على الاستحباب. 

وما كان من هذه الشروط مأيوساً من استبانته [أواستبانة]”') وقته مع 
العلم بوقوعه. 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 


نفن 


ذكرالقاضي في مسآلة الطائر: أن ظاه كلام أحمد: إيقاع اليك 
وتعليل القاضي في مسألة : أنت طالق إن شاء الله: : صريح في ذلكء فإنه 
جعل الشرط الذي لايعلم بمنزلة عدم الاشتراط وهذا ظاهر في قول أحمد: 
أنت طالق إن شاء فلان؛ فلولم يشألم تطلق؛ لأن مشيئة العباد [تذرك](© 
ومشيئة الله لاتدرك» هي مغيبة عنه ا 
يدرك يقع الطلاق المعلق به. 

وعلى هذا: من حلف ليدخل الجنة يحنث؛ لأنه مغيب لايدرك. 

لكن كلام الإمام أحمد في أكثر المواضع إنما فيه الأمر بالاعتزال فقطء 
وهذا فقه حسنء فإن الحلف بالطلاق محمول على الحلف بللهء ولو ١‏ 
حلف بالله على أمروهولايعلم أنه صادق في يمينه 7 يمينه؛ كان آثماً بذلك» وإن 
لم يتيقن أنه كاذب» فكذلك يمين الطلاق وأشد. 3 
وقد نص على أنه إذا شك: هل طلق أم لا؟ أنه لايقع به الطلاق. ولم 

يتعرض للاعتزال» فينظر: هل يؤمربالاعتزال هناء أم يفرق بأن 0 

يميناء فهوبمنزلة من شك: هل حلف أم لا؟ ١‏ 

قال في المحرر: وتمام التورع في" الشك قطعه برجعة أؤعقد إن 
أمكن؛ و الابفرقة”" متيقنة بأن يقول: إن لم تكن طلقت فهي طالق. 

قال القاضي: : أما في الورع فإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلق فإنما. 
يطلق واحدة لاعتقاده أن الزيادة عليها بدعة: ألزم نفسه طلقة وراجعها. فإن 


)١(‏ ليست في المطبوعة. | (1) في |: من 
(؟) في ب: ففرقة. ١‏ 


ننمضن 


ا ا 
كان يعلم من نفسه أنه متى طلق فإنما يطلق ثلاثاً: : ألزم نفسه ثلاثا 

ومعناه: أنه يوقع عدد الطلقات الثلاث؛ لتحل لغيره ااه ظاهراً 
وباطنا. 

قال أبوالعباس: ومما يدل على أنه متى وقع الشك في وقوع الطلاق. 
فالأولى: استبقاء النكاح؛ بل يكره أويحرم إيقاعه لأجل الشك ‏ فإن 
الطلاق بغيض إلى الرحمن» حبيب إلى الشيطان؛ ويدل عليه قصة هاروت 
وماروت [البقرة/ 51 .]١٠١‏ 

وأيضاً فإن التكاح دوامه آكد من ابتتدائه» كالصلاة» وإذا شسك في 
الصلاة هل أحدث أم لا؟ لم يستحب له أن ينصرف عنها بالشك؛ بنص 
الحديث”)؛ لما فيه من إبطال الصلاة بالشكء فكذلك إبطال التكاح 
بالشك. بل الصلاة إذا أبطلها أمكن ابتداؤهاء بخلاف التكاح. 

وإن طلّق واحدة من نسائه معينة ثم نسيهاء أو مبهمة غير معينة؛ 
أخرجت بالقرعة على الصحيح. 


)١(‏ (عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: : اشكى إلى النبي 6 يكل الرجل يخيل إليه 
أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: : لاينصرف حتى يسمع صوتاً أويجد ريحاً» رواه 
الجماعة إلاالترمذي). محمد حامد الفقي. قلت: أخرجه البخاري 2))١177(‏ ومسلم 
(9)» والنسائي /١‏ 44: وابن ماجه (2514؛ والبيهقي 7/ 04. 


هرا 


باب تعليق الطلاق بالشروط 


وتعليق الطلاق” على شرط هوإيقناع له عند ذلك الشرط كما لو 
تكلم به عند الشرطه ولهذا يقول بعض الفقهاء : إن التعليق يصير يصيرإيقاعاً في 
ثاني الحال. . ويقول بعضهم : إنه متهيء لأن يصير إيقاعاً. 07 
وإذا علق الطلاق بالنكاح» فالمذهب المنصوصضن: أنه لايضحء ولو 

قال: على مذهب مالكٌ؛ إذ هوالتزام لمذهب معين؛ وذلك لايلزم. وهذا 
إذا لم تكن الزوجة حال التعليق في نكاحه. فإن كانت في نكاحه حينئذٌ 
وعلق طلاقها على طلاق7© يوجدء فنص أحمد في رواية ابن منصور وغيره: 
على أنه يصح هذا التعليق. وحكاه التاضي في المجرد عن أي بكر 
ش ورجحه ابن عقيل؛ لأن التعليق هنا في نكاح. : 
ومن أصلنا: أن الضفة المطلقة تتناول جميع الأنكحة بإكلانها + 1 

7 لقنا المغة هل فكت نادت بكي مر ؟ 
ولوقال كما”” وتعليق النذربالملك» مثل: إن رزقني الله ا 


' (١)في‏ أ: المعلق للطلاق. 

. في حاشية أ: : لعلها [نكاح].‎ )١( 

' (") في أ: بطلاقها. | ش 

ٍ (4) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (تقييد). 1 
(0) كذا بالاصل ولعلهنا (كمبا قي تعليق إلخ) محمد حامد الفقي. وقال العيخ ميحد 
العليمين: (لعلها ؛ كلما) قلت: وفي أ بياض بعد [كما] بمقدا ركلمة. 1 1 


انا 


أن أتصدق بهء أوبشيء منه. فيصح اتفاقاًء وقد دل عليه قوله تعالى: 
«ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لتَصّدقن ‏ الآية 4 [التوبة/ 178 

وتعليق العتق بالملك صحيح؛ وهوالمذهب المنصوص عن أحمد. 

والخلال وصاحبه لايحكيان في ذلك خلافاً. وابن حامد والقاضي 
يحكيان روايتين 

قال جمهو رأصحابنا: إذا قال المعلق: عجلت ما علقته. لم يتعجل. 

وفيما قالوه نظر فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل من حقوق الله 
تعالى وحقوق العباد في الجملة» سواء تأجلت شرعاً أوشرطاً. 

ولوقيل له: زنت امرأتك؛ أو: خرجت من الدار. فغضبء وقال: فهي 
طالق؛ لم تطلق. وأفتى به ابن عقيل» وهوقول عطاء بن أبي رباح. 

وقريب منه: ما ذكره ابن أبي موسىء وخالف فيه القاضيء إذا قال 
لامرأته: أنتِ طالق أَنْ دخلت الدار- بفتح الهمزة ‏ أنها لاتطلق إذا لم تكن 
دخلت؛ لأنه إنما طلقها لعلة» فلا يشبت الطلاق بدونها. 

ومن هذا الباب: ما يسأل عنه كثيس مثل أن يعتقد أن غيره أخخذ ماله 
فيحلف ليردنه» أويقول: إن لم ترده فامرأتي طالق. ثم يتبين أنه لم يأخذه» 
أويقول: ليحضرن زيدء ثم يتبين موته» أولتعطيني من الدراهم التي معك» 
ولادراهم معه. 

ثم هذا قسمان: 

الأول منه: ما يتبين حصول غرضه بدون الفعل المحلوف عليه؛ مثل ما 
إذا ظن أنها سرقت له مالآ فيحلف لتردنه؛ فوجدها لم تسرقه. 


فضا 


والشاني: 121111 :أذيحلف يمليني انف 
درهم من هذا الكيس» فيتبين أنه ليس فيه دراهم. . 

القسم الأول: يظهرفيه أنه لايحنث؛ لأن مقصوده: لتردنه إن كنت 
أخذته. وهذا الشرط وإن لم يذكرفي اللفظ فهو مشروط قطعاً. 

والثاني: فإنه وإن لم يحصل فيه غرضه؛ لكن لاغرض له [إل]7© مغ 
وجود المحلوف عليه: فيصير كأنه لم يحلف عليه. . وفني الأول: يعصل 
غرضه منه؛ فيصير كأنه بر بالفغل. 

ولوقال: أنت طالق اليه م إذا جاء غد وأنا من أهل الطلاق. 

قال أبوالعباس: : فإنه يقطع الطلاق على ما رأيته؛ لأنه ما جعل هذا 
شرطاً يتعلق وقوع الطلاق به؛ فهوكما لوقال: أنت طالق قبل موتي بشهر. 
فلم ير ترج شرك جه الاق عليها فل توس إلا الوق 
على ما رتب. ْ 

ومن علق الطلاق على شرط [أوالتزمه]”" لايقصد بذلك لاالحض 
أوالمنع؛ فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث؛ وإن أراد الجزاء بتعليقه 
طلقت؛ كره الشرط أو لاء وكذا الحلف بعتق وظهاروتحريم؛ وعله بقل 
كلام أحمد في نذراللجاج والغضب. 2 

وقوله: هويهودي [أونصراني]9» إن فعلت كذاء والطلاق د 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 
)١(‏ في ج: والتزمه. 
(7) ليست في المطبوعة. 


لوفلا 


ونحوه: يمين باتفاق العقلاء والفقهاء والأمم. 

ويتوجه إذا حلف ايفعلن كذا أن مطلقه يوجب فعل المحلوف عليه 
على الفوره ما لم تكن قرينة تقتضي التأخخير؛ لأن الحض في الأيمان كالأمر 
في الشريعة» بخلاف قوله تعالى: #لتدخلن المسجد الحرام» [الفتح/ 9؟] 
وقوله: #بلى وربي لتبعئن# [التغابن/ 7] فإن مقصوده الخبر لا الحض. 

وقد يجاب عن هذا بأن الفورما جاء من جهة اللفظ» بل من جهة 
حكم الأمر. 

قال أبوالعباس: سئلت عمن قال: الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا 
البلد. 

فأجبت: أنه إن قصد به [أنها طالق]7' إلى حين خروجه؛ فقد وقع» 
ولغا التوقيت» وهذا هو الوضع اللغوي. وإن قصد: أنت طالق إن دام فلان. 
فإن خرج عقب اليمين لم يحنث» وإلاحنث. وهذا نظير: أنت طالق إلى 
شهر. 

قال أبوالحسن التميمي: سئلت عن رجل له أربع نسوة قال لواحدة 
منهن» وهومواجه لها: من بدأت بطلاقها منكن فعبدي حر. وقال للثانية: 
إن طلقتك فعبداي حران. وقال للثالثة: إن طلقتك فثلاثة من عبيدي 
أحرار: وقال: إن طلقت الرابعة فأربعة من عبيدي أحرار. ثم طلقهن؛ كم 
يعتق عليه؟ قال: فأجبت على [حسب]”(" ما حضرمن الحساب: أنه يعتق 


)١(‏ في ب: الطلاق. 
(1) ليست في المطبوعة. 


مدنا 


عليه بطلاقه لهن عشرة أعبد. ْ 
قال أبوالعباس: هذه المسألة لم تجمع الصفات في عين واحدة: 
. ولكن طلاق كل واحدة:صفة على انفرادهاء وهذا اللفظ إذا كان قد طلقهن 
متفرقات» فالمتوجه: أن يعتق عشرة أعبد» كما قال أبوالحسن. وإن 
طلقهن بكلمة واحدة توجه أن يعتق ثلاثة عشرعبداً. ّْ 
وأصح الطرق في الاكتفاء ببعض الصفة [أن الصفة]7© : إن كانت 
[تق تقتضي]7© خضاً أو منعاً أوتصديقاً أوتكذيباً فهي كاليمين؛ وإلافهي علة 
محضة. فلايد من وجودها بكمالها. 
قال أبوالعباس: سئلت عمن قال لامرأته: أنتِ طالق ثلاثاً 5 
قال: فقلت: [هذا اللفظ]”'' ظاهره وقرع الظلاق في الغد. لكن كثيراً ما 
يعني به سوى هذا الزمان. وهوالذي عناه الجالو نات ماران أنت 
طالق في وقت آخر. ْ 
وعلى غير هذه الحأل» أوفي سوى هذه المدة ونوى التأخير. فإن عين 
وقتاً بعينه» مثل وقت مرض أوفقر أوغلاء أورخص ونحوذلك: تقيد به 
وإن لم ينوشيئاً فهوكما لوقال: أنت طالق في زمان متراخ عن هذا الوقت» 
فيشبه الحين لوزمانه]”'' إلاأن المغايرة قد يراد نها المغايرة الزمانية» وقد 
يُراد بها المغايرة الحالية. ش 
الذي عن الحالف ليس معي هو مطلق» فى تغيرت الحا تفي 
يناسب الطلاق؛ وقع. , 


(1) ليست في المطبوعة. 0 


لوا 


وإن قال: أنت طالق في أول شه ركذا. طلقت بدخوله. وقاله 
أصحابناء وكذا في غرّته ورأسه واستقباله. 

وإذا قال: أنت طالق مع موتي» أومع موتك. فليس هذا بشيء. نقله 
مهنا عن الإمام أحمد» وجزم به الأصحاب. 

ولكن يتوجه على قول ابن حامد: أن تطلق؛ لأن صفة الطلاق والبينونة 
إذا وجدت في زمن واحد وقع الطلاق. 

ولعل ابن حامد يفرق بأن وقوع الطلاق مع البينونة له فائدة» وهو 
التحريم» أونقص العددء بخلاف البينونة بالموت. 

ولوعلق الطلاق على صفات ثلاث» فاجتمعن في عين واحدة؛ لا 
تطلق إلاطلقة واحدة؛ لأنه الأظهر في مراد الحالفء والعرف يقتضيه؛ إلا 
أن ينوي خلافه. 

ونص الإمام أحمد في رواية ابن منصور فيمن قال لامرأته: أنت طالق 
طلقة إن ولدت ذكراًء وطلقتين إن ولدت أنثى. فولدت ذكراً وأنثى: أنه على 
ما نوى إنما أراد ولادة واحدة» وأنكر قول سفيان: إنه يقع عليها بالأول ما 


علق به» وتبين بالثاني ولاتطلق به. 

قال أصحابنا: إذا قال: أنتِ طالق وعبدي حر إن شاء زيد. لم يقعا إلا 
بمشيئة زيد لهماء إن لم ينوغيره. 

ويتوجه: أن تعود المشيئة إليهما إما جميعاً وإما مطلقا بحيث لوشاء 
أحدهما وقع ما شاء. 


وكذلك نظيرهذا في الخلع: أنتما طالقتان [إن شئتماء وكذلك كل ما 


ان 


كان من عود الشرط إلى شيئين مثل: إن حضتما فأنتما طالقتان]2 . 

ونظيره أن يقول: والله لأقومن ولآكلن» إن شاء الله تعالى» فينبغي علئ 
قياس قولهم: أن يحنث بفعل الواحد؛ لأن التقدير: إن شاء الله الجميع 
ذا فسل الاحد ثم كن اف قدباء الجميع فيتفي الشرط وم يفم 
جميع]”'؛ المحلوف عليه”"؛ فيحنث. 

قال القاضي في الجامع: فإن قال: أنت طالق إن لم يشأ زيد. فقد 
علق الطلاق بصفة هي عدم المشيئة» فمتى لم يشا؛ وقع الطلاق سوجود 
شرطه؛ وهوعدم المشيئة من جهته. 

قال أبوالعباس: والقياس أنهها لاتطلق حتى تفوت المشيئة» إلاأن 
تكون نية» أوقرينة تقتضي الفورية. 

وإذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله: [وقصد بقوله: إن شاء 7 
أنه لايقع به الطلاق؛ [لم يقع به الطلاق]7" عند أكثر العلماء. وإن قصِد 
أنه يقع به الطلاق وقال: إن شاء الله تثبيتاً لذلك وتأكيداً لإيقاعه؛ وقع عند 
أكثر العلماء. ومن العلماء من قال: لايقع مطلقاً. ومنهم من قال: يقع . 
مطلقاً. ٌْ 
وهذا التفصيل الذي ذكرناه هوالصواب. 


: ليست في المطبوعة.‎ )١( 
لفن مختمارالنساوى الْصوية (ض/1ه): وإذا حلف بالطلاق أوغيره: أنه لايدخل‎ )5( 
ا 0 ولايطأ زوجته. اه الخصال: | انحلث‎ 


وثننا 


وتعليق الطلاق: إن كان تعليقاً محضاً ليس فيه تحقيق خبر» ولاحض 
على فعل» كقوله: إن طلعت الشمسء فهذ('' يفيد فيه الاستثداء» ويتوجه 
أن يتخرج على قول أصحابنا: هل هذا يمين أم لا؟ 

ومن هذا الباب: توقيته بحادث يتعلق بالطلاق معه غرضء كقوله: إن 
مات أبوك فأنت طالقء أو: إن مات أبي هذا فأنت طالق» ونحوهذا. 

وقياس المذهب: أن الاستثئناء لايؤثر في مثل هذاء فإنه لايحلف عليه 
بالله» والطلاق فرع اليمين بالله. 

وإن كان المحلوف عليه أوالشرط خبراً عن مستقبل لاطلبأء كقوله: 
ليقدمن الحاج أوالسلطان. فهوكاليمين» ينفع فيه الاستثناء. 

وإن كان الشرط أمراً عدمياًء كقوله: إن لم أفعل كذا فأنت طالق إن 
شاء الله تعالى. فينبغي أن يكون كالثبوت» كما في اليمين بالله. 

ويفيد الاستنناء في النذره كما في قوله: لأتصدقن إن شاء الله. لأنه 

ويفيد الاستثناء في الحرام والظهار» وه والمنصوص عن أحمد فيهما. 

وللعلماء في الاستثناء النافع قولان: 

أحدهما: لاينفعه حتى ينويه قبل فراغه من المستثنى منه. وهو قول 
الشافعي والقاضي أبي يعلى ومن تبعه. 

والشاني: ينفعه. وإن لم يرده إلابعد الفراغ» حتى لوقال له بعض 
الحاضرين: قل: إن شاء الله. فقال: إن شاء الله. نفعه. وهذا هومذهب 
)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (الظاه أن صوابه: فهذا لايفيد). 


بنارا 


أحمد الذي يندل عليه كلامه: وعليه متقدمو أصحابه» واختيارأبي محمد ' 
وغيره؛ وهومذهب مالكء. وهوالصواب. 
ش ا ا 0010 
رفع حكم اليمين. ظ 

وكذلك قوله: إن أراد اللهء وقصد بالإرادة مشيئة الله لامحبته وأمره. 

ومن شك في الاستثناء» وكان من عادته الاستثناء؛ فهوكما لوعلم أنه 
انتقى» كالجشخاض» تمل بالعتادة والتميين ولاتجلس أقل الحيض» 
والأصل وجوب العبادة في ذمتها. 

قال في المحرر: إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق» أوفعبدي حر. ك 
يحنث في يمينه إلابتطليق ينجزه أويعلقه بعدهما بشرط» فيوجد. ١‏ 

وقال أبوالعباس: يتوجه إذا كان الطلاق المعلق قبل عقد هذه الصفة. ! 
أومعها معلقاً بفعله؛ ففعله باختياره؛ أن يكون فعله له تطليقاًء وأن التطليق 
يفتقرإلى أن تكون الصفة من فعله أيضاً. فإذا طلقه بفعل غير ولم ب أمر 
بالفعل لم يكن تطليقاً. ! 

وإث حلف لابطلق» فجعل أمرها يدها أريرهاء فطقت نفسه. 
فالمتوجه: أن تخرج على الروايتين في تنصيف الصداق. ش 

إن قلنا: يتنصف؛ جعلناة تطليقاً. وإن قلنا: يسقط؛ لم نجعله تطليقً 
وإنما هوتمكين من التطليق. 

وإذا قال: إذا طلقتك ‏ أو: إذا وقع عليك طلاقي - فأنت طائق قب 


)١(‏ بعد [ولايعتبر] في المطبؤعة: [مقارنة] وليست في النسخ الخطية فجذفت. 


لان 


ثلاثاً. فتعليقه باطلء ولايقع سوى المنجزة. 

وقال ابن سريج: ينحسم باب الطلاق. 

وما قاله محدث في الاسلامء لم يفت به أحد من الصحابة ولاالتابعين 
ولاأحد من الأئمة الأربعة» وأنكر جمهور العلماء على من أفتى بها. 

ومن قلد فيها شخصاً وحلف بالطلاق بعد ذلك معتقداً أنه لايقع 
عليه الطلاق بها لم يقع عليه طلاق في أظهر قولي العلماء كمن أوقعه 
فيمن يعتقدها أجنبية» وكانت في الباطن امرأته؛ فإنها لاتطلق على 
الصحيح. 

وإن حلف على غيره ليكلمن فلاناً؛ ينبغي أن لايبرأ إلا بالكلام 
الطيب» كالكلام بالمعروف ونحوه دون السب ونحوه. فإن اليمين في 
جانب النفي أعم من اللفظ اللغوي» وفي جانب الإثبات أخصص. كما قلنا 
فيمن حلف ليتزوجن ونظائره؛ فإنه لايبرإلابكمال المسمى. 

ولوعلق الطلاق على كلام زيد. فهل كتابته أورسالته 
الحاضرةكالاشارة» فيجيء فيها الوجهان, أويحنث بكل حال؟ 

تردد فيه أبوالعباس» قال: وأصل ذلك الوجهان في انعقاد التكاح 
بكتابة القادرعلى النطق. 

وإذا قال: إن عصيت أمري فأنت طالقء ثم أمرها بشيء أمراً مطلقاً 
فخالفته؛ حنث. وإن تركته ناسية أوجاهلة» أوعاجزة؛ فينبغي أن لايحنث؛ 
لأن هذا الترك ليس عصياناً. 

وإن أمرها أمراً بيّن أنه ندب بأن يقول: أنا آمرك بالخروج وأبيح لك 
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القعود. فلا حنث عليه؛ لحمل اليمين في الأمر[على الأمرة"' المطلق لا 1ْ 
على مطل الأمن والمندوب ليس مأموراً به أمراً مطلقا» وإنما هوماموريه 1 
أمراً مقيداً. 

ولوعلّق 50 بغي إذنه» ثم أذن لها مرة» ثم خرجت 
منزة أخرى بقدرالانة؛ طلقتة وهومذهب أحمد؛ لأن [أخرجت» فعل» 
والفعل نكرة» وهي في سياق الشرط تقتضي العموم. 

وإن أذن لها فقالت: لاأخرج. مغر الطروب القاذون ياهال 

أبوالعبان: سئلت عن هذه المسألة؟ ويتوجه فيها: أن لايحنث؛ لأن 
امتناعها من الخروج لأيخرج الإذن عن أن يكون إذناً لكن هوإذا قالت: 
الا أخر ا لل ا 
بلا علم» والإذن علم وإباحة. 

ويقال أيضاً : إنها إذا ردت الإذن عليه فهوبمنزلة قوله: ا إذا 
ردت ذلك. ' 00 

وأصل هذا: أن هذا الباب نوعان: توكيل» وإباحة: فإذا قال له: بع 
هذا. فقال: لاأبيع: أن النفي”" يرد القبول في الوصية» والموصى إليه لم 
يملكه بعد. وإذا أباحه شيئا فقال: لاأقبل. فهل له أخذه بعد ذلك؟ فيه 

ويتوجه أن الإنشاء كالخبرفي التكرار. 


١ ليست في المطبوعة.‎ )١( 
في أ: الحق.‎ )7( 


اتن 


وظاه ركلام أبي العباس: إذا حلف ليقضينه حقه في وقت عينه فأبرأه 
قبله لايحنث. وهو قول أبي حنيفة ومحمد» وقول في مذهب أحمد وغيره. 


باب جامع الأيمان 


وإذا حلف على معين موصوف بصفة؛ فبان موصوفاً بغيرهاء كقوله: 
والله لاأكلم هذا الصبي. فتبين شيخاء أو: لاأشرب من هذا الخمر. فتبين 
حَلاٌ: أوكان الحالف يعتقد أن المخاطب يفعل المحلوف عليه؛ لاعتقاده 
أنه ممن لايخالفه إذا أكد عليه ولايّحَْنه أولكون اسزوجة قريبته؛ وهولا 
يختار تطليقها. ثم تبين أنه كان غالطاً في اعتقاده» فهذه المسألة وشبهها 
فيها نزاع. 

والأشبه: أنه لايقع» كما لولقي امرأة ظنها أجنبية» فقال: أنتِ طالق. 
فتبين أنها امرأته؛ فإنها لاتطلق على الصحيح. إذ الاعتباربما قصده في 
قلبه. وهوقد قصد معينا موصوفاء ليس هوهذا المعين. 

وكذلك لاحنث عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه» فخالفه إذا قصد 
إكرامه» لا إلزامه به؛ لأنه كالآم ولايحنث الآمرإذا فهم منه الإكرام؛ لأن 
النبي يل أمرأبا بكربالوقوف في الصف. ولم يقف. 

ويتوجه أن يفرق بين المخالفة في الذوات والمخالفة في الصفات» 
كما فرق بينهما في صحة العقد وفساده. 

ولوحلف لايدخل الدارفأدخل بعض جسده. فهل يحنث؟ على 


ينانا 


5 


روايتين. 

10 550 المقصود ع باط انرا 
فيحنث بإدخال بعض جسده إلى بعضها لمباشرته بعض المحرم؛ وبين أن . 
يكون مقصوده التزام بقعتهء فإذا أخرج بعضه لم يحنثء كما في المعتكف. ١‏ 

ولوحلف: لاآكل الرباء ولاأشرب الخمر ولاأزني. فشرب النبيل ؛ 
المختلف فيه أو أقرض قرضاً جر منفعة» أونكح بلا ولي ولاشهود» فيحنث 
عندنا إن اعتقد التحريم» أولم يكن له اعتقاد أوَحَدَدْناه. وإن اعتقد جله 
أولم نّحدَّه؛ ففي تحنيثه تردد. 00 

ويتوجه أن يفرق بين ما يسوغ الخلاف فيه» كبيع الأشنان بالأشئان ش 
متفاضااٌ وما لايسوغ فيه الخلاف» كالحيل الربوية» وكمسألة النبيل. 

ولوحلف: لاأشبارك فلاناً ففسخا الشركة. وبقيت بينهما ديون ' 
مشتركة؛ أوأعيان. قال أبوالعباس: أفتيت أن اليمين تنحل بانفساخ عقد ' 
الشركة ٠.‏ ْ : 

ومن حلف لايشم ورداً ولابنفسجاًء فشم دهنهماء أوماء الورد؛ حنث 
. وقال القاضي: لايحنث. 

قال أبوالعباس: ويتوجه أن يحنث بالماء دون الدهن, 50-5 ماء : 
اللبان والنيلوفر؛ لأن الماء هوالحامل لرائحة الورد» ورائحته فيه بخلاف ْ 
الدهن, فإنه مضاف إلى الوردء ولاتظهر فيه الرائحة كثيراً. 

وفي دخول الفاكهة اليابسة في مطلق الحلف على الفاكهة نظر 

وكذلك: استئنى أبومحمد بعض ثم رالشجر كالزيتون. 
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ومن حلف لايدخل دارفلان» فدخل داراً أوصى له بمنفعتها فهي 
كالمستأجرة» وكذلك الموقوفة على عينه» وإن كانت وقفاً على الجنس» 
فهي أقوى من المعارة؛ لأن المنفعة مستحقة للجنس. 

ولايدخل العقيق والسبح في مطلق الحلف على لبس الحلي إلا 
لمن ١”‏ كان عادته التحلي به. 

وإذا نيج ابنه”"» ثم قال: والله لاأزوجكهاء أوما بقيت أزوجكهاء فهنا 
التزويج اسم للتسليم الذي هوالدخول. 

وكذا إذا باعه» ثم قال: والله ما بقيت أبيعك هذه السلعة. 


وكذلك في الإجارة ونحوها. 
ولوحلف لايكلم فلاناً حيناء ولم ينوشيئاً فهوستة أشهر. نص عليه 


وهذه المسألة تقتضي أصلاًء وهو: أن اللفظ المطلق الذي له حَدّ في 
العرف» وقد علم أنه لم يزدد فيما يتناوله الاسمء فإنه ينزل على ما وقع من 
استعمال الشرع وإن كان اتفاقيا كما يقوله في مواطن كثيرة. 

وإذا حلف لايفعل شيئاء ففعله ناسياً ليمينه؛ أو جاهلاً بأنه المحلوف 
عليه؛ فلا حنث عليه؛ ولوفي الطلاق والعتاق وغيرهماء ويمينه باقية. وهو 


رواية عن أحمدء ورواتها بقدر[رواة]”" التفرقة. 


)١(‏ في أ: ممن. 
)١(‏ في أ: (ابنته). 
(©) ليست في أ. 


اانا 


ويدخل في هذا: من فعل مأك إسا تقلياً لمن أنه أومقداً عام ' 
ميت مصيباً كان أومخطياً. 

ويدخل في هذا: إذا خمالع وفعل المحلوف عليه؛ معتقداً أن الفعل ْ 

بعد الخلع لم تتناوله يمينه أوفعل المحلوف عليه معتقداً زوال التكاح» : 

ولم يكن كذلك.  ١‏ 0 

ولوحلف على شيء وهويعتقده [كما حلف عليه]”" فتبين بخلافه» ١‏ 
فهذه المسألة أولى بعدم الحنث من مسألة فعله المحلوف عليه ناسياً أو ' 
جاهلا. ١‏ 000 : 
وقد ظن طائفة منْ الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق على أمريعتقده كما . 
حلف؛ فتبين بخلافه: أنه يحنث قولاًواحداً. وهذا خطأء بل الخلاف ثابت 
في مذهب أحمد. ا ش 

وتلق علي شه رظي و لقعلن قفا فجولة: أونسية؛ فلا حنث 
عليه. إذ لافرق بين أن يتعذرالمحلوف عليه لعدم العلم» أولعدم القدرة. 

ويتوجه فيما إذا نسي اليمين بالكلية: أن يقضي الفعل | إن أمكن 1 
قضاؤه؛ وإن لم يعلم المحلوف عليه بيمين الحالف فكالناسي. ١ 7 ١‏ 

ولوحلف لايزوج بنته فزوجها الأبعدٌ أوالحاكم؛ حنث» إن تسبب في 
التزوج» وإن لم يتسبب فلا حنثء إلاأن تقتضي النية”" أو السبب:أن 
مقصوده: ره من التزويج. فإن قدرعلى ذلك فلم يمنعها؛ حنث» ' 


)١(‏ ليست في المطبوعة. . وهي في ج. ا 
(0) في ب: الأن الي تقتضني أواتسيب أن. .)ابت من () ونسخةالشيع محمد ليق ١‏ 


الك 


وإلافلا. وإن كان المقصود: أنها لاتتزوج؛ حنث بكل حال. 

ولوحلف لايعامل زيداً ولايبيعه» فعامل وكيله أوباعه؛ حنث. 

ومتى فعل المحلوف على تزويجه بنفسه أووكيله؛ حنث. 

قال فى المجرد والفصول: وإن كان بيد زوجته تمرة» فقال: إن أكلتيها 
فأنت طالق» وإن لم تأكليها فأنت طالق. فأكلت بعضها؛ حنثء بناء على 
قولنا فيمن حلف أن لايأكل هذا الرغيف فأكل بعضه. 

قال أبوالعباس: ينبغي أن يقال في مثل هذه اليمين» وفي مثل قوله في 
مسألة السُلَّم ‏ وهي قوله: (لانزلتِ ولاصعدتء ولاأقمتٍ في الماء ولا 
خرجت) أن يحنث بكل حال: لمنعه لها من الأكل ومن تركه؛ فكأن 
الطلاق معلق بوجود الشيء وبعدمه؛» فوجود بعضه وعدم البعض لايخرج 
عن الصفتين» بمخلاف ما إذا علق بحال الوجود فقطء أوبحال العدم فقط. 
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قال أبوالعباس: 00 الوطء رجعة» وه و أحد الروايات عن ' 
أحمد. والشافعي: لايجعله رجعة» وهورواية عن أحمد. ومالك: يجعله' ' 
رجعة مع النية» وهورواية أيضاً عن أحمد؛ فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به ' 
الرجعة. وهذا أعدل الأقوال» وأشبهها بالأصول. 

وكلام ابن أبي موسى في الإرشاد يقتضيه. 

. ولاتصح الرجعة مع الكتمان بحال. وذكره أبويكرفي الشافي.. | 

وروي عن أبي طبالب قال: سألت أحمد عن رجل طلقن:امرأته , 
وراجعهاء واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال: يفرق بينهماء ولا ْ 
رجعة له عليها. ٍ 

ويلزم إعلان التسريح والخلع أوالاشهاد الجاع دون ابتذاء افقة. 

قال أحمد في رواية ابن منصور: فإن طلّقها ثلاثاً؛ ثم جحد: تفدي 
نفسها منه بما تقدرعليه» فإن أجبرت على ذلك فلا : تتزين له ولاتقزيه. ' 
وتهرب إن قدرت. © | ش 

وقال في رواية أببي طالب: توج ول ماوع تع بهي لدقها رشلا ١‏ 
ذلك فإن لم يقربطلاقها وفات لاثر. كانه تاخل سال ليا رجرجه 

ولاتخرج من البلد» ولكن تختفي في بلدها. ا 
قيل له: قال يحمن الناسن: قله بلة من دفع عن نفسه؟ فلم 


تلك 


يعجبه ذلك. 

فإن قال: استحللت وتزوجتهاء قال: يقبل منه. 

قال القاضي: «لاتقتله! معناه: لاتقصد قتله» وإن قصدت دفعه فأدى 
ذلك إلى قتله فلا ضمان. 

قال أبوالعباس: كلام أحمد يدل على أنه لايجوزلها دفعه بالقتل» 
وهوالذي لم يعجبه؛ لأن هذا ليس متعدياً في الظاهر, والدفع بالقتل إنما 
يجوزلمن ظهراعتداؤه. 

قطع جمهور أصحابنا بحل المطلقة ثلاثاً بوطء المراهق والذمي إن 
كانت ذمية. 

قال أبوالعباس: النكاح الذي يبيحها له [الذمي ينبغي أن يكون]”0"©: 
هوالنكاح الذي”" يران عليه بعد الإسلام» أوالمجيء به إلينا 0 

فعلى هذا: يحلها النكاح بلا ولي ولاشهود. وكذلك لوتزوجها على 
أخحت ثم ماتت الأنحت قبل مفارقتها. 

فأما لوتزوجها في عدة» أوعلى أخت. ثم طلقها مع قيام المفسده 
فهنا موضع نظرء فإن هذا النكاح لايثبت به التوارث» ولانحكم نحن فيه 
بشيء من أحكام النكاح» فينبغي أن لاتحل له. 

قال أصحابنا: ومن غابت مطلقته المحرمة: ثم ذكرت أنها تزوجت مَنْ 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(1) بعد [الذي] في المطبوعة [ينبغي أن] وليست في النسخ الخطية؛ فحذفت. 
(7) بعد [للحكم] في المطبوعة: [صحيح] وليست في النسخ الخطية؛ فحذفت. 


رضن 


ابه انقضت دنه نه وأكن لش فل تكاح|إذا غلب على نك 1 

صدقهاء وإلافلا. 2 ! : 
وقد تضمنت هذه المسألة: أن المرأة إذا ذكرت أنه كان لها زوج 

فطلقهاء وانقضت عدتها؛ فإنه يجوز تزوجها وتزويجها وإن لم يغبت أنه : 


ولايقال: إن ثسوت إقرارها بالنكاح يوجب تعلق حق الزوج بهاء فلا 
يجوز نكاحها حتى يثبت زواله. ١‏ 


ونص الإمام أحمد في الطلاق: 0 
حتى يثبت الطلاق» وكذلك لوكان للمرأة زوج فادّعت أنه طلّقها؛ لم 
تتزوج بمجرد ذلك بأتفاق المسلمين؛ لأنا نقول:المسألة هنا فيما إذا 
ادّعت أنه تزوجها مَنْ أصابها وطلّقها ولم تعينه» فإن النكاح لبم يثبت 
لمعين» بل لمجهول::فهوكما لوقال: عندي مال لشخص وسلمته إلبه. 
نإئه لأيكزن إقراراً بلاتفاق؛ فكذلك قولها: كان لي زيج وطلقني» أ سيد 

3 قالت: تزوجني فلان وطلقني. فهو كالإقراربالمال؛ وادّعاء اونا ْ 
والمذهب لايكون | اقزاناً. : ش ٌْ 


باب الإيلاء 


-ْ 00 لايغلب على الظن خلو ظ 


كن 


المدة منها. فخلت منهاء فعلى روايتين. 

مأخذهما: هل يشترط العلم بالغاية وقت اليمين» أويكفي ثبوتها في 
نفس الأمر؟ 

وإذا لم يفئ وطلق بعد المدة» أوطلق الحاكم عليه؛ لم يقع إلاطلقة 
رجعية؛ وهوالذي يدل عليه القرآن» ورواية عن أحمدء فإذا راجع فعليه أن 
يطأ عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك منه ولايمكن من الرجعة إلابهذا 
الشرط؛ لأن الله إنما جعل الرجعة لمن أرادا إصلاحاًء بقوله: #وبعولتهن 
أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا؟ [البقرة/ 174]. 


م 


كتاب الظهار 


وإذا قال لزوجته: أنت علىّ حرام؛ 17 وإن نوى الطلاق. ٠‏ وهو ش 
ظاهر مذهب أحمد . والعود: هوالوطء, وهوالمذهب: ا 
ولوعزم على الوطء فأضح القولين: لاتستقرالكفارة إلا بالوطء. ٠‏ 
ولاظهار من أمته ولاأم ولده» وعليه كفارة يمين. نقله الجماعة» نقل ش 
أبوطالب: عليه كفارة ظهار. 
1 ويتوجه على هذا : أنه تحرم عليه حتى يكثي كأحد الوجهين فيما لو 
قال: أنت عليّ حرام وأولى. : 
> الاق التبعرد ولتووظئء هن ال جعدرنه زمه الكقارة: تمن عليده + 
مع أنه ذكرفي الطلاق ما يقتضي أنه لاحنث عليه في ظاهرالمذهب. فإن . 
توجه فرقٌ» وإلاكان المنصوص الحنث في الجنون مطلقاً. وفيه نظن 0 0 
وما يخرج في الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرعء بل بالعرف قدرا ' 
ونوعا» من غير تقدير ولاتمليك؛ وهوقياس المذهب في الزوجة والأقارب» ! 
والمملوك؛ والضيفء والأجيرالمستأجرد بطعامه. والإدام يجب إن كان : 
يطعم أهله بإدام وإلافلاء وعادة الناس تختلف في ذلك في الرخص ْ 
والغلاء» واليساروالإعسار وتختلف بالشتاء والصيف. 00 
والواجبات الع رلا ” في الشرع من الصدقات على ثلاثة نوع ٠:‏ 


لق في ب: المقدرات. 
لكر 


تارة تقد الصدقة الواجبة ولايقدرمن يعطاهاء كالركاة. 

وتارة يقدرالمعطى ولايقدرالمال» كالكفارات. 

وتارة يقدرهذا وهذاء كفدية الأذى. 

وذلك لأن سبب وجوب الزكاة: هوالمال» فقدرفيها المال الواجب. 

وأما الكفارات: فسببها فعل بدنه» كالجماع واليمين والظهان فقدر 
فيها المعطى؛ كما قدرالعتق والصيام. 

وما يتعلق بالحج: فيه بدن ومال!؟ فعبادته بدنية ومالية'"»» فلهذا قدر 


فيه هذا وهذا. 


)1١(‏ في أ: فهوعبادة بدنية مالية. 


وتخا 


كتاب اللعان والقذف:© 


ولؤلم يقل الزوج في أيمانه: «فيما رميتها به» فقياس المذهب: 
صحته» كما إذا اقتصرالزوج في النكاح على قوله: «قبلت». 00 
وإذا جوزنا إبدال لفظ «الشهادة» و«السخط)”" و«اللعن» فَلدْنْ نجوّزه 
بغي العربية أولى. 7 

وإن لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعسان حُدَّت» 55000 
الشافعي. 1 ْ 
ولفظة: اعِلْق؛ هل هي صريح أوتعريض؟ اختلف فيه كلام أبي 
العباس. ْ ْ 
ولوشتم شخصاًء فقال: أنت ملعون» ولد زنا. وجب عليه التعزير على 
مثل هبذا الكلام» ويجبٍ عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة ما 
يقصده كثير من الناس من قصدهم بهذه الكلمة أن المشتوم فعله 

. خبيث]”" كفعل ولد الزنا. . 

اه القاذف إلابالطلب إجماعاً. 

والقاذف إذا تاب قبل علم المقذوف: فهل تصح توبته؟ الأشبه انه 


)١(‏ في المطبوعة بدون (والقذف) والمثبت من أ وج. 
(7) في حاشية أ: لعله (والغضب). 
(؟) ليست في المطبوعة. 
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يختلف باختلاف الناس. 
وقال أبوالعباس في موضع آخر: قال أكثر العلماء: إن علم به 
المقذوف لم تصح توبته» وإلاصحت. ودعا له واسة 
وعلى الصحيح من الروايتين: لايجب له الاعتراف لوسأله فيعرض 
ولومع استحلافه؛ لأنه مظلوم؛ وتصح"'' توبته. 
وفي تجويز التصريح بالكذب المباح”"» ههنا نظر. ومع عدم”" توبة 
وإحسان؟ تعريضة كذب» ويمينهُ غموس. 
واختيا رأصحابنا: لايُعلمه. بل يدعو له في مقابلة مظلمته. 
وزناه بزوجة غيره كغيبته. 
وولد الزنا: مظنة أن يعمل عملا خبيثا كما يقع كثيراً. 
وأكرم الخلق عند الله تعالى: أتقاهم. 


باب ما يلحق من النسب 


ولاتصير الزوجة فراشاً إلابالدخول» وهومأخوذ من كلام الإمام أحمد 


في رواية حرب. 

وتتبعض الأحكام؛ لقوله يَلِةِ: #احتجبي 0000 وعليه 
)١(‏ في أ: لصحة. (؟) في أ: ومن جوز التصريح بالكذب المباح ففيه... 
() في ب: توبته. 


(4) أخرجه البخاري )7١67(‏ والموطأ 784/7 والبيهقي /9/ 411 ومسلم )١4017(‏ وأبو 
داود (77197)» وابن ٠‏ ماجه (* 6 4 
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نصوص أحمد. 

وإن استلحق ولده من الزنا ولافراش؛ لحقه. وهو مذهب 000 وابن 
سيرين والنخعي وإسحاق: 

ولوأقربنسب» أوشهدت به بينة: فشهدت بينة أخرى: أن هذا - 
من نوع هذاء بل هذا رومي وهذا فارسي [ونحوذلك]( . فهذا من وجه: 
يشبه تعارض القافة أوالبينة: ومن وجه: كبر السنء فهذا [التعا رض]”" 
النافي للنسبء هل يقدج في المقتضى له؟ 

قال أبوالعباس: هذه المسألة حدثت» وسئلت عنهاء وكان الجوار' ابْ: 
أن التغاير الذي بينهما إِنْ أوجب القطع بعدم النسب: فهوكالسن» مثل أن 
يكون أحدهما حبشياً والآخررومياًء ونحوذلك» فهنا ينتفي النسب» وإن 
كان أمراً محتملاً لم ينفهء لكن إذا كان المقتضى للنسب الفراش: لم 
يلتفت إلى المعارضة. وإن كان المثبت له مجرد الإقرارأوالبيئة: فاختلاف 
الجنس معارض ظاهر فإن كان النسب بنوة؛ فثبوتها أرجح من غيرهاء إذ 
لابد للابن من أب غالباً وظاهراً. ش 

قال في الكافي: ولأ نكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت إلى إنكاره. 

قال أبوالعباس: ويتوجه أن يقبل؛ لأنه إيجاب حق عليه بمجرد قول 
غيره» معازم كما أو حكمنا لفقي بالخزية؛ فإذا بلع فقربالرق قبان 
إقراره. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(1) في ب: المعارض. 


ولو [أحلت]”('"' المرأة لزوجها أمتهاء إن ظن جوازه لحقه الولد. وإلا 
فروايتان: ويكون حراماً على الصحيح إن ظن حلها بذلك. 

وإذاوطيء المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن. وظن جوازذلك: 
لحقه الولد وانعقد حراً. 

وإذا تداعيا بهيمة أوفصيلاًٌ؛ فشهد القائد: أن دابة هذا نتجتها؛ ينبغي 
أن يقضى بهذه الشهادة» وتقدم على اليد الحسية. 

ويتوجه أن يحكم [بالقيافة]”" في الأموال كلهاء كما حكمنا بذلك 
في الرف المقلوع إذا كان له موضع في الجداره وكما حكمنا في الاشتراك 
في اليد الحسية بما يظهرمن اليد العرفية» فأعطينا كل واحد من الزوجين ما 
يناسبه في العادة» وكل واحد من الصائعين ما يناسبه؛ وكما حكمنا 
بالوصف في اللقطة إذا تداعاها اثنان» وهذا نوع قيافة» أوشبيهة به. 

وكذلك لوتنازعا غراساً أوثمراً في أيديهماء فشهد أهل الخبرة أنه من 


هذا البستان. 
ويرجع إلى أهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان» كما رجع إلى أهل 
الخبرة بالنسب. 


وكذلك لوتنازع اثنان لباساً أونعلاً من لباس أحدهما دون الآخر؛ أو 
تنازعا دابة تذهب من بعيد إلى اصطبل أحدهما دون الآخرء أوتنازعا زوج 
خفء أومصراع باب مع الآخرشكله. أوكان عليه علامة لأحدهماء 
كالزربول التي للجند» وسواء كان المدعى في أيديهما أوفي يد ثالث. 


)١(‏ في ب: أدخحلت, (1) في ب: بالقافة. 


ل 


وأما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر فالقافة المعازضة لها كالناة ش 
التعارضة للفراعن ْ 

راقن ع الاق ل ا كار رتل 

ومثل أن يدّعي أنه ذهب من ماله شيء» ويثبت ذلكء» فيقص القائف 
أثرالوطء من مكان إلى مكان آخس فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا 
الموضع توجب أحد أمرين: وم ل م 

مع اليمين للمدّعيء وه والأقرب. 

فإن هذه الأمارة ة ترجح جانب المدّعي. 

واليمين مشروعة في أقوى الجانبين. 

ولومات الطفل قبل أن تراه القافة» قال الممزني: يوقف ماله. وما قاله 
ضعيف وإنما قياس المذهب: القرعة» ويحتمل الشركة؛ ويحتمل أن لا 
يرث واحد منهما. ‏ , ْ 


كتاب العدد 


ويتوجه في المعتق بعضها إذا كان الحرثلثها فما دون: [أن لاتجب 
الثلاثة الأقراء]”"2» فإن تكميل القرءين من الأمة إنما كان للضرورة» فيؤخذ 
. للمعتق بعضها بحساب الأصل [ويكمل]”". 

قال في المحرر: وإذا ادّعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء. أو 
الولادة؛ قبل قولها إذا كان ممكناء إلاأن تدّعيه بالحيض في شهرء فلا يقبل 
قولها إلاببينة» نص عليه» وقبله الخرقي مطلقاً. 

قال أبوالعباس: قياس المذهب المنصوص: أنها إذا ادّعت ما 
يخالف الظاهر كلفت البينة» لاسيما إذا أوجبنا عليها البينة فيما إذا علق 
طلاقها بحيضهاء فقالت: حضت. فإن التهمة في الخلاص من العدة 
كالتهمة في الخلاص من التكاح» فيتوجه”" أنها إذا ادعت الانقضاء في 
أقل من ثلاثة أشهر كلفت البينة. وإذا ادعت الانقضاء بالولادة» فهوكما لو 
ادعت أنها ولدت وأنكر الزوج فيما إذا علق طلاقها على الولادة» وفيها 
وجهان. 

وإذا أقرالزوج أنه طلق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية» فإن 
كان المقر فاسقاً أومجهول الحال؛ لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي 
)١(‏ في ج: (ألايجب إلاقران) هكذا في ج. 


زفق في ج: وتكمل. 
(9) في أ: بل يتوجه. 


فيها حق الله تعالى. وإن كان عدلاًغيرمتهم. مثل أن يكون غائباًء فلما 
حضرأخبرها: أنه ظلقها من مدة كذا وكذا. فهل العدة من خين بلغها الخبر 
إذ لم تقم بذلك بينة؛ أومن حين الطلاق» كما لوقامت به بينة؟ فيه خلاف 
مشهورعن أحمد, والمشهورعنه: هوالثاني. : 

والصواب في امرأة المفقود: مذهب عمربن الخطاب وغيره من 
الصحابة» وهوأنها تتربص أريغ بدن تن تعند للوفاق ويجوزلها أن تتزوج 
بعد ذلك» اوهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناء ثم إذا قدم زوؤجها الأول بعد 
تزوجهاء حُيّربين امرأته وبين مهرهاء ولافسرق بين ما قبل الدخول رقم 
وه وظاهر مذهب أحمد؛ / 1 

وعلى الأصح: لايعتبر الخاكم؛ فلومضت المدة والعدة؛ تزوجت بلا 
قال أبوالعباس: وكنت أقول: إن هذا يشبه اللقطة من بعض الوجوه: 
ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر ذلك ومثل بذلك؛ وهذا لأن المجهول في الشرغ 
كالمعدوم: وإذا علم بعد ذلك كان التصرف في أهله وماله موقوفاً على 
إذنه. | 32 
ووقف التصرف في'حق الغي على إذنه: يجوز عند الحاجة عندنا بلا 
نزاع» وأما مع عدم الحناجة ففيه روايتان» كما يجوز التصرف في اللقطة 
لعدم العلم بصاحبها فإذا جاء المالك كان تصرف الملتقط موقوفاً علئ 
إجازته» وكان تربصها أربع سئين كالحول في اللقطة. 00 

وبالجملة: كلسرا فرق فيها بين الرجل وامراته يسبب يبوجب 


1 


الفرقة؛ ثم تبين انتفاء ذلك السبب» فهوشبيه بالمفقود, والتخييرفيه بين 
المرأة والمهره وأعدل الأقوال. 

ولوظنت المرأة أن زوجها طلقها فتزوجت» فهوكما لوظنت موته. ولو 
قدرأنها كتمت الزوج فتزوجت غيره» ولم يعلم الأول حتى دخخل بها الثاني» 
فهنا الزوجان مشهوران بخلاف المرأة» لكن إذا اعتقدت جرواز ذلك بأن 
تعتقد أنه عاجز عن حقها أومفرط فيه؛ وأنه يجوزلها الفسخ والتزوج بغيره» 
فتشبه امرأة المفقود, وأما إذا علمت التحريم فهي زانية» لكن المتزوج بها 
كالمتزوج بامرأة المفقود» وكأنها طلقت نفسها. فأجازه. 

وإذا طلق واحدة من امرأتيه مبهمة» ومات قبل الإقراع؛ فإحداهما 
وجبت عليها عدة الوفاة» والأخرى وجبت عليها عدة الطلاق. فالأظهرهنا: 
وجوب”" العدتين على كل منهما. والواجب أن الشبهة إن كانت 
[شبهة]”"" نكاح؛ فتعتد الموطوءة عدة المزوجة:؛ حرة كانت أوأمة. وإن 
كانت شبهة ملك؛ فعدة الأمة المشتراة. وأما الزنا: فالعبرة بالمحل. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: والموطوءة بشبهة تستبرأ بحيضة؛ وهو 
وجه في المذهب. وتعتد المزني بها بحيضة» وهورواية عن أحمد. 

والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة» وهورواية عن أحمد. 
ومذهب عثمان بن عفان وغيره. 

والمفسوخ نكاحها كذلك: وأومأ إليه أحمد في رواية صالح. 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (قوله: «وجوب العدتين» المشهور أن الذي يجب أطول 
العدتين» ولعله مراد الشيخ» إذ لايظهر إيجاب العدتين كلتيهما. والله أعلم). 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 
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انض [آخر ]2 ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة. : 

قلت: علق أبوالعباس القول بذلك على أن [لايكون الإجماع ف 
خلافه. وقد حكنى القاتضني أب و الحسين ابن الفراء لكر بذلك عن ابن . 
اللبان]0" , ْ 

ل لك [فتعدل آ 
بالأشهر]”'" وإلااعتدت بسنة©. ْ 

والمطلقة البائ لن» وإن لم تلزمه نفقتهاء »إن شاء أسكنها في مسكنه أو . 
غييره إن صلح لهاء ولامحذور, تحصيناً لمائه؛ وأنفق عليهاء فله ذلك» 
وكذلك الحامل من وطء الشبهة أوالتكاح الفاسد: لايجب على الواطئ 
نفقتها إن قلنا بالنفقة لهاء.إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصيناً لمائه» 
فيلزمها ذلك؛ وتجب لها النفقة. والله أعلم. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 

(7) في أ: فكالآيسة. ش 

؟) قال البشيخ محمد العثيمين: (نقل في الإنصاف عن الشيخ تقي الدين هذا الحكم فيمن 
ارتفع حيضهنا تعلم ما رفعه؛ وهذا هوالظاهرومما يدل عليه قوله: إن علمت عدم 
عوده؛ فإنها إذا كانت لاتدري مارفعه فكيف تعلم.عدم عوده؟ والله أعلم. قلت: 
وكذلك في حاشية المقنع وفي الفروع عن شيخه أن هذا الحكم فيمن ارتفع حيضها 
وهي تعرف مارفعه» ولم بنقل عنه شيثاًفيمن ارتفع وهي لاتدري. والله أعلم). ١ ٠١‏ 


1 


فصل في الاستبراء 


ولايجب استبراء الأمة البكره سواء كانت كبيرة أو صغيرة؛ وهو مذهب 
ابن عمرء واختيارالبخاري » ورواية عن أحمد . ولاالآيسة» ولامن اشتراها 


من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأء أو وطئ واستبرأ. 


كتاب الرضاع 


وإذا كانت المرأة معروفة بالصدقء وذكرت: أنها أرضعت طفلا ' 
خمس رضعات؛ قبل قولهاء ويثبت حكم الرضاع على الصحيح. . 0 
ورضاع الكبير: تنتشربه الحرمة بحيث [يبيح]7' الدخول والخلوة إذا : 
كان تحر في اله وبحت لا ك3 بن السجاجة؛ لقمية الم 
مولى أبي حذيفة» وهوبعض” مذهب عائشة وعطاء والليث. : وداود من 1 
يرى أنه ينشر الحرمة مطلقاً. شْ ب 
والارتضاع بعد الفطام لاينشر الحرمة» وإن كان دون الحول7". وقاله 
ابن القاسم صاحب مالك. ش 00 
وإذا اشجرك اثنان في وطء امرأة: فحكم المرتضع من لبنهنا حكم ٠‏ 
ولدها من هذين الرجلين وأولادهماء فإن لم يلحق بأخدهما فالواجب أنه : 
يحرم على أولادهما؛ لأنه أخ لأحد الصنفين, وقد اشتبه» أويقال كما قيل ' 
في الطلاق: يحل لكل منهماء فإن الاشتباه في حق اثنين لاواحد. 


(6) قال ا : (لعله: ا 


1004 


كتاب النفئقات 


وعلى الولد الموسرأن ينفق على أبيه المعسروزوجة أبيه وعلى إخوته 
الصغار. 

ولايلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة» بل ينفق ويكسو 
بحسب العادة؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن حقها عليك أن تطعمها 
إذا طعمتء وتكسوها إذا اكتسيت170) كما قاله عليه الصلاة والسلام في 
المملوك» ثم المملوك لايجب له التمليك إجماعاء وإن قيل: إنه يملك 


بالتمليك. 
ويتخرج هذا أيضاً من إحدى الروايتين في أنه لايجب [تمليك]9) 
الكفارة للفقي بل هنا أولى للعسر والمشقة. 


وإذا انقضت السئة والكسوة صحيحة؛ قال أصحابنا: عليه كسوة 
السنة الأخرى. وذكروا احتمالاً: أنه لايلزمه شيء. وهذا الاحتمال قياس 
المذهب؛ لأن النفقة والكسوة غير مقدرة عندناء فإذا كفتها الكسوة عدة 
سنين لم يجب غير ذلكء وإنما يتوجه ذلك على قول من يجعلها مقدرة» 


2188/7 وابن ماجه (1860).: والحاكم‎ ))5١147( رواه أحمد 47/4 4» وأبوداود‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 
(؟) ليست في المطبوعة.‎ 
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وكذلك على قياس هذا لواستبقت من نفقة أمس لليوم؛ وذلك: أنها وإن 
وجبت معاوضة فالعوض الآخر لايشترط [الاستيفاء]”'' فيه ولاالتمليك؛ بل 
التمكين من الانتفاع» فكذلك عوضه. 

ونظير هذا: الأجير بطعامه وكسوته. 

ويتوجه على ماقلنا: إنه قياس المذهب: أن الزوجة إذا قبضمت 
النفقة» ثم تلفت أوسرقت: أنه ينزم الزوج عوضهاء وهوقياس قولنا في 
الحاج عن الغير إذا تلف ما يأخذه نفقة» فإنه يتلف من ضمان ملكه. 

قال في المحرر: ولوأنفقت من ماله وموغات» التي حورته نهل 
يرجع ورثته عليها بما أنفقته بعد موته؟ على روايتين 0 

قال أبوالعباس: وعلى قياسه ا شيء وزالت الإباخة 
بفعل الله أويفعل المبيحء » كالمعيرإذا مات أورجع. والمانخ وأهل 
الموقوف عليه» لكن لم يذكرالجد ههنا إذا طلق. فلعله يفرق بين الموت 
والطلاق» فإن التفريط في الطلاق مله 0 
والقول في دفع النفقة والكسوة» قول من يشهد له العرف. وهومذهبت 
مالك. ! 

ويخرج على مذعنب أجمد تقديمه الظاهر على الأصلء وعلى أحد 
الوجهين فيما إذا أصدقها تعليم قصيدة؛ ووجدت حافظة لهاء وقالت: 
تعلمتها من غيره» وقال الزوج: منيء أن القول قول الزوج. 

وإذا خلا بزوجته استقرالمهر عليه ولاتقبل دعواهم عدم علمه بهاء 


(1) في ب: الاستبقاء. 


لدف 


ولوكان أعمى. نص عليه الإمام أحمد؛ لأن العادة أنه لايخفى عليه ذلك؛ 
فقد قدمت”2 هنا العادة على الأصلء فكذا دعواه الإنفاق» فإن العادة 
هناك أقوى. 

ولو أنفق الزوج على الزوجة وكساها مدة. ثم ادعى الولي عدم إذنه» 
وأنها تحت حجره؛ لم يسمع قوله إذا كان الزوج قد تسلمها التسليم 
الشرعيء وقد نص”" على ذلك أثمة العلماء» وخالف فيه سداد من 
الناس. 

وإقرارالولي لها عنده مع حاجتها إلى النفقة والكسوة إذن عرفي. 

ذكر أصحابنا من الصورالمسقطة لنفقة الزوجة: صوه”" النذرالذي في 
الذمة؛ والصوم للكفارة» وقضاء رمضان قبل ضيق وقته؛ إذا لم يكن ذلك 
بإذنه. 

قال أبوالعباس: قضاء النذر والكفارة عندنا على الفورء فه وكالمعين» 
وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت. 

ثم ينبغي في جميع صورالصوم: أن تسقط نفقة النهارفقط» فإن هذا 
مثل أن تنشزيوماً وتجيء يوماء فإنه لايمكن أن يقال في هذا كما قيل في 
الإاجارة: إن منع تسليم بعض المنفعة يسقط الجميع» إذ مما مضى من 
النفقة لايسقطء ولوأطاعت في المستقبل؛ استحقت. 


)١(‏ في أ: قدم. 
)١(‏ في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (باتفاق). 
(") في أ: فعل. 
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والزوجة المتوفى عنها زوجها لانفقة لها ولاسكنى إلاإذا كانت حا 
فروايتان. . 
وإذا لم تجب ب ل ا 
مال الحملء أوفي مال من تجب عليه النفقة”" إذا قلنا: تجب للجمل». 
كما تجب أجرة الرضاع. . : 
وقال أبوالعباس في موضع آخر: النفقة والسكنى تجب لي عنها 
في عدتها. بشسرط [إقامتها]”© في بيت الزوج» فإن خرجت فلا جناح 
[عليها]”' إذا كان أصلح لها. ش 
والمطلقة البائن الحنامل تجب لها النفقة من أجل الحمل وللحمل:: 
وهومذهب مالك وأحد القولين في مذهب أحمد والشافعي. 
وإذا تزوجت المرأة» :ولها ولدء فغصبت الولد» وذهبت به إلى بلد آخر. ْ 
فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد. 0 
وإرضاع الطفل واجب على الأم» بشرط أن تكون مع الزوج» ل 
ابن أبي ليلى وغيره من السلف. ولاتستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها 
وكسوتهاء وهو اختيارالقاضي في المجرد وقول الحنفية؛ لأن الله تغالى. 
يقول ##والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» [البقرة/ +50] 23 ش 
)١(‏ فيأ: نوجب. ' 
(1) في أ: نفقته. 
(؟) في ب: فيها مقامها. 
(4) ليست في المطبوعة. 
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يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف» وهوالواجب بالزوجية؛ أوما 
عساه يتجدد من زيادة خاصة للمرتضعء كما قال في الحامل: «رإن كنّ 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن #الطلاق/1] فدخلت نفقة 
الولد في نفقة أمه؛ لأنه يتغذى بغذائها وكذلك المرتضعء وتكون النفقة هنا 
واجبة بشيئين» حتى لوسقط الوجوب بأحدهما ثبت بالآخره كما لونشزت 
وأرضعت ولدها فلها النفقة للارضاع لاللزوجية: فإما إذا كانت بائناً منه 
وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها يلاريب» كما قال الله تعالى: إفإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 6 الطلاق/7] وهذا الأجر: هو النفقة والكسوة. 
وقاله طائفة» منهم الضحاك وغيره. 

وإذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها فله أن يكتري مرضعة 
لولده» وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد؛ ولها حضانته7". 

و[ينبغي أن]”"© يجب على القريب افتكاك قريبه من الأسر وإن لم 
يجب عليه استنقاذه من الرق» وه وأولى من حمل العَقّل. 

وتجب النفقة لكل وارث» ولوكان مقاطعاً من ذوي الأرحام وغيرهم؛ 
لأنه من صلة الرحم» وهوعام؛ كعموم الميراث في ذوي الأرحام. وهورواية 
عن أحمد. والأوجه وجوبها مرتباً. 

وإن كان الموسرالقريب ممتنعاً فينبغي أن يكون كالمعسر, كما لوكان 
للرجل مال وحيل بينه وبينه لغصب أوبعدء لكن ينبغي أن يكون الواجب 


)١(‏ في أ: لوحضتته. 
)١(‏ ليست في المطبوعة» والمئبت من (أ). 


وذلكف 


هنا القرض رجاء الاسترجاع. 

وعلى هذا: فمتى:وجبت عليه النفقة وجب عليه القرض إذا كان ل 
وفاء. ْ ْ 

وذكر القاضي رأكر الشلان وغيرهما في أب وابن: القياس أن على 
الأب السدس. إلا أن الأصحاب تركوا القياس؛ لظاهرالآية» والآية إنما هي 
في المرضيع» وليس له ابنء فينبغي أن يفرق بين الصغير وغيره» فإن من له 
ابن يبعد أن لاتكون عليه نفقته» بل تكون على الأب فليس في القبرآن ما 
يخالف ذلك. وهذا جيد على قول ابن عقيل» حييث ذكرفي اي أن 
الولد ينفرد بنفقة والديهٍ 


باب الحضانة 


لاحضانة اليل من العصبة. أو لامرأة وارئة» أوثدية ب» بعصبة» ١‏ 
بوارث» فإن عَدموا فالحاكم. 

وقيل: إن عدموا؛ ثبت لمن سواهم من الأقارب. ثم للحاكم. ْ 

ويتوجه عند العدم: أن تكون لمسن سبقت إليه كاللقيط» فإن كمال 
اليتامى لم يكونوا يستأذنون الحاكم. 0 

والوجه”©: أن يتردد ذلك بين الميراث والمال. 7 

والعمة أحق من الاخالة» وكذا نساء الأب يقدمن على نساء الأم؛ لأنا 


)١(‏ في ج: والوجهان. 


الولاية للأب» فكذا أقاربه» وإنما قدمت الأم على الأب؛ لأنه لايقوم 
مقامها هنا في مصلحة الطفل. 

وإنما قدم الشارع عليه الصلاة والسلام خالة بنت حمزة على عمتها 
صفية؛ لأن صفية لم تطلبء وجعفر طلب نائباً عن خالتهاء فقضى لها بها 
في غيبتها. ْ 

وضعف البصريمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح. 

وإذا تزوجت الأم فلا حضانة لها. 

وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات؛ فإن لم تمتنع إلا بالحبس 
حبسوهاء وإن احتاجت إلى القيد قيدوها. 

وما ينبغي [للولد]”" أن يضرب أمه. ولايجوزلهم مقاطعتها بحيث 
تتمكن من السوءء بل يلاحظونها بحسب قدرتهم؛ وإن احتاجت إلى رزق 
وكسوة كسوهاء وليس لهم إقامة الحد عليها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ في ب: للمولود. 
6 


كتاب الجنايات 


العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده. فهي' | 
صادرة عن رحمة الله للخلق؛ وإرادة الإحسان إليهمء ولهذا ينبغي لمن ا 
يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد يذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم 
كما يقصند الوالد تأديب وده وكما يقضد الطبيب معالجة المريض, ٠‏ 

وكات را انه زع الجمبرو را باعي لا 
تقبل» وعن الإمام أحمدٍ روايتان. ٠‏ ا 

لس مهفي ادي هل لقو مون حت ف الك ١:‏ 
فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. 
وليست التوية بعد الجرح أوبعد المي قبل الإصابة سانعة من وجوب : 
جر اهنيزن سرة لقان العم الخرجيج الزن نو قتي عليه : 
بينة بالردة» فقتل بذلك6 ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله. ١‏ 

وهذا فيه نظر؛ لأن المرتد إنما يقتل | إذالم يتبه فبمكن المشهود عليه 
بالتوبة» كما يمكنه التخلص إذا ألقي في النار. 

والدال على من يقثّل بغيرحق يلزمه القود إذا تعمد وإلاالدية. 


)١(‏ (جزاء الآخرة بيد الله وحده؛ وهومن علم الغيب). محمد حامد الفقي. 


حل 


وإمساك الحيات7(" جناية”") محرمة. 
قال في المحرر: لوأمربه ‏ يعني القتل ‏ سلطان عادل أوجائر ظلماً 

مَنْ لم يعرف ظلمه فيه فقتله فالقود أوالدية على الآخحرخاصة. 
قال أبوالعباس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل 

المجهولء وفيه نظرء بل لايطاع حتى يعلم جوازقتله. وحيتئذ: فتكون 

الطاعة له معصية؛ لاسيما إذا كان معروفاً بالظلم؛ فهنا الجهل بعدم الحل 

كالعلم بالحرمة. 
وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمورممن يطيعه غالباً في ذلك: أنه 

يجب القتل عليهماء وه وأولى من الحاكم والشهود فإنه سبب [يفضي ]7 

غالباً» بل ه وأقوى من المكره. 
ولايقتل مسلم بذميء إلاأن يقتله غيلة لأخذ ماله. وهومذهب مالك. 

صحيحة ضريحة» كما في الذمي» بل أجود ما روي قوله وَل: «من قتل 

عبده قتلناه»”؟» وهذا لأنه إذا قتله ظلماً كان الإمام ولي دمه. 

)١(‏ في أ: الحياة. 

(؟) تقرأ في أ: بجناية. 

() في ب: يقتضي. 

(5) (روى أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند عن الحسن عن سمرة 
ابن جندذب أن رسول الله يكل قال: «من قتل عبده قتلناه»ومن جدع عبده جدعناه؟ قال 
الترمذي: حسن غريب. وزاد أبوداود والنسائي #من خصى عبده خصيناه؛ قال 
البخاري: قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح» وأخذ بحديث امن 
قتل عبده قتلناه». قال المجد ابن تيمية في المنتقى: وأكث رأهل العلم على أنه لايقتل - 


17/ 


وأيضاً فقد ثبت في السنة والآثار: أنه إذا مَمَّل بعبده عتق عليه وهو 
مذهب مالك وأحمد وغيرهما. وقتله أعظم أنواع المثلة» فلا يموت إِلاخْرَاء 
لكن حريته لم تثبت حال حياته حتى ترثه عصبته. بل حريته ثبد ثبتت حكماً: 
وهوإذا عتق كان ولاؤه للمسلمين» فيكون الإمام هووليه فله قتل قاتثل 
عيدة. 7 ,2 35 
وقد يحتج بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره: لسيده قتله. وإذادلٌ 
الحديث على هذا: كان هذا القول هوالراجح» وهذا قوي على قول أحمد 
فإنه يجوز شهادة العبد كالح بخلاف الذمي» فلماذا لايقتل الحربالعيد؟ 
وقد قال النبي يك «المؤمنون تتكافأ دماؤهم»”' ومن قال: لايقستل حر 
بعبدء يقول: إنه لايقتل:الذمي الحر بالعبد المسلمء والله سبحانه وتعالئ 
يقول: «ولعبد مؤفن خير من مشرك 4 [البقرة/١7؟]‏ فالعبد المؤمن خير من 
الذمي المشرك؛ فكيف لايقتل به 
35 السيد بعيده» وتَأولوا الخب على أنه أراد: من كان عبده ‏ يعني ثم أعتقه - لثلا ينوهم أن 
تقدم الملك مانع. وقد روى الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن غياش عن الأوزاعي 
عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلاً فتسل عبده متعمدًء فجلده النبي يل 
ونفاه سنة» ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به؛ وأمره أن يعتق رقبة؛ وإسماعيل بن 
عياش فيه ضعف» إلاأن, إأحمد قال: إذا روى عن الشاميين صحيح» وما روى عن أهن. 
الحجاز فليس بصحيح, وكذا قول البخاري فيه). محمد حامد الفقي. قلت: حديث” 
١من‏ قل عبده 0 والنسائي (41/51), بوداي 
)١1515(‏ وابن ماجه (7753),! 1 


)١(‏ (رواه أحمد وأبوداود والنسائي. قال المجد في المتتقى: تع ند 
بالعبد). محمد حامد:الفقي. قلت: أخرجه أبوداود (» 167 والنسائي 11/7 
وأحمد ».١1١4 /1١‏ وإسناده حسن. 


4 


والسئة إنما جاءت: «لايقتل والد بولده؛27 فإلحاق الجد بذلك وأبي 
الأم بعيد”". 

ويتوجه أن لايرث القاتل دماً من وارث؛ كما لايرث هو المقتول. وهو 
يشبه حد القذف المطالب به إذا كان القاذف هوالوارث؛ أووارث الوارث. 

فعلى هذا: لوقتل أحد الابنين أباه. والآخرأمه وهي في زوجية الأب؛ 
فكل واحد منهما يستحق قتل الآخرء فيتقاصان. لاسيما إذا قيل: إن 
مستحق القود يملك نقله إلى غيره» إما بطريق التوكيل بلاريب؛ وإما 


بالتمليك وليس ببعيد. 
وإذا كان المقشول [وصَّى]”" بالاستيفاء أوبالدية فينبغي أن يتعين» 
كما لوعفا. 


وعليه تخرج قصة علي مع قاتله عبدالرحمن بن ملجم الخارجي. إذا 
لم تخرج على كونه مرتدأ» أومفسداً في الأرض أوقاتل الأئمة. 

وإذا قال: أنا قاتل غلام زيد. فقياس المذهب أنه إن كان نحوياً لم 
يكن مقرأًء وإن كان غير نحوي كان مقرأ كما لوقاله بالإضافة. 

ومن رأى رجلاً يفجر بأهله؛ جازله قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى» 
وسواء كان الفاجر محصناً أوغير محصن معروفاً بذلك أم لاء كما دل عليه 
كلام الأصحاب» وفتاوى الصحابة» وليس هذا من باب دفع الصائل؛ كما 
)١(‏ أخرجه أحمد »15/1١‏ والترمذي »)١4٠0(‏ والبيهقي (8/ ))8١‏ وفي إسناده الحجاج 

ابن أرطأة فيه مقالء وقال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب. 

)١(‏ في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (فإلحاق الجد أبي الأم). 
(") في المطبوعة: [رضي] والمثبت من ج. 


الى 


ظنه بعضهمء بل هومن باب عقوبة المعتدين المؤذين. 1 

وأما إذا دخل الرجلء ولم يفعل بعد فاحشة:» ولكن دخل لأجل ذلك؟ ' 
وت والأحوط لهذا : أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة. ش ْ 

ومن طّلب منه الفجوركان عليه أن يدفع الصائل عليه فإن لم يندفع ْ 
إلا بالقعل كان له ذلك باتفاق الفقهاء. فإن ادّعى القاتل أنه صال عليه ' 
وأنكر أولياء المقتول: فإن كان المقتول معروفاً بالبروالاستقامة: وقتله في ١‏ 
محل لاريبة فيه؟ لم يقبل قول القاتل. وإن كان معروفاً بالفجور:والقاتل 
معروفاً بالبن فالقول قول القاتل مع يمينه» انيما إذا كان يزوف بالتعروق ش 
له قبل ذلك0©. ٍْ 


إباب استيفاء القود والعفوعنه 


والجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد إما أن يثبت ْ 
لكل واحد منهم بعض الاستيفاءء» فيكونون كالمشتركين في عق دأو ' 
خصومة. وتعيين الإمام قوي» كما يؤجرعليهم لنيابته عن الممتنع. 1 ش 
والقرعة : إن شرمت في الأصل إذاكان كل واحد مستحق و ْ 
كالمستحق» ويتوؤجه أن يقدم الأكثر حقاً والأفضل؛ لقوله يكل لعبدالرحمن : 
ابن سهل في قصة قتل أخيه عبدالله بن سهل الأنصاري: اكبر» 0 ْ 


)قال لشي معد التي اال يكن عو لان ايا نهنا سمل ْ 
والأصل أن لايقبل إلاببيئة تشهد بصيالته. والله أعلم). : 


ردن 


في النكاح [وذلك أنهم قالوا هنا: يقدم بالقرعة كما في ولاية التكاح» ومن 
خحرجت له القسرعة لم يكن له الاستيفاء إلا7]1'' بإذن الباقين؛ لأن القرعة 
[قدمته]”'" ولم تسقط حقوقهم. 

ويتوجه إذا قلنا: ليس للولي أخذ الدية إلابرضا الجاني: أن يسقط 
حقه بموته كما لومات العبد الجاني» أو المكفول به. وهوظاه ر كلام أحمد 
في رواية أبي ثواب وابن القاسم وأبي طالبء ويتوجه ذلك. 

وإن قلنا: الواجب القود عيناً أوأحد شيئين؛ لأن الدية عديل العفو 
فأما الدية مع الهلاك فلا. 

والذي ينبغي: أن لايعاقب المجنون بقتل ولاقطعء لكن يضرب على 
فعله ليزجر. وكذا الصبي المميزيعاقب على الفاحشة ويعزرتعزيراً بليغا. 

قال أصحابنا: وإن وجب لعبد قصاص أوتعزير قذف؛ فطلبّه 


وإسقاطه إليه دون سيده. 
ويتوجه”" أن لايملك إسقاطه مجان كالمفلسء والورثة مع الديون 
المستغرقة على أحد الوجهين. 


ولذلك أصل في الرهن””". 

والقياس: أن لايملك السيد تعزيرالقذف إذا مات العبد إلاإذا طالب 
كالوارث. 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (وهذا التوجيه هوالمذهب). 


(؟) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (كذلك الأصل في الوصي) بدل: [ولذلك أصل في 
الرهن]. وليست في (أ) ولا(ب) ولا(ج). 


1 


ويفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم يكن 
محرماً في نفسه. أويقتله بالسيف إن شاء. وهورواية عن أحمد. ١‏ ؛ 

ولوكوى شخصاً بمسما ركان للمجني عليه أن يكوينه مثل ماأكواه إن 
أمكن. | 5 
ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحوذلك بمثلها. وهومذهب ‏ 
الخلفا الراشدين ويرهم؛ وفص علمه أحمد في رعاية إسعاعيل بن سحيد ظ 
الشالنجي. 0 

ولايُستوفى القودذ في الطرق إلابحضرة السلطان. . 

ومن أبرأ جانياً حرا جنايته على عاقلته» إن قلننا: تجب الدية على ' 
العاقلة [أو]2 تحملكٌ وعليه ابتداء» أوعبداً إن قلنا: جنايته في ذمته؛ 
صَحَ. عب اله يني اليخة انا ومو ارغن بتاعا الامنهوم جا ْ 
اللفظ في عرف الناس العفومطلقاً. ْ 

وألفاظ التصرف تحمل على موجباتها في عرف الناس» فتختلفب 1 
باختلاف الاصطلاحات. 0 

رامق رياه المعجزق لقان تيل ان اقيم قوعلا اللا ش 
ري اح ل اكراويكا بلول امسا الاي لور 
أكثر العلماء؛ وبالدم في قول آخر. 

وسواء قيل هذا الشرط صحيح أم فاسدء يفسد به العقد أم لا؟ 

ولايصح العفوفي قتل الغيلة؛ لتعذر الاجترازمنه كالقتل في المحاربة: 


)١(‏ مابين القوسين من نسخة الشبخ محمد العثيمين. 
ضف 


وولاية القتصاص والعفوعنه ليست عامة لجميع الورثة» بل تختص 
بالعصبة. وهومذهب مالكء وتخرج رواية عن أحمد. 

وإذا اتفق الجماعة على قتل شخص فلأولياء الدم أن يقتلوهم؛ ولهم 
أن يقتلوا بعضهم؛ وإن لم يعلم عين القاتل فللأولياء أن يحلفوا على واحد 
بعينه أنه قتله؛ ويحكم لهم بالدم. 


كتابالديات 


المعروف أن الحرّ يضمن بالإتلاف» لا باليد؛ إلاالصغين ففيه روايتان» 
كالروايتين في سرقته. 

فإن كان الحر قد تعلق برقبته حق لغيره» مثل أن يكون عليه حق قَوّد: أو 
في ذمته مال أو منفعة؛ أوعنده أمانات أوغصوب تلفت بتلفه؛ مثل أن 
يكون حافظاً عليها. وإذا تلف زال الحفظ» فالذي ينبغي”" أنه إذا أتلف 
فما ذهب بإتلافه من عين أو منفعة مضمونة ضمنت كالقود» فإنه مضمون. 
لكن هل ينتقل الحق إلى القاتل» فيخيرالأولياء» بين قتله والعفوعنه؛ أوإلى 
تركة الأول؟ فيه روايتان. 

وأما إذا تلف تحت اليد العادية: فالمتوجه: أن يضمن ما تلف بذلك 
من مال أوبدل قود. بحيث يقال: إذا كان عليه قود» فحال بين أهل الحق 
وبين القود حتى مات؛ ضمن لهم الدية. 


إرفة 


ومن جنى 37 اثنان» واختلفواء فالقول قول الع ري في قدر 
ما أتلفه كل واحد منهما؛ قاله أصحابنا. 

ويتوجه أن يقترعا على القدر المتنازع فيه؛ أن نبت على أحلاعا ل 
بعينه» كما لوثبت الحق الأحدهما لابعينه. 1 

وإذا أبقى من لحيته ما لاجمالٌ فيب فهل يجب القسطء أوكمال 
الدية؛ أو حكومة؟ على ثلاثة أوجه؛ ويتوجه أن [يجب]”" أكثر الأمرين من 
القبط او السكوية. ٠‏ 


فصل 


وأبوالرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور» كأبي حنيفة ومالك وأحمد 
في أظهر الروايتين 0 

وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذرالعاقلة في أصح 1 
العلماء؛ ولاتؤجل علئ العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه ونصض على 
ذلك الإمام أحمد. 

ويتوجه أن يعقل ذو و الأرحام عند عدم العصبة إذا قلنا تجب النفقة 
عليهم. ٠‏ 

والمركند يست ان يحقل من يرة من السلمين: داع الي لذي 
انتقل إليه. ش 


)١(‏ في ب: يكون. 


باب القسامة 


نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: أذهب إلى القسامة إذا كان 
نَع َطخ» وإذا كان نّم سبب بَيِّنء وإذا كان نّم عداوة» وإذا كان مشل 
المدعى عليه يفعل هذاء فذكر الإمام أحمد أربعة أمور. 

اللطخ: وهوالتكلم في عرضه. كالشهادة المردودة. 

والسبب البين كالتعرف عن قتيل. 

وإذا كان ثم عداوة''" وكون المطلوب من المعروفين بالقتل» وهذا هو 
الصوابء واخختاره ابن الجوزي. 

فإذا كان ثم لوث يغلب على الظن أنه قَكَلَ من انهم بقتله؛ جاز لأولياء 
المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا دمه. 

وأما ضربه ليقر: فلا يجوز إلامع القرائن التي تدل على أنه قتله. فإن 
بعض العلماء جوز [تقريره]”"' بالضرب في هذه الحال» وبعضهم منع من 
ذلك مطلقاً. 


60 في ب: والعداوة. 


6 


ْ كتاب الحدود 


قوله تعالى: إفأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت» أويجعل ١‏ 
الله لهن سبيلاً4 [انساء/15] قد يستدل بذلك على أن المذنب إذا لم يعرف / 
ات ل 0 
فينفل فيه. 

وإذا زنى الذمي دنه قتل» ولايصرف”" عنه القتل بإسلامه. ولا 
يعتبر فيه أداء ا ان الوجه المعتبر في المسلم» بل يكفي استفاضته 
واشتهاره. ش 

وإن حملت امرأة لانوج لها ولاسيد” خُدَتْ إن لم تدع الشبهة. 

وكذا من وجد منه رائحة الخمرء وهورواية عن أحمد فيهما. 

وتغلظٌ المعصية وغقابها بقدربفضيلة الزمان والمكان. 2 .. 

والكبيرة الواحدة لاتحبط جميع الحسنات» لكن قد تحبط ما يقابلها 

عند أهل السنة. ْ 

ولايشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله» قووانةاء عن 
أحمد اختارها أبوبك ومذهب مالك. كإقراره بالزنا بأمة غيره. 

ومن سرق ثمراً أواكثراً أوماشية من غير حرز؛ أضعفت عليه القيمة» 


. في أوج: يرفع‎ )١( 
(1)في ب: ولاسبب.‎ 


1 


وهومذهب أحمدء وكذا غيرها وهو رواية عنه. د 
واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس» ولاغرض له في شخص 
1 معين» فإن قطع يده واجب» ولوعفا عنه رب المال. 


فصل 


والمخاربون في المصر والصحراء حكمهم واحدء وهوقول مالك في 
المشهور عنه والشافعي وأكث رأصحابنا. 

قال القاضي: المذهب على ما قال أبوبكرفي عدم التفرقة» ولانص'"© 
في الخلافء بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراءء» 
والزوي”" كالمباشر في الحراب. وهومذهب أحمدء وكذا في السرقة. 

والمرأة التي تحضرالنساء للقتل تقتل. 

والعقوبات التي تقام من حد أوتعزيرإذا ثبتت بالبينة» فإذا أظهرمن 
وجب عليه الحد أوالتعزيرالتوبة ولم يوثق منه بها فيقام عليه الحد. وإن 
كان تائباً في الباطن كان الحدٌ مكفراًء وكان مأجوراً على صبره» وإن جاء 
تائباً بنفسه فاعترف فلا يقام عليه في ظاهر مذهب أحمد. ونص عليه في 
إفرف 


غير موضع”"» كما جزم به الأصحاب وغيرهم في المحاربين. 


)١(‏ [لا] ليست في ج ولا أء وصححها الشيخ محمد حامد الفقي» ولعلها من النسخة 
المصححة التى عنده. 

(؟) في أ وج: الردء؛ والمثبت من نسخة الشيخ محمد العثيمين. 

(7) العبارة في المطبوعة هكذا: ونص عليه في موضع آخر. والمثغبت من أ وج. 


لا 


بإ شهد ب على نفسه كم شهد به مامز واغادية؛ واخار قا ّْ 
الحد عليه أقيم» وإلافلا. 1ْ 
وتصح التوبة من ذنب فع الاصرارعلى آخن | إذا كان المقتضي للتزية ْ 
منه أقوى من المقتضى للشوبة من الآخره أوكان المانع من أحدهما أشد. ش 
هذا هوالمعروف عن السلف والخلف. 
شْ ويخ لاضع من صالة الع وجرا كان اماف ين الرنعدار 
غيرهم. 
وقال أبو العباس: في جد قأناوا ضري نين موا تجار ليردوها اإليهم؛ 
فهم مجاهدون في سبيل الله ولاضمان عليهم بقود ولادية ولاكفارة. | 2 
ا الي م ش 


رياء وسمعة. 
فصل 


والأفضل: ترك تال ام البغي» حتى [يبدؤوا]”'" الإمام. وقاله مالك 
وله قتل الخوارج” '؟ ابتداء» ونتمة جريحهم. 
وجمهور العلماء ء يفزقون بين الخوارج. والبغاة المتأولين» الست 
عن الصحابة» وأكشر المصنفين في قتال أهل البغي: يرى القعال من ناحية 
(١)فيب:يدأء.‏ 1 ش 
(3) في المطبوعة: وله قتل أهل الخؤارج 
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علىّء ومنهم من يرى الإمساك. وهوالمشهورمن قول أهل المدينة وأهل 
الحديث» مع رؤيتهم لقتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ونحوهم» 
وأنه يجب. والأخبارتوافق هذا فاتبعوا النص الصحيح. والقياس 
المستقيم» وعليٌ كان أقرب إلى الصواب من معاوية. 

ومن استحل أذى مَنْ أمره ونهاه بتأويل: [فكالمبتدع]( ونحوه» 
يسقط بتوبته حق الله تعالى» وحق العبد. 

واحتج أبوالعباس لذلك بما أتلفه البغاة؛ لأنه من الجهاد الذي يجب 
الأجرفيه علئ الله تعالى. 

وقتال التتارء ولوكانوا مسلمين» هومثل قتال الصديق رضي الله عنه 
مانعي الزكاةء ويأخذ مالهم وذريتهم» وكذا المتحيزإليهم ولوادّعى إكراهاً. 

ومن أجهز على جريح لم يأثم» ولوتشهدء ومن أخذ منهم شيئاً خمس 
وبقيته له. 

والرافضة الجبلية يجوز أخذ مالهم» وسبي حريمهم؛ يخرج على 

قال أصحابنا: وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أوطلب رئاسة» فهما 
ظالمتان ضامنتان» فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفتين”" وإن لم يعلم 
عين المتلف. 


)١(‏ في أ: كالمبتدع. 
(؟) في [أ: الطائفة. 


اف 


وإن تقابلا”'' تقاصا؛ لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور. 

ولحيل لارما تع كل طاقله ون ترق مارجا كمي حول قل 
الحرام المختلط بماله»:فإنه يخرج النصف والباقي له. 

ومن دخل لصلح فقتل فجهل قاتله؛ ضمنه الطائفتان. 

حرج التاحاوعي نجاط جم عل لعزي مترابرامن 
شرائع الإسلام فإنه يجب ب الها حت يكون الدين كله لله 0 
وأولى. ْ ْ 


فصل 


وإذا شككنا في المطعوم والمشروب» هل يسك رأولا؟ لم يحرم 
بمجرد الشك. ولم يقم الحد على شاربه ولاينبغي إباحته للناس» إذ كان 
يجوز أن يكون مسكراً؛ لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال. فيكشف عن 
هذا بشهادة من تقبل شهادته» مثل أن يكون طعمه ثم تاب منه. أؤاطعمه 
غير معتقد تحريمه. أومعتقداً حِلّه لتداو ونحوه» أوعلى مذهب الكوفيين 
في تناول يسير النبيذ. فإن شهد به جماعة ممن تناوله معتقداً تحنريمة؛ 
فينبغي إذا أخبرعدد كثير لايمكن تواطؤهم على الكذب أن يحكم بذلك» 
فإن هذا مثل التواتر والاستفاضة:؛ كما استفاض بين الفساق والكفار الموث 
. والنسب والنكاح والطلاق» فيكون أحد الأمرين: إما الحكم بذلك؛ لأن” 
)١(‏ في ج: تلاقيا: ! 1 


كرف 


التواتر لايشترط فيه الاسلام والعدالة» وإما الشهادة بذلك؛: بناء على أن 
الاستفاضة [يحصل بها ما يحصل]”(" بالتواتر, ولنا أن نمتحن بعض 
العدول بتناوله؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لايعلم تحريم ذلك قبل التناول» فيجوز الاقدام على 
تناوله؛ وكراهة الإقدام على الشبه تعارضها مصلحة بيان الحال. 

الوجه الثاني: أن المحرمات قد تباح عند الضرورة» والحاجة إلى 
البيان موضع ضرورة» فيجوزتناوله لأجل ذلك. 

والحشيشة القنبية نجسة في الأصح» وهي حرام سواء سكرمنها أولم 
يسكر. والمسكرمنها حرام باتفاق المسلمين» وضررها من بعض الوجوه 
أعظم م ضرر الخمرء ولهذا أوجب الفقهاء فيها الحد كالخمر. 

وبَوْقْفُ بعض المتأخرين في الحد بها وأن أكلها يوجب التعزيربما 
دون الحد فيه نظن إذ هي داخلة في عموم ما حرم الله تعالى» وآكلوها 
ينشون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر وتصدهم عن ذكر الله وعن 
الصلاة؛ وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها؛ لأنها إنما حدث أكلها 
في أواخر المائة السادسة أوقريباً من ذلك فكان ظهورها مع ظهور سيف 
ابن [جنكس خان]؟" . 

ولايجوزالتداوي بالخمر ولابغيرها من المحرمات. وهومذهب 
أحمد. 


)١(‏ في أ: تحصل بمثل ما يحصل به. 


ضر 


تجزركرب اين اليل الم يرس 1 إٍ 
والصحيح في حذ الخمر: إحدى الروايت يتين الموافقة لمذهب الشافعي : 
وغيره: أن الزيادة على الأربعين إلى الشسانين ليست واجبة على الإطلاق : 
ولامحرمة على الإطلاق» بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام؛ كما جوزنا له ' 
الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالججريد والنعال وأطراف” الثيابء بخلاف ١‏ 
بقية الحدود. ْ ١‏ 
بل شاب الخسرفي الع عد الحاجة إلى ف فا يه 1 
الناس بدونه. 00 
و العتيراقة عاد عاو ةا وسو ل ا : نفني ' 
المخنث» وحدلق عمررأس نضربن حجاج ونفاه لما افتتن به النساض ' 
فكذلك من افتتن به النجال من المردان» بل هوأولى. 0 
ولايقدرالتعزيرء بل بما يردع المعزره وققد يكون بالعزل والنييل من 
عرضه مثل أن يقال له:يا ظالم» يا معتدي, وبإقامته من المجلس. 2٠‏ ' 
والذين قدروا التعزين رمن أصحابنا نه هوفيما إذا كان تعزيراً على ها 
مضى من فعل أوترك» فإن كان تعزيراً لأجل ترك ما هوفاعل له فهو بمنزلة 
قتل المرتد والحربيء وقتال الباغي والعادي» وهذا تعزير غير مقدر؛ بل قد ١‏ 
ينتهي إلى القتل» كما في الصائل لأخذ المال» يجوزأن يمنع من الأحذ ولو ' 
وعلى هذا فإذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل؛ 


ضرف 


وحينئد فمن تكرر منه فعل7) الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة» بل استمر 
على ذلك الفسادء فه وكالصائل الذي لايندفع إلابالقتل» فيقتل. 

ويمكن أن يخرج قتل شارب الخمرفي الرابعة على هذا. 

ويقتل الجاسوس الذي تكرر منه التجسس على المسلمين لعدوهم» 
وقد ذكر الحنفية والمالكية شيئاً من هذاء وإليه يرجع قول ابن عقيل وهو 
أصل عظيم في”" صلاح الناس. 

وكذلك تارك الواجبء فلا يزال يعاقب حتى يفعله. 

ومن فرإلى بلاد العدوولم يندفع ضرره إلابقتله؛ قتل. 

والتعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاًء وهوجارعلى أصل أحمد؛ لأنه 
لم يختلف أصحابه: أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها. 

وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: اولايجوزأخذ ماله يعني: 
المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة. 

ومن وطئ [أمة مشتركة ]290 قدح ذلك في عدالته وأدب. 

والتعزيريكون على فعل المحرمات»ء وترك الواجبات. 

فمن جنس ترك الواجبات: من كتم ما يجب بيانه» كالبائع المدلس» 
والمؤجر المدلس. والناكح وغيرهم من المعاملين”'»؛ وكذا الشاهد 
والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم؛ فإن كتمان الحق مشبه بالكذب»؛ 
)١(‏ في ج: جنس الفساد. 
(1) في أ: فيه. 
() في ب: امرأة مشركة. 


(1) في ب: العالمين. 


رف 


ويبعي أن يكو سيا لمان كا آل الدب سين للضماة» فزق ترك ٍْ 
ا 1 لبا اعد لمر كاي للا ليسي ا : 
إنجاء ء شخص بإطعام أوسقي فلم يفعل فمات: ضمنه: 
فعلى هذا : فلوكت شهادة كتماناً أبطل بها حق مسلم ضمنهه مثل أن ش 
كر عل رن و أنه ععه رول يخ بالاداه كم الما نتن عر ش 
ذلك الحق. وكما لوكانت وثائ ثق لرجل فكتمها أوجحدها حتى فات الحق. . . 
ولوقال: أنا أعلمها ولا أؤديها؛ فوجوب الضمان ظاهر. 
وظاهر نقل حل وابن منصور: دضع الدعوى والإعذار” والتحليفب 
في الشهادة. ش 
ومن هذا.الباب: منا لوكان في القرية أوالمحلة أوالبلدة رجل ظالم» 
فسأل الوالي أوالغريم عن مكانه ليأخذ منه الحق: فإنه يجب على الناس 
دلالته عليه» بخلاف ما لوكان قصده أكثر من الحق. 
فعلى هذا: إذا كتموا ذلك حتى تلف الحق ضمنئوه. 
ويملك السلطان تعزيزمن ثبت عنده أنه كتم الخبرالواجب» كما 
يملك تعزير المقرإقراراً مجهولاً حتى يفسره؛ أومن كتم الإقرار. ش 
لم00 


1 بت 


وقال او في فرقية آخر: والتعزي رعلى الشيء دليل على ثحريمه. 


)١(‏ في ب: الأعداء. 
(7) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (لم يجهر بحمد الله). 


داوق 


ومن هذا الباب: ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل الداعية 
من أهل البدعء كما قتل الجَعْد بن درهم والجَهُم بن صفوان وغَيلان'”) 
القدريء ولقتلهم مأخذان: 

أحدهما: كون ذلك كفرأء كقتل المرتد ردة مجردة أومغلظة» وهذا 
المعنى يعم الدّاعي إليها وغير الدّاعي» إذا كفرواء فيكون قتلهم من باب 
قتل المرتذ. 

والمأخذ الشاني: لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس» 
ولهذا كان أصل الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث وعلمائهم: أنهم 
يفرقون بين الدّاعي إلى البدعة وغير الداعي في رد الشهادة» وترك الرواية 
عنهء والصلاة خلفه [وهجره]”'» ولهذا ترك أصحاب الكتب الستة وأحمد 
في مسئده الرواية عن مثل عَمرو بن عبيد ونحوه؛ ولم يتركوا الرواية عن 
القدرية الذين ليسوا بدعاة. 

وعلى هذا المأخذ: فقتلهم من باب قتل المفسدين المحاربين؛ لأن 
المحاربة باللسان كالمحاربة باليد. 

ويشبه قتل المحاربين للسنة بالرأي قتل المحاربين لها بالرواية» وهو 
قتل من يتعمد الكذب على رسول الله بك كما قتل النبي كك الذي كذب 
)١(‏ (الجعد بن درهم قتله خالد بن عبدالله القسري في يوم النحرء وخالد ولي العراق سنة 

وعزل عنها سنة 4 17. والجهم بن صفوان قئل سنة ثمان وعشرين ومائة. وغيلان 

الثقفي استتابه عمربن عبدالعزيز ثم نكص فقتله هشام بن عبدالملك وصلبه). محمد 

حامد الفقي. 
(7)ليست في أ. 


مع 


عليه في حياته(©» را -؟ لما فيه من تغيير سنته. 

وقد قررأ ب والعبامن هذا مع نظائرله في الصاره م المسلول على شام 
الرسولء كقتل الذي يتغرض لحرّمه. أويسبه'"» ونحوذلكء وكما أمرالنبي 
َك بقتل المفرق بين جماعة المسلمين؛ لما فيه من تفريق الجماعة. 

ومن هذا الباب: قتل النجاسوس المسلم الذي يخبرالعدو بعورات 
المسلمين7,: ١‏ 

ومنه الذي يكذب لاله أوبخطه. ال 
الأمة: علماءها اماما فتحبصل بكذبه أنواع كثيرة من الفساد. فهذا متئ 
ا م وجا زأن لا 

على عل مارك ار (موقل سارف سادق 
الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» [المائدة/ 7]. وقوله: #إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا» [المائدة/ 377], 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع اللزوائد ١40 /١‏ : روا الطبراني في الأرسط ويه غطاء بن 
السائب وقد اختلط» وقد أخرج البخاري والعرمذي: : من كذب علي متغمنداً.. 
الحديث. . وفي هامش المجمغ فائدة من هامش الأصل: ليدع مدير اناف 
وهيب بن خالد» وقد ذك رأبؤداود أنه سمع منه بعد اختلاطه. . وفي صحيسح البخازي 
طرف. من هذا الحديث دون القصة. قلت: ذكره اببن الجوزي في مقدمة الموضوعات 
0166/١‏ وكذا ذكره علي القاري في الأسرار المرفوعة برقم 77 5 1 

(0) فيأ: ! نسبه وفي ج : ' أويشتمه. : 

(؟) (فمن بناب أولى: الذي يعين على المسلمين» ويبيع نفسه ا والتصارى بمال أو 
بوظيفة). لعن 1 


شر 


وأما إن اندفع الفساد الأكبربقتله لكن بقي فساد دون ذلك» فهو محل نظر. 

قال أبوالعباس: وأفتيت أميراً مقدّماً على عسك ر كثير: في الحرامية إذا 
نهبوا أموال المسلمين؛ ولم ينزجروا إلا بالقتل: أن يقتل من يُكَفون”'" بقتله» 
ولوأنهم غشرة؛ إذ هومن باب دفع الصائل. قال: وأمرت أميراً خرج 
لتسكين” الفتنة الثائرة بين قيس يمنء وقد قتل بيئهم ألفان: أن يقتل من 
يحصل بقتله كف الفتنة» ولوأنهم ماثة. 

قال: وأفتيت ولاة الأمورفي شهررمضان سنة أربع وسبعمائة بقتل من 
أمسك في سوق المسلمين وهوسكران؛ وقد شرب الخمر مع بعض أهل 
الذمة. وهومجتازبشقة لحم يذهب بها إلى ندمائه؛ وكنت أفتيتهم قبل هذا 
بأنه يعاقب عقوبتين: عقوبة على الشرب؛ وعقوبة على الفطر في رمضان. 
فقالوا: ما مقدارالتعزير؟ فقلت: هذا يختلف باختلاف الذنب [وحال 
المذنب]”" ؛ وحال الناسء وتوقفت عن القتل؛ فكبرهذا على الأمراء 
والناس حتى خفت أنه إن لم يقتل ينحل نظام الإسلام؛ لجراءة الناس على 
انتهاك المحارم في نهارزمضان؛ فأفتيت بقتله؛ فقتل ثم ظهرفيما يعد أنه 
كان يهودياًء وأنه أظهر الإسلام. والمطلوب له ثلاثة أحوال: 

أحدها: براءته في الظاهر. فهل يحضره الحاكم؟ على روايتين. 

وذكر أبوالعباس في موضع آخر: أن المدعي حيث ظه ركذبه في 
دعواه بما يؤذي به المدّعي عليه؛ عزر لكذبه ولأذاه» وأن طريقة القاضي 


)١(‏ في أ: يتكفون. (1) في أ: لكن. 
(") ليست في : أ. 


يضف 


رده هذه الدعوى على الروايتين» بخلاف ما إذا كانت ممكنة. 

ونص أحمد في رواية عبدالله» فيما إذا علم بالعرف المطرد: :أنه لا 
حقيقة للدعوى لا[يعديه]('. وفيما لم 3 واحد من الأمرين [يعديه]20 
كما في رواية الأثرم وهذا التفريق حسن”» 

والحال الثاني: احتمال الأمرين» فإنه يحضره بلا خلاف. 

والحال الشالث: تهمته. وهوقيام سبب يوهم أن الحق عندهء فإن 
الاتهام افتعال من الوهمء وحبسه هنا بمنزلة حبسه بعد إقامة”" البينة وقبل 
التعديل” 2 أوبمنزلة جبسبه بعد شهادة أحد الشاهدين. فأما امتحانه 
بالضرب كما يجوزضربه لامتناعه من أداء الحق الواجب ديئاً أوعيناًء في 
المسألة حديث النعمان بن بشي رفي سئن أبي داود لما قال: «إن شئتم 
ضربته فإن ظهرالخق عنده؛ وإلاضربتكم. وقال: هذا قضاء الله ورسوله6©..: 

وهذا يشبه تحليف المدعي إذا كان معه لَوْتْء فإن اقتران اللوث 
بالدعوى جعل جانبه مجح فلا يستبعد أن يكون اقتات بالهمة يبيح مثل ذالك. ْ 

والمقصود: أنه إذا استحق التعزيس وكان متهماً بما يوجب حقاً ٠‏ 
)١(‏ في ب: يعذيه. ْ ا 
(؟)قال الشيخ محمد العثيمين : (ووجهه أنه إذا اطرد العرف بأنها لاخقيقة لها فنإنه بغار 


عليه؛ يخلاف العكس؛ لكن لولزم من الدعوى إحضاره إلى الحاكم ونحوه فالتعزير 
لابد منه؟ ولاه اداء جلف الدعوق . والله أعلم). 

(؛) في المطبوعة: 'التعزين والمثبت من أ وج. 

(0) أخرجه أبوداود (4785) والنسائي 55/4: قال النسائي: هذا حديث را 
بمثله: وإنما أخرجته ليغرف. انظرتحفة الأشراف 9/ ١9‏ رقم .)١1511(‏ 


ل 


واحدا”"» مثل أن يثبت عليه هتنك الحرز ودخوله» ولم يقربأخذ المال 
وإخراجه: ويثبت عليه المحاربة لخروجه بالسلاح وشهره له. ولم يثبت 
عليه القتل والأحذ؛ فهذا يعزرلما فعله من المعاصي. وهل يجوزأن 
[يجعل]”" ذلك أيضاً امتحاناً لاغير؛ فيجمع بين المصلحتين؟ هذا قوي 
في حقوق الآدميين. 

فأما في حدود الله تعالى عند الحاجة إلى إقامتها: فيحتمل» ويقوي 
ذلك إذا أنكر الجميع؛ ثم قامت البينة ببعض ما أنكن فإنه يصيرلوثاً. 

ونظير ذلك: أن يعاقب الإمام من استحق العقوبة بقتل؛ ويوهم العامة 
أنه عاقبه على بعض الذنوب التي يريد [الزجر]”" عنهاء وهذا شبيه بما كان 
يفعله يل من أنه «إذا أراد غزوة وَرَى بغيرها»2». 

والذي لاريب فيه: أن الحاكم إذا علم كتمانه الحق عاقبه حتى يقر 
به» كما يعاقب كاتم المال الواجب أداؤه. 

فأما إذا احتمل أن لايكون كاتماً فهذا كالمتهم سواء. 

وخبر من قال له [رئي]*؟ جني بأن فلاناً سرق كذاء كخبرإنسي 
مجهول؟ فيفيد تهمة. 

وإذا طُلب المتهم بحق فمن عرف مكانه دل عليه. 
(1) في هامش أ: لعله أوْحَدَا]. 
)١(‏ في ب: يفعل. 
() في ب: الحذر. 
() انظرطبقات ابن سعد 7/ ١176‏ تاريخ الطبري ؟/ ٠‏ السير لابن عبدالبر"781. 
(5) ليست في المطبوعة. 


كرف 


والقوّادة التي تفسذ النساء والرجال» أقل ما يجب على الحاكم فيها: 
الضرب البليغ» وينبغي تشهيرها بذلك» بحيث يستفيض هذا في النساء 
والرجال. وإذا أركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها: هذا جزاء من ' 
يفعل كذا وكذا: كان من أعظم [المصالح فإن جريمة هذا]”" من أعظم ' 
الجرائم إذ هي بمنزلة عجوز السوء امرأة لوط. وقد أهلكها الله تعالى مع 
قومها. 0 1 ا 

ومن قال لمن لامه”" الناس: تقرؤون تواريخ آدم. وظهر منه قصد 
معرفتهم بخطيئته: عُرْنِ ولوكان صادقاً. وكذا من يمسك:الحية ويدخل. 
النارونحوه» وكذا من تنقص مسلماً بأنه مسلماني [أوأن أباه صلماي1” 
مع حسن إسلامه. ش 5 

ومن غضب فقال: ما نحن مسلمون. إن أراد ذم نفسه لنقص دينه؛ فلا 
حرج فيه ولاعقوبة . ومن قال لذمي: يا حاج. عزر؛ لأن فيه تشبيه قاصد 
الكنائس بقاصد بيت الله» وفيه تعظيم لذلك» فهويمنزلة من يشبه أعياد 
الكفاربأعياد المسلمين: ْ 

وكذا يعزرمن يسمي من زارالقبوروالمشاهد: حاجاً؛ إلاأن 0 
حاجاً بقيد» كحاج الكفار والضالين» ومن سمى زيارة ذلك حجأء أو جعل 
له مناسك فإنه ضال مضل؛ إذ ليس لأحد أن يفعل في ذلك ما هومن 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
() في أ: لمخاصمة. 


لاا 


خصائص حج البيت العتيق7". 

وإن اشترى اليهودي نصرائيًا فجعله يهودياً؛ عزرعلى جعله يهودياً 
ولايكون مسلماً. 

ولاايجوز للج لْمى مخالطة الناس عموماء ولامخالطة أحد معين إلا 
بإذنه. وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الناس لهم؛ بل يسكنون في 
مكان مفرد لهم» ونحوذلكء. كما جاءت به سنة رسول الله يَكلَِةٍ وحلفائه» 
وكما ذكره العلماء؛ وإذا امتنع ولي الأمرمن ذلكء أوامتنع المجذوم؛ أثم 
بذلك؛ وإذا أصرعلى ترك الواجب مع علمه به؛ فسق. 

ومن دعي عليه ظلماً؛ له أن يدعوعلى ظالمه بمثل ما دعا به عليه 
نحو: أخزاك الله أو: لعنك الله» أويشتمه بغيرفرية» نحو: يا كلب يا خنزير. 


فله أن يقول له مثل ذلك. 
وإذا كان له أن يستعين بالمخلوق من وكيل ووالٍ وغيرهماء فاستعانته 
بخالقه أولى بالجواز. 


ومن وجب عليه الحد؛ القتل أوغيره» فسقط عنه بالتوبة؛ فظاهركلام 
أصحابنا: لايجب عليه التعزير؛ لقولهم: هو واجب في كل معصية لاحد 
فيها ولاكفارة. 

وذكرأبوالعباس في موضع آخسر: أن المرتد إذا قبلت توبته؛ ساغ 


(1) (وكذلك من سمى هله القباب والمزارات الوثنية حرماً» كتسمية المصريين المزارين 
المنسوبين كذبا إلى الحسين وزينب رضي الله عنهما: #الحرم الحسيني؛ والحرم 
الزينبي» فينبغي أن يعزر أشد التعزير). محمد حامد الفقي. 


١ 


تعزيره بعد التوبة. 
فصل 


ويُقام الحد» ولوكان من يقيمه شريكاً لمن يقيمه عليه في المعصية أ 
. عونا له. ولهذا ذكرالعلماء: أن الأمربالمعروف والنهي عن المنكر لايسقط 
بذلك, بل عليه أن يأمرؤينهى» ولايجمع بين معصيتين. ١‏ 
والرقيق إن زنا علانية؛ وجب على السيد إقامة الحد عليه. وإن عصئ 
سراً فينبغي أن لايجب عليه إقامته. بل يخي ربين ستسره و1[بين]27 استتابته 
بحسب المصلحة في ذلك» كما يخي الشهود على من وجب علية الحد 
بين إقامتها عند الإمام وبين السترعليه واستتابته» بحسب المصلحة. 7 
ترجح أنه يتوب ستروه. | 
إن كان في ترك إقامة الحد ضررعلى الناس؛ كان الراجح [رفغه]20... 
ويجب على السيد بيع الأمة إذا زنت في المرة الرابعة. ْ 
ويجتمع الجلد والرجم في حق المتخصن؛ وهورواية عن أحمدء 
اختارها شيوخ المذهب. ش 


زفق ليست في المطبوعة. 
)١(‏ في ب: فعله. 


باب حكم المرتد 


والمزتد من أشرك بالله تعالى؛ أوكان مبغضاً للرسول يَللِكِه ولما جاء 
به أوترك إنكاركل منكر بقليه» أو توهم أن أحداً من الصحابة أوالتابعين أو 
تابعيهم قاتل مع الكفار أوأجازذلك؛ أوأنكر مجمعاً عليه إجماعاً قطعياً» 
أوجعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم. ومن شك 
في صفة من صفات الله تعالى ومثله لايجهلها فمرتد. وإن كان مثله 
يجهلها فليس بمرتد. ولهذا لم يكم النبي يليه الجل الشاك في قدرة الله 
على إعادته؛ لأنه لايكون إلا بعد الرسالة. 

ومنه قول عائشة رضي الله عنها: [يا رسول الله](' مهما يكتم الناس 
يعلمه الله قال: نعم0(". 

وإذا أسلم المرتد؛ عصم دمه وماله» وإن لم يحكم بصحة إسلامه 
حاكم باتفاق الأئمة. بل مذهب الإمام أحمد المشهورعنه؛ وهوقول أبي 
حنيفة والشاقعي: أنه من شهد عليه بالردة فأنكر؛ حكم بإسلامه. ولايحتاج 
أن يقربما شهد عليه به» وقد بين الله تعالى أنه يتوب على أثمة الكفر الذين 
هم أعظم من أئمة البدع. 

ومن شفع عنده في رجل فقال: لوجاء النبي و يشفع فيه ما قبلت 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(1) أخرجه الإمام مسلم برقم )٠١7(‏ في كتاب الجنائز. 


و 


منه. إن تاب بعد القدرة عليه قتل» لاقبلهاء في أظهر قولي العلماء فيهما. ٠‏ 

ولايضمن المرتد ما أتلفه بدارالحرب» أوفي جماعة مرتدة ممتنعة» 
وعنوووابة غم عمد سارعا لخادل وصاحبه. 5 

والتنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية: :هو 7 

من السحزويحرم إجماغاً. 

وأقرأول المنجمين [وآخرهم]”": أن الله يدفع عن أهل العبادة 
والدعاء ببركة ذلك ما زعموا أن الأفلاك توجبه. وأن لهم من ثواب الدارين 
ما لاتقوى الأفلاك أن تجلبه. 

وأطفال المسلمين في النجنة إجماعاً. 

وأما أطفال المشركين: فأصح الأجوبة فيهم: ماثبت في الصحيحن 
«أن رسول الله وك سكل عنهم؟ فقال: الله أعلم بما كانوا 0 
نحكم على معين فنهم لابجنة ولابنار. 

ويك الهم بح ردب العامة لل اللا يع فل لجا ومن 
عصى دخل النار. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن بعضهم في 
الجنة وبعضهم في النارء والصحيح في أطفال المشركيئن: أنهم يمتحنون 
في عرصات القيامة. ٌ 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(7) أخرجه البخاري سمس ومسلم (7576/8)) وأبوداود (41/15)» ريني 157 يود 
وأحمد ليسا 7٠لا‏ ومالك (511). 


نك 


كتاب الجهاد 


ومن عجزعن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله؛ وجب عليه 
الجهاد بماله. وهونص أحمد في رواية أبي الحكم”' . وهوالذي قطع به 
القاضي في أحكام القرآن في سورة براءة عند قوله: #انفروا خفافاً وثقالاً© 
[التوبة/ ]4١‏ فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله. 

وعلى هذا: فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل» 
وكذلك في أموال الصغارإذا احتيج إليهاء كما تجب النفقات والزكاة» 
وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية. فأما إذا هجم العدو 
فلا يبقى للخلاف وجه؛ فإن دفعٌَ ضررهم عن الدين والنفس والحرمة 
واجب إجماعا. 

قال أبوالعباس [وقد](» سئلت عمن عليه دين وله ما يوفيه» وقد تعيّن 
الجهاد؟ فقلت: من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين» كنفقة النفس 
والزوجة والولد الفقير» ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه كالعبادات من الحج 
والكفارات» ومنها ما لايقدم عليه إلاإذا طولب به كصدقة الفطرء فإن كان 
الجهاد المتعين لدفع الضرره كما إذا حصره العدىو أوحضرهوالصف: 
قدم على وفاء الدين كالنفقة وأولى. وإن كان باستنفارالإمام فقضاء الدين 


)١(‏ في أ : ابن الحكم. 
(1) ليست في المطبوعة. 


6 


أولى: إذ الإمام لاينبغي له استنفارالمدين مع الاستغناء عنه. ولذلك قلت: / 
لوضاق المال عن إطعام جياع. والجهاد الذي يتضرربتركه؛؟ قدمنا الجهاد. ' 
وإنا'مات الجياعء كما في مسألة التترس”" وأولى؛ فإن هناك تقتليع ٍ 
بفعلناء وهنا يموتون بفعل الله. : 
وقلت أيضا: إذا كان الغرماء يجاهدون بالمال الذي 530000 
فالواجب وفاؤهم لتحصيل المصلحتين: الوفاء والجهاد. ونصوص ن الإمام 
أحمد توافق ما كتيته» ولد ذكرها الخلول: ١‏ 0 
قال القاضي: إذا بَعين فرض الجهاد على أهل بلد وكان على صا ْ 
تقصرفيها الصلاة؛ فمن شرط وجوبه: الزاد والراحلة كالحج. ظ 
وما قاله القاضي من القياس على الحج لم ينقل عن أحمد؛ وهبو 
ضعيف؛ فإن وجوب الجهاد قد يكون لدفع ضر العد فيكون أوجب من 
الهجرة» ثم الهجرة لاتعتبر فيها الراحلة؛ فبعض الجهاد أولى. ا 
وثبت في [الصحيحين]'"' من حديث عبادة بن الصامت عن آي | 
ككإلِ أنه قال: : "على المرء المسلم السمع والطاعة في عُسره ويسره» 
وَمَنْشَطه ومكرهه. أت عليه»9© 55 الطاعة التي . عمادها الاستنفارفي 
العسر واليسر: وهذ نص في وجوبه مع الإعسار بخلاف الحج. هذا كله 
)١(‏ (التترس: أي اتخاذ الكقازمحترم الدم وبأ ذه يفل المعرضرة يه البتعم). محمد 


حامد الفقي. 
(؟) في ب :1 


إفرف أخرجى ل 4 » والبخاري »)071١49(‏ والنسائي 7/ 21728 والبيهقتي 33115 
والبيهقي 8/ 2140 وأحمد ١/0‏ الاء ومالك 7/ 0 5» وابن ماجه (78535).' 


كع 


فى قتال الطلب. 
: وأما قتال الدفع: فه و أشد أنواع دفع الصائلء [ودفع الصائل]"© عن 

الحرمة والدين واجب إجماعاً. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا 
لاشيء أوجب بعد الإيمان من دفعه؛ فلا يشترط له شرط» بل يدفع بحسب 
الإمكان. وقد نص على ذلك العلماء» أصحابنا وغيرهم؛ فيجب التفريق 
بين دفع الصائل الظالم الكافروبين طلبه في بلاده. 

والجهاد: منه ما هوباليد» ومنه ما هوبالقلب» والدعوة» والحجة 
والبيان» والرأي» والتدبين والصناعة؛ فيجب بغاية ما يمكنه. 

ويجب على القَّعّدة لعذر: أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم. 

قال المروذي: سئل أبوعبدالله عن الغزوفي شدة البرد» في مثل 
الكانونين» فيتخوف الرجل إن خحرج في ذلك الوقت أن يفرط في الصلاة» 
فترى له أن يغز و أويقعد؟ قال: لايقعد» الغزو خيرله وأفضل. 

فقد أمرالإمام بالخروج مع خشية تضبيع الفرض”؛ لأن هذا مشكوك 
فيه» أو لأنه إذا أخر الصلاة بعض الأوقات عن وقتها كان ما يحصل له من 
فضل الغزو مُرْبِياً على ما فاته» وكثيراً ما يكون ثواب بعض المستحبات أو 
واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجبء كما لوتصدق بألف درهم وزكى 
بدرهم. 

قال ابن بختان: سألت أبا عبدالله عن الرجل يغزو قبل الحج؟ قال: 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
)١(‏ في ج: الأوقات عن وقتها. 


تعم» إلاأنه بعد الحج أخود. 
وسئل أيضاً عن رجل قدم يريد الغزو ولم”"" يحج؛ 21000 
فشبطوه عن الغزى وقالوا: إنك لم تحج تريد أن تغزو؟ قال أبو عبدالله: يغزى 
ولاعليه فإن أعانه الله حجء ولانرى بالغزو قبل الحج بأساً. ّْ 
قال أبوالعباس: هذا مع أن الحج واجب على الفورعنده؛ لكن 
تأخيره لمصلحة الجهاد كتأخير الزكاة الواجبة على الفور لانتظار قوم أصلح 
من غيرهم: أولضررأهل الزكاة» وكتأخير الفوائت للانتقال عن مكان 
الشيطان» ونحوذلك. وهذا أجود ما ذكره ب د 
َك الحج» » إن كان وجب عليه متقدماً. ش 
وكلام أحمد يقنضي [جنوان]”" الغزىو وإن لم يبق معه مال للحج؛ 
لأنه قال: فإن أعانه الله حجء مغ أن عنده تقديم الحج أولى [كما ذكرة 
أولي]” '» ويتعين الجهاد بالشسروع وعند استنفار الإمام؛ لكن ا :الإمام 

لبعضهم لنوع مصلحة فلا بأس. 

وإذا دخل العدوبلاد الإسلام فلاريب أنه يجب دفعه على الأقرب 
ا إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة» وأنه يجب التفيرإليه 
بلا إذن واند ولاغريم..ونصوص أحمد صريحة بهذاء وهوخيرمما في 
٠‏ المختصرات. ٍ! 0 
' لكن هل يجب على - جميع أهل المكان النفير إذا نفرإليه لكا 


)١( ْ‏ في أ: قبل أن. 
(؟) ليست في المطبوعة. 


١‏ كلام أحمد فيه مختلف. 

وقتال الدفع: مثل أن يكون العدوكثيراً لاطاقة للمسلمين به؛ لكن 
يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدوعلى من يخلفون من 
المسلمين؛ فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من 
يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا. 

ونظيرها: أن يهجم العدوعلى بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من 
النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريمء فهذا وأمئاله قتال دفع؛ لاقتال 
طلبء لايجوز الانصراف فيه بحال» ووقعة أحد من هذا الباب. 

والواجب : أن يعتبرفي أمورالجهاد برأي أهل الدين الصحيح [في 
الباطن]”" الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنياء فأما أهل'" الدنيا الذين 
يغلب عليهم النظرفي ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم» ولابرأي أهل الدين 
الذين لاخبرة لهم في الدنيا. 

والرباط أفضل من المقام بمكة إجماعاً. 

ولايستعان بأهل الذمة في عمالة ولاكتابة؛ لأنه يلزم منه مفاسدء أو 
يفضي إليها. 

وسئل أحمد في رواية أبي طالب عن مثل الخراج””؟ فقال: لا 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 

)١(‏ في أ (ذووا). 

(7) في ب: الاستعانة بهم في مثل... وفي نسخة الشيخ محمد العثيمين: (مثل الخوارج). 
وهي تخالف باقي النسخ الخطية. 
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يستعان بهم في شيء. ا 9 

ومن تولى منهم ديواناً للمسلمين انتقض عهده؛ ومن ظهر مته أذى 
للمسلمين أوسعى في فسادهم؛ لم يجزاستعماله. لكن إذا تاب ومضت 
مدة ظهرمعها متلق تزيئةة جازاستعماله: وغيره أو مند يكل اله فإن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد «أن لايستعمل من أهل الردة أحد» دإذ 
عاد إلى الإسلام»؛لما يخاف من فساد نيّاتهم”"". : 

وللإسام عمل المصلحة في المال ارك كس ني باعل 
مكة. 

0 وقال أبرالعباس:في رده على الرافضي: الأمة يقع مَنها التأويل في 
الدم والمال والعرض. ثم ذكرقتل أسامة للرجل: الذي أسلم بعد أن علاه 
بالسيف. وخبر المقداد. فقال: قد ثبت أنهم مسلمون يحرم قتلهم. ومع 
هذا فلم يضمن المقتول بقود ولاكفارة ولادية؛ لأن القاتل كان 0 يها 
قول أكترهم كالغانسي وأحمد وغيرهم. ْ 

وإن مل الكفاربالمسلمين» فالمئلة حق لهم لم هلها اسه 
وأخحذ الثأن ولهم تركها والصب رأفضل. 

وهذا حيث لايكون في التمثيل بهم زيادة في الحياة؛ ولانكالٌ ىه 
عن نظيرهاء فأما إذا كان في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان وزخر 
لهم عن العدوان» فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد. ولم تكن الققضية9) 


)١(‏ في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (ديانتهم). ا لد 
(1) في أ: القصة. 


ل 


في أحد كذلكء فلهذا كان الصب رأفضل. 
فأما إن كانت المثلة حقاً لله تعالى”" فالصبر هناك واجب”") كما 
يجب حيث لايمكن الانتصار. ويحرم الجزع. 


باب قسمة الغنائم وأحكامها 


لم ينص الإمام أحمد على أن الكفاريملكون أموال المسلمين بالقهر 
ولاعلى عدمه؛ وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك. 

فالصواب: أنهم يملكونها ملكاً مقيداً لايساوي ملك المسلمين من 
كل وجه. 

وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال للمسلمين فهي لهم. نص عليه الإمام 
أحمد. 

وقال في رواية أبي طالب: ليس بين المسلمين اختلاف في ذلك. 

قال أبوالعباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفارمن الأموال 
قبضاً يعتقدون جوازه» فإنه يستقرلهم بالإسلام» كالعقود الفاسدة» 
والأنكحة والمواريث وغيرهاء ولهذا لايضمنون ما أتلفوه على المسلمين 
بالاجماع. 
(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (في الفروع نقلاً عن الشيخ: فأما إن كان المغلب حق الله 

فالصبر هناك واجب). 
)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (معنى هذه العبارة: أننا إذا قلنا المثلة حق لله تعالى؛ فإنه 

لايجوزالتمثيل بالكفاروإن مثلوا بنا؛ بل يجب الصبر). 


1: 


وما با عه الإمام من الغنيمة أ قسمه؛ وقلنا: لم يملكوه ثم غرف ربه؛ ْ 
فالأشبه: أن المالك لايملك انتزاعه من المشتري مجاناً؛ لأ قبض الإمام. ش 
بحق ظاهراً وباطناً. . ' 

و ماه مواق وار سي با م 1 
مرهوناً [وهي قاعدة في كل من قبض مال الغيره وهولايعلم به إمامن | 
المباح أوالمغصوب أوالمرهون]”" والقبض منه واجبب ومنه بع 
وكذلك صرفه : منه واجب ومنه مباح. 

قال في المحرر: وكل ماءقلنا قد ملكوه ما عدا أم الولد. 

فإذا أغنمناه وعرف ربه قبل قسمته؛ رد إليه إن شاء» وإلابقي غنيمة. 

قا أبرالعتاس ؟ يظهر الشرق إذا قلنا: قد ملكزه: يككون الرد كنذا 
ملك؛ وإلاكان كالمغضوبه وإذا كان ابتداء ملك فلا يملكه ربه إلا 
بالأخذ. فيكون له حق [تملكه]”" » ولهذا قال: وإلابقي غنيمة. والتحقيق: ١‏ / 
أنه فيد ستول نائر الغائمين في القيمة :اوهل يملكبزنهنا بالظهبو رار ش 
بالقبض؟ على وجهين. ْ 

وعليهما من ترك حقه صارغنيمة:؛ ومثله لوترك العامل حقه في ' 
المضاربة؛ أوترك أحد الورئة حقه: أوأحد أهل الوقف المعين حقه؛ ونحو ' : 
ذلك. ْ 0 
وعلى ذلك إجازة الورثة» ومثله عفوالمرأة أوالزوج عن نصف , 


!' ليست في المطبوعة.‎ )١( 
فيأ: التملك.‎ )١( 


كمع 


الصداق. 

قال في المحرر: وإن لم يعرف ربه بعينه قسم ثمنه وجازالتصرف فيه. 

قال أبوالعباس: أما إذا لم يعلم أنه ملك المسلمء فظاهرأنه لايرده. 
وأما إذا علم فهلا”'' يكون كاللقطة؛ [والخمس والفيء واحدء يصرفان في 
المصالح؟]”" وهذا قول أكثر السلف, ومذهب أهل المدينة» ورواية عن 
أحمد» ووجه في مذهبه. 

وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غير الغنيمة. 

وتحريق رحل الغال: من باب التعزير لاالحد الواجب» فيجتهد الإمام 
فيه بحسب المصلحة. 

ومن العقوبة المالية: حرمانه عليه الصلاة والسلام السلف للمدّدِيٌ 
لما كان في أخذه عدوان على ولي الأمر. 

وإذا قال الإمام: من أخذ شيئاً فه وله أوفضّل بعض الغانمين على 
بعضء وقلنا: ليس له ذلكء على رواية: هل يباح لمن يعتقد جوازه أخذه؟ 
قديقال: هذا ينبني على الروايتين: فيما إذا حكم بإساحة شيء يعتقده 
المحكوم له حراماً. وقد يقال: يجوز هنا قولاً واحداً؛ لأنا نفرق دائماً في 
تصرفات السلطان بين الجوازوبين النفوذ؛ لأنا لوقلنا: تبطل ولايته وقَسْمه 
وحكمه. لما أمكن إزالة هذا الفساد إلابأشد منه فساداء فينفدذ دفعاً 
لاحتماله لما هوشرمئه. 


)١(‏ هكذا في أ وج ونسخة الشيخ محمد العثيمين وفي ب [فهل]. 
(؟) العبارة مشوشة في ب والمثبت من أ. 


؟'مع 


فالواجب أن يقال: يباح الأخذ مطلقاًء لكن بشرط أن لايظلم غيره إذا 
لم يغلب على ظنه أن المأخوذ أكثر من حقه [فإن غلب على ظنه أن 
المأخوذ أكثر من حقه]! '' ففيه نظرء والتجريم في الزيادة اكد 
يغلب على ظنه واحد من الأمرين» فالحل أقرب. ٠‏ 

ولوترك قسمة الغتيمة وترك هذا القول» وسكت سكوت الإذن في 
الانتهاب وأقرعلى ذلك فهوإذنء فإن الإذن تارة يكون بالقولء وتارة يكون 
بالفعل» وتارة يكون بالأقرارغلى ذلك. فالثلاث في هذا الباب سواء» كما 
في إباحة”" المالك في أكل طعامه ونحوذلكء؛ بل دلؤعرف أنه راض 
بذلك بدون أن يصدرمنه قول ظاهرء أوفعل ظاهر, أوإقرار. فرضا من 

يعتبر”" إذنه بمشزلة إذننه الدال على ذلكء إذ الأصل رضاه؛ حتى لوأقام 

الحدَّ وعقد الأنكحة م مَنْ يرضى الإمام بفعله ذلك؛ كان بمنزلة إذنه علئ 
أكثر أصولناء فإن الإذن العرفي عندنا كاللفظي» والرضا الخاص كالإذن 
العام» فيجوز للانسان أن يأكل طعام من يعلم رضاه بذلك لما بينهما من 
المودة. وهذا أصل في الإباحة والوكالة» والولايات. ْ 

لكن لوترك القسمّة ولم يرض بالانتهاء إما لعجزه. أو لأنحذ: المال أو 
تتعزو ةلك أو جار الي . فهنا من قدرعلى أخحذ مبلغ حقه مبن هذا 
المال المشترك فله ذلك؛ لأن مالكيه متعينون» وهوقريب من الورثة» لكن 
)١(‏ ليست في المطبوغة. 
(1) في أ: إذن. 
(7) في ب: فالرضا منه بتغييز. 
(5) قال الشيخ محمد العثيمين: (لعله: في القسمة). 


5 


بشرط انتفاء المفسدة من فتنة أونحوها. 

ويرضخ للبغال والحميره وهوقياس المذهب والأصول, كما يرضخ 
لمن لاسهم له من النساء والعبيد والصبيان. 

وتجوز النيابة في الجهاد [بالجعل]7 إذا كان النائب ممن لم يتعين 
عليه. 


والطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإسلام» وإن كان مع أبويه. وهوقول 
الأوزاعي, ولأحمد نص يوافقه. 

ويتبعه أيضاً إذا اشتراه. 

ويحكم'”" بإسلام الطفل إذا مات أبوه» أوكان نسبه منقطعا مشل كونه 
ولد زنا أومنفياً بلعان. وقاله غير واحد من العلماء. 


باب الهدنة 


ويجوزعقدها مطلقاً ومؤقتاء والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به 
مالم ينقضه العدىء ولاينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهرقولي العلماء. 
وأما المطلق فهوعقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة. 

وسئل أبوالعباس عن سبي ملطية مسلميها ونصاراها؟ فحرم مال 
المسلمين» وأباح سبي النصارى وذريتهم ومالهم؛ كسائرالكفان إذ لاذمة 


(1) ليست في المطبوعة. 
(1) في ب: يحكم. وفي ج وأ: ولايحكم. 
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لهم ولاعهد؛ لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع ٍ 
الطريق؛ وبما فيه الغضاضة علينا والإعانة على ذلك. ولايعقد لهم إلامن ١‏ 
يقاتلهم حتى يسلموا أويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
وهؤلاء التشر: لايقاتلونهم على ذلك بل بعد إظهارإسلامهم, ل ْ 
يقاتلون الناس على الإسلام؛ ولهذا وجب قتال التدى حتى يلتزموا شرائع ١‏ 
الإسلام» ومنها الجهاذ وإلزام أهل الذمة بالجزية والصغاره ونواب التثر ؛ 
. الذين يسمون الملوك لايجاهدون على الإسلام وهم تحت حكم الت ٠‏ , 
ونصارى ملطية وأهل المشرق ويهودهم لوكان لهم ذمة وعهد من ' 
ملك مسلم يجاهدهم؛ حتى يسلموا أويعطوا الجنزية كأهل المخرب 
واليمن لما”" لم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهد؛ جاز لأهل | 
حاربا أهل مكة”": مع أن بينهم وبين النبي لله عهداً. وهذا باتفاق الأأئمة؛ . 
)١(‏ في ب: الأمن عن قتالهم . وفي ج : الأمن بقتالهم. والمثبت من أ. 
(؟) في أ: ثم لم يعاملوا. 
ما رارع سنن ا مذ وكاكيه سن لل ول بو اجا لط ش 
المحبوسين عن الهجرة ة بمكة:» فاحتال حتى فك قيوده» وهرب إلى رسول الله َكل : 
بالمدينة» فكتب الأحنس بن شريق والأزهر بن عبدعوف كتاباً إلى رسول الله يكل وبعفا : 
به مع مولى لهما ورجل من بني عامربن لؤي استأجراء: ليرد إليهم صاحبهم أبا بضير.. 
فقدما على رسول الله يلك فقال رسول الله : يا أبا بصين إن هؤلاء القوم قد صالخونا ١‏ 
ع و در فالحق يقوسك . فقال: يا رسول الله تردني إلى المشركين ا 
متك دن المسهيية اتن لبون ترجا وميا ٠‏ فخرج رساي رخرعا عا حان ْ 
ا : أصارم سيفك؟ - 


كمع 


لأن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين. 

والسبي المشتبه يحرم استرقاقه. 

ومن كسب شيئاً فادّعاه رجل وأخذه؛ فعلى الآخذ للمأخوذ منه ما 
غرمه عليه من نفقة وغيرهاء إن لم يعرف أنه ملك الغير» أوعرفه وأنفق غير 
متبرع. والله أعلم. 


باب عقد الذمة وأخذ الجزية 


والكتاب الذي بأيدي [الخيابرة]7" الذي يدعون أنه بخط علي بن 
أبي طالب في إسقاط الجزية عنهم باطل. وقد ذكرذلك الفقهاء من 
الماوردي؛ وذكر أنه إجماع؛ وصدق في ذلك. 


قال: نعم. قال: أنظرإليه؟ قال: إن شعتء فاستله؛ فضرب به عنقه. وخرج المولى 
يشتد حتى طلع رسول الله يك وقص عليه ما فعل أبوبصير. فلما جاء أبوبصير متوشحاً 
السيف قال : يا رسول الله قد وفى الله ذمتك ٠‏ وقد امتنعت بنفسي. فقال يَك: «ويل أم 
محش حرب» لوكان معه رجال» فخرج أبوبصيرحتى نزل سيف البحرفي مكان يقال 
له: العيص»؛ وكان طريق أهل مكة إلى الشام» فسمع به أبوجندل بسن سهل بن عمروه 
ومن كان من المستضعفين بمكة فلحقوا به حتى كان في عصبة من المسلمين قريب 
من ستين أو سبعين» وكانوا لايظفرون برجل من قريش إلاقتلوه» ولم يمربهم عيرإلا 
اقتطعوهاء حتى كتبت قريش إلى النبي يكل يسألونه بأرحامهم لما أواهم» فلا حاجة لنا 
بهم. فكتب إليهم رسول الله يك ليقدموا عليه فقرأ أبوجندل كتتاب رسول الله وك وأبو 
بصير مريض» فمات فدفنه في موضعه وعادوا إلى المدينة). محمد حامد الفقي. 

)١(‏ في ج: الجبابرة. 


لسع 


قال أبوالعباس: شم إنه في عام إحدى وسبعمائة» جاءني جماعة من ْ 
يهود دمشق بعهود في كلها: أنه بخط علي بن أبي طالب في إسقاط ْ 
الجزية عنهمء وقد لبسوها بما يقتضي تعظيمهاء وكانت قد نقّقت على ولاة . 
الأمور [من]7" مدة طويلة» فأسقطوا عنهم الجزية بسببهاء وبيدهم تواقيع ١‏ 
ولاة الأمور بذلكء فلما وقفت عليها تبيّن لي [في نقشها]”" ما يدل على . 
كذبها من وجوه عديدة جداً. ! 

د عدم ادل تج وي بش عو لبان شمر ْ 
الرسلء أوالكتب المنزلة» أوالشرائع» أوالمعاد. ويظهرالتدين بموافقة , 
أهل الكتاب» فهذا يجب قتله بلاريبء كما يجب قتل من ارتد من أهل ' 
الكتاب إلى التعطيل» فإن أراد الدخول في الإسلام؛ فهل يقال: إنه يقتل ' 
أيضاً كما يقتل منافق المسلمين؟ لأنه ما زال يظهر الإقرار بالكتب والرسل» ' 
أويقال: بل دين الإسلام فيه من الهدى والنورما يزيل شبهته؛ 00 ْ 
أهل الكثابين؟ [هذا] فيه نظر. 

ويشنتخ اهل الذمة من إظهارالاكل في نهساررئضاته فإن ذا من ش 
المنكر في دين الاسلام: 1 

ويمنعون من تعلية البنيان على جيرانهم المتلديو ريل المنماب رين 
في ملك مشترك بين سبلم وذمي؛ لأن ما لايتم الواجب إلابه فهووا جب: ؛ 

والكنائس العتيقة: إذا كانت بأرض العنوة فلا يستحقون إبقاءهاء ' 


(1) ليست في المطبوعة. :' 
(1) في أوج: فيها نفسها. | 
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ويجوزهدمها مع عدم الضررعليئا. وإذا صارت الكنيسة في مكان قد صار 
فيه مسجد للمسلمين يصلى فيه وهوأرض عنوة؛ فإنه يجب هدم الكنيسة 
التي به؛ لما روى أبوداود في سننه عن ابن عباس عن النبي يكل قال: «لا 
يجتمع قبلتان بأرض»276 وفي أثر آخر: «لايجتمع بيت رحمة وبيت عذاب» 
ولهذا أقرهم المسلمون في أول الفتح على ما في أيديهم من كنائس العنوة 
بأرض مصر والشام وغير ذلك. فلما كثر المسلمون وبنيت المساجد في تلك 
الأرض؛ أخذ المسلمون تلك الكنائس فأقطعوها وبنوها مساجد وغيرذلك. 

وتنازع العلماء في كنائس الصلح إذا استّهدمت: هل لهم إعادتها؟ 
على قولين. 

ولوانقرض أهل مصر ولم يبق أحد ممن دخل في العقد [فلنا العقار 
والمنقول والمعابد فيء؛ فإن عقد لغيرهم فكالعقد]”" المبتدأء فإن انتقض 
فكالمفتوح عنوة. 

ويمنئعون من ألقاب المسلمين كعزالدين ونحوه. 

ومن حمل السلاح والعمل به وتعلم المقاتلة والطعان”" والرمي 
وغيره» وركوب الخيل. 

ويستطب مسلم ذمياً ثقة عنده؛ كما يودعه ويعامله [وإن أمكنه أن 
)١(‏ أخرجه أبوداود )1١77(‏ لكن بلفظ: «لاتكون قبلتان في بلد واحد:» وخرج الترمذي 

(117) في الركاة بلفظ: «لاتصلح قبلتان في أرض واحدة» وإسناده ضعيف. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(5) في أ: بالثقاف. 


يعدل عنه. 

ويكره الدعاء بالبقاء لكل أحد؛ لأنه شيء قدفريغ مله ونص عليه 
الإمام أحمد في رواية أبي أصره”". 

وقال له رجل: جمعنا الله وإياك في مستقررحمته؛ فقال: لاتقل هذا. ١‏ 

وكان أبوالعباس: يميل إلى أنه لايكره الدعاء بذلك. ويقول : إن 
الرحمة ههنا المراد بها الرحمة المخلوقة؛ ومستقرها الجنة» وهو قول طائفة 
من السلف. ْ 

واختلف كلام أبي العباس: في رد تحية الذمي» هل ترد بمثلها أو 
١‏ ليك فقط9؟ , ١‏ 

ويجوزأن يقال: : أهلة”» وسهلا. 

ويجوزعيادة أهل الذمة. ونهنئتهم وتعزيتهم» يت العسد ا 
الا إٍْ 

وليس لف المارضية 29008 في دارا انناب لاوقت 
الاستسقاء. ولاعند لقاء الملوك. ويمنعون مسن المقام في الحجاز. وهومكة 


1 في أ: ابن أصرم.‎ )١( 

(7) قال الشيخ محمد العثيمين: (أقول: ارب تعد مها الاين سفنل : 
«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» إلا إذا قالوا السنلام باللام سريحة 
واضحة قد رخص بعضن أهل العلم أن يقال: وعليكم السلام). 

(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (في هذا نظرء إلا أن يكو في ذلك مصلحة كاليف رجاه 
إسلامه ونحوذلك). 1 


الحف 


والمدينة واليمامة والينبع وقَدَك وتبوك ونحوها وما دون المنحنى؛ وهو عقبة 
الصوان من الشام كمعان. 

والعشور التي تؤخذ من تجار أهل الحرب تدخل في أحكام الجزية 
وتقديرها على الخلاف. 

واخشار أبوالعباس في رده على الرافضي: أخذ الجزية مسن جميع 
الكفان وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد؛ بل كانوا قد أسلموا. 

وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة: من أخذها من الجميع» أوسوى 
بين المجوس وأهل الكتاب» فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة. 

ولايبقى في يد الراهب مال إلاما يتبلة7"© به فقط. 

ويجب أن يؤخذ منهم ما لنا كالرزق التي للديورة والمزارع إجماعاً. 

ومن له تجارة منهم أوزراعة» وهو مخالطهم أومعاونهم على دينهم» 
كمن يدعو إليه من راهب وغيره؛ تلزمه الجزية» وحكمه حكمهم بلا نزاع. 

وإذا أبى الذمي بذل الجزية أوالصغارأوالتزام حكمنا؛ انتقض عهده. 

وسابٌ الرسول يك يقتل ولوأسلم. وهومذهب أحمد. 

ومن قطع الطريق على المسلمين أوتجسس عليهم. أوأعان أهل 
الحرب على سبي المسلمين أوأسرهم, وذهب بهم إلى دار الحرب» ونحو 
ذلك مما فيه مضرة على المسلمين؛ فهذا يقتل ولوأسلم. 

ولوقال الذمي: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب ينغصون”) 


)١(‏ في أ: ما يكفيه. 
(1) في أوج: يتعصبون. 


نه 


علينا. إن أراد طائفة [مُعيئة من المسلمين]”" ؛ عوقب عقوية تزجرة. 
وأمثاله. وإن ظهر منه قصند العموم؛ انتقض عهده ووجب قتله. 


باب قسمة الفيء 


ولاحق للرافضة في الفيء. ْ 

وليس: لولاة الأمورذ" أن يستأئروا منه بما فوق الحاجة» الإتطع 
يصرفونه فيما لأخلها إليه؛ ويقدم المحتاج على غيره في الأصح عن 
أحمد. ْ ٠‏ ْ 

وعمال الفيء إذا خنانوا فيه أو قبلوا هدية أورشوة» فمن فرضن له دون 
أجرته» أودون كفايته وكفاية عياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القد 
وإن قلنا: لايجوزلهم الأتحذ خيانة”"» فإنه يلزم الإمام الإعطاء؛ كأخذ 
المضارب حصته. أوالغريم دينه بلا إذن» فلا فائدة في استخراجه ورذه 

» بل إن لم يصرفه الإمام في مصارفه الشرعية.لم يعن على ذلك» وقد 
ثبت”4 أن عمرشاطر عماله كسعد وخالد وأبي هريرة وعمروبن الغعاص» 
ول بتهمهم بخيانة بن بل بمحاباة انضت أن جعل أسوالهم ينهم وبين 
المسلمين: 
)١(‏ في ب: معينين. 


(7) في : الفيء. 
(؟) في أ: [الخيانة] بدون [الأخذ]. 


(1) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: (روي). 
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ومن علم تحريم ما ورثه أوغيره وجهل قدره؛ قسمه نصفين. 

وللامام أن يخص من أموال الفيء كل طائفة بصنف. وكذلك في 
المغانم على الصحيح. 

وليس للسلطان إطلاق الفيء دائما. 

ويجوزللامام تفضيل بعض الغانمين لزيادة منفعة على الصحيح. 


وذ 


كتاب الأطعمة 


والأصل فيها: الحل لمسلم يعمل صالحاً؛ لآن الله تعالى إنما أحل 
الطيبات لمن يستعين بها على طاعتة لامعصيته؛ لقوله تعالى: #ليس على 
الذي ن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعمواء إذا ما اتقوا وآمنوا ‏ 
الآية [المائدة/ 9] ولهذا لايجوزأن يعان بالمباح على المعصية؛ 
يعطى اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمره ويستعين به على الفواحش 

ومن أكل من الطيبات ولم يشكر فهو مذموم, قال الله تعالى: لإلتسألن 
يومئذ عن النعيم 4 [التكائز/ 4] أي عن: الشكرعليه. 

وما يأكل الجيف: فيه روايتا الجللة؛ وعامة أجوية أحمد ليس فيها 
تحريم ولاأثر لاستخباث”" العرب؛ فما لم يحرمه الشرع فهو حل؛ وهو قول 
أحمد وقدماء أصحابه. ' ٍ 

ويحرم متولد بين" مأكول وغيره؛ ولو اتمينة” كحيوان مسن نعجة 
نصفه خروف ونصفه كلب. : 

والمضطر يجب عليه أككل الميتة في ظاهر مذهب الأئمة 0 
وغيرهم؛ لاالسؤال» وقوله تعالى: لإفمن اضطر غير باغ ولاعاد» 


)١(‏ في ب وج: الاستحباب. :. وشوخخطأ. 
(1) في جا : من. 
(7) في ب: : تغير. 
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[البقرة/ 17] قد قيل: إنهما صفة للشخص مطلقاء فالباغي كالباغي على 
إمام المُسلمين» وأهل العدل منهم» كما قال الله تعالى: #إفإن بَعَتْ 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفسيء4 [الحجرات/4] 
والعادي: كالسائل قاطع الطريق الذي يريد النفس والمال. 

وقد قيل: إنهما صفة لضرورته. فالباغي: الذي يبغي المحرم؛ مع 
قدرته على الحلالء والعادي: الذي يتجاوز قد رالحاجة» كما قال تعالى: 
#فمن اضطرفي مخمصة غير متجانف لإثم 4 [المائدة/ 5] وهذا قول أكثر 
السلف. وهوالصواب بلا ريب. 

وليس في الشرع مايدل على أن العاصي بسفره لايأكل الميتة» 
لايَفْصٌر ولايفطرء بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة» كما هومذهب 
كثير من السلف. وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو الصحيح. 

والمضطر إلى طعام الغير: إن كان فقيراً فلا يلزمه عوضء إذ إطعام 
الجائع وكسوة العاري فرض كفاية» ويصيران فرض عين على المعين إذا 
لم يقم به غيره. 

و إن لم يكن بيده إلا مال لغيره: كوقف ومال يتيم ووصية ونحوذلك» 
فهل يجبء أويجوز صرفه في ذلك [أويفرق بين ما يكون لجهة فيصرف» 
وبين ما يكون لمعين فلا؟]7" أويفرق بين ما يكون من جنس الجهة 
فيصرف» وبين ما يكون من غير جنسها فلا يصرف؟ تردد نظرأبي العباس 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


5" 


في ذلك كله”". 

وإن كان غنياً لزمه العوضض. إذ الواجب معاوضته. ٠‏ ا 

وإذا وجد المضطز طعاماً لايعرف مالكه وميتة» فإنه يأكل الميتة إذا 
لم يعرف مالك الطعام وأمكن رده إليه بعينه. أما إذا تعذَّزرده إلى مالكه 
بحيث يجب أن يصرف إلى الفقراء» كالمغصوب والأمانات التي لايعرف 
مالكها؛ فإنه يقدم ذلك على الميتة. 

وإذاكانت اجام رروعرو فلاريكازل كع يدري 

قبضها؛ فينبغي أن يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ كما لوغصبها 
غاصب؛ لأنها في كلا الموضعين أخذت بغير اختياره على وجه يتمكن من 
أخذ عوضهاء إلا أن الآخذ كان في أحد الموضعين بحق» وفي الآخر بباطلة 
وهذا إنما تأثيره في الأجذ لافي المأخوذ منه» لكن يحتاج إلى الفزق بين 
ذلك وبين استحقاق أخذ الشقص بالشفعة. ش 00 

فيقال: الفرق بينهما أن المشتري هناك يعلم ا 
الانتزاع» فقد رضي بهذا الاستحقاق» بخلاف المشتري لقفيز من الجر 
اضطران ثم يحدث اضطراره”" إليها. 00 

ولوكانت الضرورة إلى منافع مؤجرة مثل ظهر دابة» وسكنى دار؛ ونحو 
ذلك مما يحتاج إليه المؤجر والمستأجر. فإن قلنا بوجوب القيمة؛ فهي 
(9) قال الشو تجمد الكنين: (والاي يظهر انه إن كاه تبه بوعامةاوبكب :ضصرفه: 

وكذا إن كان لجهة خصاصة من جنس ضرورته؛ وأما إن كان لمعين يملك فإنه ينبني 

على تصرف الفضوليء والله أعلم). 
(5) في أوج: مضطر.  ٠‏ 


كك 


كالأعيان» وإن قلنا: تؤخذ مجاناء فإنها تكون من ضمان المؤج رلا 
المستأجر؛ لأنه لما استحق أخذها بغيرعوض. كان ذلك بمنزلة تلفها بأمر 
سماويء ولوتلفت بأمرسماوي كانت من ضمان المؤجر. 

وحيث أوجبنا الضيافة؛ فالواجب المعروف عادة كالزوجة والقريب 
والرقيق. 

ومن امتنع من أكل الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم» وما نقل 
عن الإمام أحمد: أنه امتنع من أكل البطيخ؛ لعدم علمه بكيفية أكل النبي 
كلل له فكذب. 

ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع. 


لاك 


كتقابالذكاة 


وإذا لم يقتصد المذكي الأكل؛ بل( قصد مجرد حل ميتة”© للوئيم 
الذبيحة. ش ٠‏ 

وما أصابه سبب الموت كأكيلة السبع ونحوهاء فيه نزاع بين العلماء: 
هل يشترط أن لايتيقن موتها بذلك السببء أوأن تبقى معظم اليوم؛ أوأن 
يبقى فيها حياة بقدرحيّاة المذبوح, أوأزيد من حياته» أويمكن أن يزيد؟ 
فيه خلاف. والأظه ر أنه لايشترط شيء من ذلك؛ بل متى ذبح فخرج منه 
الدم الأحمن الذي يخرج من المسذكى المذبوح في العادة ليس هودم. 
الميتة؛ فإنه يحل أكله: إن لم يتحرك في أظهر قولي العلماء. 

ويقطع الحلقوم؛ والمريء؛ والودجان: والأقوى: أن قطع ثلاثة من 
الأربع يبيح» سواء كان فيها الحلقوم أولم يكن؛ فإن قطع الودجين أبلغ من 
قطع الحلقوم؛ وأبلغ في إنهار الدم. ظ 

والقول بأن أهل الكتاب المسذكورين في القزآن: هم من كان أبوه أو 
أجداده [دخلوا]”” في ذلك الدين قبل النسخ والتبديل» قولٌ ضعي بل 
المقطوع به: أن كون الرجل كتابياً أوغير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه 


)١(‏ في أ: أوقصد. 
(1) في با: يمينه. 


ليك 


لابنسبه؛ فكل من تدين بدين أهل الكتاب فهومنهم؛ سواء كان أبوه أوجده 
قد دخل في دينهم أولم يدخلء وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أو 
قبل ذلك؛ وهوالمنصوص الصريح عن أحمد. وإن كان بين أصحابه 
خلاف معروف, وهو الثابت عن الصحابة بلا نزاع بينهم. 

وذكر الطحاوي: أن هذا إجماع قديم. 

والمأخذ الصحيح المنصوص عن أحمد في تحريم ذبائح بني 
تغلب: أنهم لم يتدينوا بدين أهل الكتاب في واجباتهم ومحظوراتهم؛ بل 
أخذوا منهم حِلّ المحرمات فقطء ولهذا قال علي: «إنهم لم يتمسكوا من 
دين أهل الكتاب إلابشرب الخمرة لاأنا لم نعلم أن آباءهم دخلوا في دين 
أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل. 

فإذا شككنا فيهم: هل كان أجدادهم من أهل الكتاب أم لا؟ فأخذنا 
بالاحتياط» فحقنًا دماءهم بالجزية؛ وحرمنا ذبيحتهم ونساءهم احتياطاً- 
وهذا مأخذ الشافعي وبعض أصحابنا: كان أولى. 

وقال النبي يَكه: «إن الله كتب الاحسان على كل شيء. فإذا قتلتم 
فأحسنوا القِئْلّة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحة200 ففي هذا دليل: على أن 
الإحسان واجب على كل حال؛ حتى في [حال]7" إزهاق النفس: ناطقهاء 
ويهيمهاء فعلى الإنسان أن يحسن القِدْلّة للآدميين» والذبحة للبهائم. 
)١(‏ أخرجه مسلم :)١968(‏ وأبودود (78416), والترمذي ))١404(‏ والنسائي 2774/1 


وأحمد 1١77/5‏ واين حبان (*080). 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 


ويحرم ما ذبحه الكتابي لعيده؛ أوليتقرب به إلى شيء يعظمه؛ وهو 
رواية عن أحمد. ٠‏ 

والذييح إسماعيل. وهورواية عن أحمد, ان حامد وائن ابي 
موسى» وذلك أمر قطعي: 


فصل 


٠.‏ والصيد للحاجة جات وأما لضي لذي تيس فين إلااللهز انلع 
فمكروه» وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأمؤالهم فحرام. 
والتحقيق: أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل الخبرة» فإن قالوا: إنه 

من جنس تعليم الصقر ب الأكل؛ ألحق به. وإن قالوا: دسسهة 

كالكلب؟ ؟ ألحق به. ْ 

ذا كل لكب بندتعسه الي مام من يده ولو ما 


ا 


كتاب الأيمان 


الحالف لابد له من شيئين: من كراهة الشرط» وكراهة الجزاء عند 
الشرط. ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفاًء سواء كان قصده الحض 
والمنع» أولم يكن. 

قال أصحابنا: فإن حلف باسم من أسماء الله تعالى التي قد يسمى بها 
غيره» وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى؛ فهويمين إن نوى به الله أوأطلق» 
وإن نوى غيره فليس بيمين. 

قال أبوالعياس: وهذا من التأويل؛ لأنه نوى خلاف الظاهرء فإن كان 
ظالماً لم ينفعه وينفع المظلوم. 

وفي غيرهما وجهان: إذ الكلام [في](' المحلوف به كالمحلوف عليه. 

وأظن أن عن أحمد في المحلوف به نصاً. 

قال في المحرر: فإن قال: اسم الله مرفوعاً مع الوا وأوعدمه. أو 
منصوباً مع الوائء ويعني في القسم باسم» فهويمين. إلا أن يكون من أهل 
العربية. ولايريد اليمين. 

قال أبوالعباس: يتوجه فيمن يعرف العربية إذا أطلق وجهان» كما جاء 
في الحاسب والنحوي في الطلاق» كقوله: إن دخلت الدارفانت طالق 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


الا 


واحدة في 200 اثنتين 


دح د ل كنوا نا ساس ير 
اللغة أن يكون يميناً» لكنه لحن لحناً لايحيل المعنى» بخلاف مسألة 
الطلاق. ْ " 

قال في المحرر: وإن قال: أيمان البيعة تلزمني, أو: لم تلزمني إن 
فعلت كذا. فهذه يمين رتبها الحجاج الثقفي تتضمن اليمين بالله تعالى 
' وبالطلاق» وبالعتاق وصدقة المال؛ فإن عرفها الحالف ونواها انعقدت 
يمينه بما فيهاء وإلافلا. ! ١‏ 

وقيل: تنعقد إذا نواهاء وإن لم يعرفها. 

وقيل: لاتنعقد إلابما عدا اليمين بالله بشرط النية29, 

قال أبوالغياس: قئاس أيمان المشلديتن تلزمني: أنه إذا عرف أيمان 
البيعة؛ انعقدت بلا نية. | 

ويتوجه أيضاً: حك تلزمه بكل حالء وإن لم يعرفها. وهو مقتضى قول 
الخرقي وابن ِْ 

ّ قال م صاحب المحرر: ولوقال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت 
كذا: لزمه يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله. نوى ذلك أو 
لم ينوه. ذكره القاضي. : 

وقيل: لايتناول اليمين بالله تعالى. 


(1) في نسخة الشيخ محمد العئيمين: (من اثنتين). 
)١(‏ في المطبوعة : العبارة هكذًا له لاتنعقد الأيمان بالله إلابشرط النية]. شاي 


فة 


قال أبوالعباس: قياس أيمان البيعة تلزمني: أن لاتنعقد أيمان 
المسلمين تلزمني إلابالنية؛ وجمع المسلمين ‏ كما ذكره صاحب المحرر- 


كأنه من طريقين. 
0 0 
ولوقال: عليّ لافعلن. فيمين؟ لان هذه لام القسم. فلا تذكرإلامعه» 
مظهراً أومقدراً. 


قال في المحرر: وإن عقدها يظن صدق نفسه. فبان بخلافه؛ فهو 
كمن حلف على عدم فعل شيء في المستقبل ففعله ناسياً. 

قال أبوالعباس: وهذا ذهول؛ لأن أبا حنيفة ومالكاً يحنثان الناسي» ولا 
يحتثان هذا؛ لأن تلك اليمين انعقدت بلا شكء وهذه لم تنعقدء ولم يقل 
أحد: إن اليمين على شيء تغيره عن صفته» بحيث توجب إيجاباً أوتحرم 
تحريما لاترفعه الكفارة. 

ويجب إبرار[المقسم]”') على معين. 

ويحرم الحلف بغير الله تعالى» وهو ظاهر المذهب. وعن ابن مسعود 
وغيره الأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً». 

قال أبوالعباس: لأأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدقء وسيئة 
الكذب أسهل من سيئة الشرك. 

واختلف كلام أبي العباس في الحلف بالطلاق» فاختار في موضع 
التحريم وتعزيره» وهوقول مالكء ووجه لنا. 

واختار في موضع آخر: أنه لايكره» وأنه قول غير واحد من أصحابنا؛ 


)١(‏ في ب: القسم. 


إرفة 


لأنه لم يحف بمخلوق» ولم يلتزم لغيرالله شيئاء وإنما التزم لله كما يلتزم 
بالنذر, والالتزام لله أبلغ من الالتزام به بدليل النذرله واليمين به. ولهذا لم' 
تنكر الصحابة على من جلف بذلكء كما أنكروا على من حلف بالكعبة. ‏ 

والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة. فإذا قال: أعاهد الله أني 
أحج العام؛ فهو نذروعهد ويمين؛ وإن قال: أن لاأكلم زيداً. فيمين وعهد.' 
لانذر. فالأيمان إن تضمنت مغنى النذر وه وأن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء بها 
وهي عقد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزملله ما يطلبه الله منه» وإن تضمنت 

معنى العقود التي ب بين الناس» وهوأن يلتزم كل من المتعاقدين للآخرما 
اتفقا عليه» فمعاقدة ومغاهدة يلزم الوفاء بها إن كان العقد لازم وإذلم 
يكن لازماً خيس وهذه أيمان بنص القرآن. ولم [يفرض الله]”" لها ما بحل 
عقدتها إجماعاً. 

ولوحلف لايَعْدُنُ فَعَدَُ ؛ كف رللقسم» لاللغدر مع أن الكفارة د 
إئمه» ومن كررأيماناً قبل التكفير فروايات: ثالثهاء وهوالصحيح ل 
على فعل فكفارة» وإلافكفارات. ا 

ومثل ذلك الحلف بنذور مكفرة» وطلاق مكفر. 

ولايجوز التعريض لغير ظالم. وهوقول بعض العلماء, كالظالم بلا 
حاجة؛ ولأنه تدليس كالتدليس في المبيع» وقد كزه أحمد التدليس» وقال:. 
لايعجبني. ونصه: لايجوزالتعريض مع اليمين. ٠‏ 

ولوحلف ليتزوجن على امرأته: المنصوص عن أحمد: لايبر؛ حتى 


و 


يتزوج ويدخل بهاء ولايشترط مماثلتها. 
والكلام يتضمن فعلا كالجركة» ويتضمن ما يقشرن بالفعل من 
الحروف والمعاني» ولهذا يجعل القول قسيما للفعل تارة» وقسما منه 
أخرى. 
ويبنى عليه: من حلف لايعمل عملا فقال قوله كالقراءة ونحوها: 
هل يحنث؟ وفيه وجهان في مذهب أحمد وغيره. 
والزيارة ليست سكنى اتفاقاً» ولوطالت مدتها. 


باب النذر 

توقف أبوالعباس في تحريمه؛ وحرمه طائفة من أهل الحديث. 

وأمااما وجب بالشرع: إذا نذره العبد أوعاهد عليه الله» أوبايع عليه 
الرسول أو الإمام؛ أوتحالف عليه جماعة: فإن هذه العقود والمواثيق 
تقتضي له وجوباً ثانياً غير الوجوب الثابت بمجرد الأمرالأول» فيكون واجباً 
من وجهين» ويكون تركه موجباً لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر. هذا 
هوالتحقيق» وهورواية عن أحمدء وقاله طائفة من العلماء. 

ونذراللجاج والغضب يخير فيه بين فعل ما نذره والتكفير. 

ولايضرقوله: على مذهب من يلزم ذلك أو: لا" أقلد من يرى 
الكفارة ونحوه؛ لأن الشرع لايتغيربتوكيد. 


(1) في أ وب: [ولا أقلد]. والمثبت من نسخة الشيخ محمد العثيمين. 


ملاع 


وإن قصد [لزوم]”' الجزاء عند الشرط؛ لزمه مطلقاً عند أحمد. 

ولوقال: إن قدم فلآن أصوم كذا. فهذا نذريجب الوفاء به مع القدرة. 

قال أبوالعباس: لاأعلم فيه نزاعاً» ومن قال: هذا ليس بنذرفقد أخطأ: 

وقول القائل: لثن ابتلاني الله لأصبرن» ولشن لقيت عدراً لأجاهدن ولو 
علمت أي العمل أحب إلى الله لعملته. فهونذزمعلق يشرط» كقول إلله 
تعالئ2»: «لين آ آتانا من فضله لنصدَّكنّ © الآية [التوبة/ 06]. ْ 

ولونذرالصدقة بمال؟ صرفه مصرف الركاة. 

ومن [نذر]0© أسراج بئرأومقبرة أوجبل رشك اوتدر اهار 
لسكانها أوللمضافين إلى ذلك المكان؛ لم يجن ولايجوزالوفاء به 
إجناضا: ويصزسة في المصالح مالم يعلم ريه ومين الصدين صزقه في 
نظيره ه من المشروع» وفي لزوم الكفارة خلاف. 

ومن نذرقنديلاً ينوقد للنبي طلِةِ؛ ضرفت قيمته لجيرانه 0 
بمدينته عليه الصلاة والسلام» وه وأفضل من الختمة. 

والصواب على أصْلنا أن يقال في جميع العبادات والكفارات» بل 

سائرالواجبات التي هي من جنس الجائز: أنه يجوزتقديمها إذا وجد 

سبب الوجوب» ولايتقدم على سببه. 0 

فعلى هذا إذا قال الل مولي ا 00 
تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر. 


: ليست في المطبوعة.‎ )١( 
(؟) في أ: كقول الآخر.‎ 


كلا 


ومن نذرصمماً معيئاً: فله الانتقال إلى زمن أفضل منه. 
ومن نذر صوم الدهر: أو صوم الخميس والاثنين: فله صوم يوم وإفطار 


واستحب أحمد لمن نذرالحج مفرداء أوقارناً: أن يتمتع؟ لأنه أفضل»؛ 
لأأمرالنبي يك أصحابه بذلك في حجة الوداع. 

قال في المحرر: ومن نذرصوم سنة بعيئها لم يتناول شهر رمضان. ولا 

وعنه: يتناولهاء فيقضيها. وفي الكفارة وجهان. 

وعنه: يتناول أيام النهي دون أيام رمضان. 

وقال أبو العباس: الصواب أنه يتناول [أيام]'2 رمضان.ء ولاقضاء عليه 
إذا صامها؛ لأنه نذر صمماً واجباً وغير واجب» بخلاف أيام النهي. وهذا 
القول غير الشلاثة المذكورة»وإنما تجيء الرواية الثالئة على قول من 
لاي نذرالواجبء استغناء بإيجاب الشارع؛ وأما قضاؤها مها 
5-0-6 اراسي 3 نه 0 و مع صوه 
فبعيد؛ لان النذرلم يقتتض صوما اخ كمسألة قدوم زيد. 

قال أصحابنا: إذا نذرصوم يوم يقدم فلان» فقدم ليلاً لم يلزمه شيء. 

قال أبوالعباس: لوقيل: يلزمه كفارة يمين» كما لونذرصوم الليل» 
وأيام الحيض» والقضاء مع ذلك أو بدونه؛ لتوجه. 

ولونذرالصلاة في وقت النهي» أوصوم أيام التشريق: لم يجز. وإن لم 
يفعل فيها الواجب بالشرع؛ بل الواجب عليه: فعل الصلاة في وقتهاء وفعل 


(1) ليست في المطبوعة. 


يفده 


الصوم في أيام العشي لل قدا ان فز ايندل اللقزرر 1 ش 
وجب للضرورة لايجوزأن يجب”' مثله بالنذر. 1 
ولونذرصوم يوم معين ابتداء ثم جهله: أقتى بعض العلماء بصيام ش 
الأسبوع. | : 1 
قال أبوالعباس: يه يوماً من الأيام مطلقاً أي يوم كان. . ْ 
عل علئه كخاز: بميئن لفرات التيين؟ شرع على روزيو ياف ' 
الصلوات الخمسء فإنها لاتجزى إلابتعيين النية على المشهور والتعيين ١‏ 
يسقط بالعذرإلى كفارة أوإلى غيركفارة: كالتعيين في رمضانء والواجبات ' 
غير الصلاة [بل الصلاة]”" المنذورة أيضاً. رم 
قال أصحابنا: ومن نذرالمشي إلى بيت الله تعالى؛ أوموضع من 1 
الحرم؛ لزمه أن يمشي في حج أوعمرة: فإن ترك المشي وركب لعذر أوغيره ْ 
يلزمه كفارة يمين» وعنه دم. 000 
قال أبوالعباس: أما لغيرعذز فالمتوجه زم الإسادق كما در قطع 1 
التتابع في الصوم المشروط فيه التتابع» ويتخرج لزوم الكفارة والدم. ' 000 
والأقرى في جميغ ما تقدم 117 يادريه يع البدلاعن بعر الفمل 
كفارة؛ لأن البدل قائم مقام المبدل: ش 
ولونذرالطواف على أربع : طاف طوافين بعالت وروم اعد 
ونقل عن ابن عباس. 


)١(‏ في أ: يوجب. 
(1) ليست في المطبوعة. 


2/1 


ولوقال: إن فعلت كذا فعليّ ذبح ولدي» أومعصية غيرذلك أو 
نحوه”)» وقصد اليمين فيمين: وإلافنذرمعصية:؛ فيذبح في مسألة الذبح: 
كبشأء ولوفعل المعصية لم تسقط عنه الكفارة ولوفي اليمين. 
2 ويلزم الوفاء بالوعد. وهووجه في مذهب أحمدء ويخرج رواية عنه من 
تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل. 
وإن نذرأن 0 َه بالإيجاب كيمينه 7 وقد [يقال: إنه]©) يحمل 
على الكمال. 


)١(‏ في نسخة الشيخ [نجزه] والمثبت من أوب. 

(؟) قال الشيخ محمد العثيمين: (ولعل مثله عقد بيع ونحوه فيبرّبالإيجاب وأولى؛ لأن 
الهبة يمكن فعلها بنفسه ويندرمن لايقبلهاء بخلاف البيع ونحوه فإنه إذا نذرأن يبيعه 
وأوجبه ثم لم يقبل المشتري فالظاهرآن البائع برّبسبب الإيجاب). والله أعلم. 

2 في ب: ليمينه . 

(5) ليست في المطبوعة. 


ع 


[ ني القضاء 


قد أوجب النبي 5 22 في الاجتماع القليل العارض نر في | 
ال217: فهوتنبيه على أنواع الاجتماع. ٍ 
والواجب اتضاذولاية النضا دين وقرة: فته من أفضل ريات 1 

وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها. ش 
ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجزعنه. 0 
وما يستفيده المتولي بالولاية لاح له شرع ب كلقى من الافظ : 

والأحوال والعرف. 
لو ل ل ش 

غير نظر في الترجيح : 
مااع ياك قت زا مني عار 
والولاية لها ركنان: القوة» والأمانة . فالقوة في الحكم نيجع إلى اليم ْ 

بالعدل في” " تنفيذ الحكم. 

)١(‏ (روى.أبوداود عن أبي:سعيد الخدري وأبي هريرة أن النبي يَكلِ قال: : فإذا خوج ثلاثة في 
سفر- أو إذا كان ثلاثة في سفر- فيؤمروا أحدهم» قال نافع مولى بن عمر- راي 
الحديث غمن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة ‏ فقلنا لبي سلمة 
أنت أميرنا) اه. محمذٍ حامد الفقي. قلت: أخرجه أبوداود برقم (5104). 

(؟) في أ: وتنفيذ. 


الك 


والأمانة: ترجع إلى خشية الله تعالى. 

ويشترط في القاضي: أن يكون ورعاً. 

والحاكم فيه ثلاث صفات. فمن جهة الإثبات: هوشاهد. ومن جهة 
الأمروالنهي: هومفتي. ومن جهة الإلزام بذلك: هوذوسلطان. 

وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد؛ لأنه لابد أن يحكم بعدلء ولا 
يجوز الاستفتاء إلاممن يفتي بعلم وعدل. 

وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان. 

ويجب تولية الأمئل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد [وغيره](". 
فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما 
بالتقليد. 

وإن كان أحدهما أعلم والآخرأورع: قدم- فيما قد يظهر حكمه 
ويخاف الهوى فيه _: الأورع» وفيما ندرحكمه ويخاف فيه الاشتباه: 
الأعلم. 

وأكثر من تمّيز في العللم من المتوسطين إذا نظروتأمل أدلة الفريقين 
بقصد حسن ونظرتام: ترجح عنده أحدهماء لكن قد لايثق بنظرهء بل 
يحتمل أن عنده ما لايعرف جوابه: فالواجب على مثل هذا: موافقته للقول 
الذي ترجح عنده بلادعوى منه للاجتهاد, كالمجتهد في أعيان المفتين 
والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده. 

والدليل الخاص الذي ترجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل 
)١(‏ ليست في أ. 


4١ 


عام على أن أحدهما أعلم وأدين ش 

وعلم [ أكثرا”" الناس بترجيح 000 قول أيسرمن لين بأن - 
أحدهما أعلم وأدين؟ لآن الحق واحد ولابد. 

ويجب أن ينصب [الله]؟" على الحكم دليلاً. | | 

وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع وما تكلم الصحابة / 
والعلماء به إلى اليوم» بقصد حسن» بخلاف الامامية. ا 

وقال أبوالعباس: [الفقيه]”" الذي سمع اختلاف العلماء 0 ف 
الجملة؛ [لابد أن يكون]” عنده ما يعرف به رجحان القول. 

وليس للحاكم وغيرو 80 أن يبتدئ اناس بقهرهم على ترك ما يسوغ 
وإلزامهم برأيه اتفاقأ» إذ لوجازهذا؛ لجا زلغيره مثله. وأفضى إلى التفرق 
والاختلاف. : 

وفي لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره وجهان في 
مذهب أحمد وغيره. ' 

وفي القول باللزوم طاعة غير النبي يك في كل أمره ونهيه» وهواخلاف 
الإجماعء وجوازة فيه نا فنه. 

ومن أوجب تقليد إمام بعينه؛ استتيبه فإن تاب وإلاقتدل؛ وإن قال: 
دق . كان جاهلاً ضالاً. 


(1) ليست في المطبوعة. (1) لفظ الجلالة ليس في المطبوعة. 
(9) أوج: النبيه. 


(4) في نسخة الشيخ محمد العثيمين [ولاغيره] والمثبت من أ وب وج. 


دك 


ومن كان متبعاً لإمام فخالفه في بعض المسائل؛ لقوة الدليل» أولكون 
أحدهما أعلم وأتقى: فقد أحسن. ١‏ 

وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه. و[أن أحمد]”" نص 
عليه ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع. 

وكره العلماء الأحذ بالرخص. 

ولايجوزالتقليد مع معرفة الحكم اتفاقاء وقبله لايجوزعلى المشهوره 
إلاأن يضيق الوقت» ففيه وجهانء أوأن يعجزعن معرفة الحق بتعارض 
الأدلة ففيه وجهان. فهذه أربع مسائل. 

والعجزقد يعنى به العجزالحقيقي. وقد يعنى به المشقة العظيمة» 
والصحيح: الجوازفي هذين الموضعين. 

والقضاء نوعان: إخباروه وإظهار وإبداء» وأمروهوإنشاء وايتداء. 

فالخبراثبت عندي» ويدخل فيه خبره عن حكمه:؛ وعن عدالة 
الشهود. وعن الإقرار والشهادة. 

والّحر وهو حقيقة الحكم: أمر ونهي وإباحة ويحصل بقوله: أعطه 
[حقه]0 و: لاتكلمه. أو الزمه. وبقوله: حكمت وألزمت. 

وإذا قال الحاكم: «ثبت عندي بشهادتهما» فهذا فيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك حكم, كما قاله ابن عقيل وغيره. 

وفعل الحاكم حكم في أصح الوجهين في مذهب أحمد وغيرة. 

والوكالة: يصح قبولها على الفور والتراخي بالقول والفعل» والولاية نوع 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 


؟ىة 


منها. ْ 
قال القاضي في التعليق: إذا استأذن امرأة في تزويجهاء وهي في غير : 
عمله [فأذنت له] فزوجها في عمله لم يصح العقد؛ لأن إذنهها يتعلق : 
بالحكم؛ وحكمه في غير عمله لاينفذ. : 
فإن قالت: ذا حصلت في عمله فقدأذنت له؛ زوجها في عمل ؛ ٠‏ 
صح. بناء على جواز تعليق الوكالة بالشرط. 
ومن ششرط جو العقد غليها : أن تكوة في عمله ين العقدد عليهاء ْ 
فإن كانت في غيرعمله لم يصح عقده؛ لأأنه حكم على من ليس في عمله. 
قال أبوالعباس: لافرق.بين أن تقول: زوجني إذا صرت في عملك؛ أو ْ 
إذا صرت في عملك فزوجني؛ لأن تقييد الوكالة أحسن حالأمن تعليقها. . 
نعم لوقالت: زوجني الآن»:أوفهم ذلك من إذنها: فهنا أذنت لغير قإضن. ْ 
وهذا هومقصود القاضي. : 
قال في المحرر: ويجوز أن يولي قاضيين في بلد واحد. 
وقيل: إن ولاهما فيه عملاً واحداً لم يجز. : ّْ 
قال أبوالعباس: تولية قاضيين في بلد واحد [ونظر وإحد ]© إما أن ' 
يكون على سبيل الاجتماع؛ بحيث ليس لأحدهما الانفراد. كالوصيين ْ 
والوكيلين» وإما على طريق الانفراد. أما الأول: فليس هومسألة الكتارن» ' 
ولامانع منهء إذا كان فوقهما من يردان مواضع تنازعهما إليه» وأما 0 
فهومسألة الكتاب. 


٠ ليست في المطبوعة.‎ )١( 
1.4 


وتثبت ولاية القضاء بالأخبار» وقصة ولاية عمربن عبدالعزيز هكذا 
كانت. 

وإذا استناب الحاكم في الحكم من غير مذهبه. إن كان لكونه أرجح؛ 
فقد أحسن, وإلالم تجزالاستنابة. 

وإذا حكم أحد الخصمين”' خصمه؛ جان لقصة ابن مسعود, وكذا 
إذا حكما مفتياً في مسألة اجتهادية. 

وهل يفتقرذلك إلى تعيين الخصمين أوحضورهماء أويكفي وصف 
القصة”" له؟ الأشبه: أنه لايفتقر بل إذا تتراضيا بقوله في قضية موصوفة 
مطابقة لقضيتهم؛ فقد لزم. فإن أراد أحدهما الامتناع» فإن كان قبل 
1 َ 

الشروع: فينتبغي جوازه» وإن كان بعد الشروع: لم يملك الامتناع؛ لانه إذا 

استشعر بالغلبة امتنع» قلا يحصل المقصود. 

قال القاضي في التعليق: وعلى أن الحدود تدخل في ولاية القضاء: 
فمن لايصلح لبعض ما تتضمنه الولاية لايصلح لشيء منهاء ولاتنعقد 


الولاية له. 
قال أبوالعيباس: وكلام أحمد في تزويج الدهقان وتزويج الوالي 
صاحب الجسريخالف هذا. 


وولاية القضاء يجوزتبعيضهاء ولايجب أن يكون عالماً بما في ولايته» 
فإن منصب الاجتهاد ينقسم حتى لوولاه في المواريث» لم يجب أن يعرف 


)١(‏ في المطبوعة: [أحد الخصمين على خصمه] والمثبت من أ وج. 
(1) في أ وج: القضية. 


0 


إلا الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك» وإن ولاه عقد الأنكحة وفسخها لم . 
يجب أن يعرف إلاذلك. ٠‏ 
١‏ هذا فقضاة الأطراف يجوز أن [لا]” يقضوا في لاسو الكبار 

كالدماء والقضايا المشكلة. ْ 
وعلى هذا فلوقال اقفن يبام كتايقول : أفت فيمنا تعلم. ٠‏ 

جان ويبقى ما لايعلم خارجاً عن ولايته» كما نقول في الحاكم الذي ينزل : 

على حكمه الكفار. رفي الحكمين في زا الضيده 
قال في المحرر وغيره: 0 عشرصفات. ار 
قال أبوالغباس: 'إنما اشترطت هذه الصفات فيمن ا لافيمن ٍ 

كمه الخضمان. 
وذكر القاضي: أن الأعمى لايجوزقضاؤه؛ وذكره محل وفاق؛. قال"): 

وعلى أنه لايمتنع أن نقول إذا تحاكما إليه ورضيا به؛ جاز حكمه. 
قال أبوالعباس: هذا الوجه قياس المذهب. كما يجوزشهادة ' 

الأعمى. إذ لايعوزه إلامعرفة عين الخصم, ولايحتاج إلى ذلك» بل يقضي : 

على موصوف كما قضى داود بين [الملكين](". ويتوجه أن يصح مطلقاء ش 

ويعزف بأعيان الشهود والخصوم, كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة» . 

إذ معرفة كلامه وعينه سواء. وكما”» يجوزأن يقضي على غائب باسمه ‏ 

ونه ا 1 


(10لا] ليست في أ وهي في ب وج. 


0 عت (*) في المطبوعة: [الحصعين] والميية من ا وب 


كمع 


وأصحابنا قاسوا شهادة الأعمى على الشهادة على الغائب والميت» 
إذ: أكثر ما في الموضعين عدم الرؤية [والحاكم]7" لايفتقر إلى الرؤية» بل 
هذا في الحاكم أوسع منه في الشاهدء بدليل الترجمة. 

والتعريف بالحكم دون الشهادة”"» وما به يحكم أوسع مما به يشهد. 

ولاتشترط الحرية في الحاكم. واختاره أبوالخطاب وابن عقيل. 

قال في المحرر: وفي العزل ‏ حيث قلنا به قبل العلم ‏ وجهان 
كالوكيل. 

قال أبوالعباس: الأصوب أنه لاينعزل هناء وإن قلنا: ينعزل الوكيل؛ 
لأن الحق في الولاية لله. وإن قلنا: هووكيل والنسخ في حقوق الله لايثبت 
قبل العلم, كما قلنا على المشهور: إن نسخ الحكم لايثبت في حق من 

وفرقوا بينه وبين الوكيل: بأن أكثرما في الوكيل ثبوت الضمانء وذلك 
لاينافي الجهل؛ بخلاف الحكم. فإن فيه الإثم» وذلك ينافي الجهل؛ 
كذلك الأمروالنهي؛ وهذا هو المنصوص عن أحمد. 

ونص الإمام أحمد على أن للقاضي أن يستخلف من غير إذن الإمام؛ 
فرقاً ينه وبين الوكيل» وجعلاٌ له كالوصي. 

والأشبه: أنه لايكره للحاكم شراء ما يحتاجه [وإنما تكره التجارة إلا 


)١(‏ في ب وج والحكم. 
(؟) في ج : بالحكم والشهادة. 


لامع 


أن يكون شراء ما يحتاجه]”'؟ في مظنة المحاباة والاستغلال”" والتبذل. ‏ 
قال القاضي في التعليق: قاس المخالف القاضي على المفتي في ؛ 
مباشرة البيع. قال القاضي:.أما المفتي: فإنه لايحابي في العادة. والقاضي ١‏ 
بخلافه» ولايكره له البيع في مجلس فتياهء ولايكره له قبول الهدية» بخلاف 
القاضي. : ّْ 
قال أبوالعباس: هذا فيه نظر وتفصيل. فإن العالم شبيه في هديتنه : 
ومعاملته بالقاضي [من بعض الوجوه]"" 
والعالم لايعتاض عن”" تعليمه. ش 0 
والقضاة ثلاثة ذل ورين لاتسلع والمصهرل: ا ْ 
أحكام من يصلح إلاما علم أنه باطل» ولاينفذ من أحكام من لايصلح إلا 1 
ما علم أنه حق. واختاره صاحب المغني وغيره وإن كان [لايجوز]”"' توليته 
ابتداء. 
وأما المجهول: 52 فإن كان لامي إلاالصالح جل ْ 
صالحاء وإن كان يولي هذا تارة وهذا تارة» نفذ ما كان حقاء ورذ الباطل» ٠‏ 
والباقي موقوف. ومن لإيصاح إذا [ولي]”' للضرورة» ففيه مسألتان: 
إجداهما: على القول: بأن من لأيصلح تعفن جميع أحكايف هل : 
ترد أحكام هذا كلهاء أم يرد ما لم يكن صوابا؟ والثاني المختار؛ لآنها ولاية 


» وفيه حكايات عن أحمد 


(1) ليست في المطبوعة. | 
(7) في أ: الاشتغال. 


84 


شرعية. 

والثانية: هل تنفذ المجتهدات من أحكامه أم يتعقبها العالم العادل؟ 
هذا فيه نظر, 

وإن أمكن القاضي أن يرسل إلى الغائب رسولآ ويكتب إليه الكتاب 
والدعوى؛ ويجيب عن الدعوى بالكتاب والرسول» فهذا هوالذي ينبغي» 
كما فعل النبي يك بمكاتبة اليهود لما ادعى الأنصاري عليهم قتل 
صاحبهم., وكاتبهم ولم يحضرهم. وهكذا ينبغي أن يكون في كل غائب 
طلب إقراره أوإنكاره إذا لم يُقم الطالب بينة» وإِن أقام بينة فمن الممكن 
أيضاً [أن يقال: يراسل؛ وإذا صحت الدعوى بالمكاتبة والجواب فمن 
الممكن أيضاً]”" أن يقال: إذا كان الخصم في البلد لم يجب عليه حضور 
مجلس الحاكمء بل يقول: أرسلوا إليّ من يعلمني بما يدّعى به علي. وإذا 
كان لابد للقاضي من رسول إلى الخصم يبلغه الدعوى ويحضره. فيجوز 
أن يقوم مقامه رسول [يبلغه الدعوى]7" . فإن المقصود من حضور الخصم 
سماع الدعوى ورد الجواب إما بإقرارأوإنكار. 

وهذا نظيرما نص عليه الإمام أحمد من أن التكاح يصح بالمراسلة» 
مع أنه في الحضور لايجوزتراخي القبول عن الإيجاب تراخياً كثيراً 
فالدعوى التي يصح تراخي جوابها أولى وأحرى. 

وعلى هذا: فالرسول في الدعوى يجوزأن يكون واحداً؛ لأنه نائب 
الحاكم؛ كما كان أنيسٌ نائب النبي ككل في إقامة الحد بعد سماع 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 


لك 


الاعتراف” وبرت الحد أريضرج على المراسلة من الاك إلى 
الحاكمء وفيها روايتان» فينظر في قضية خيبر. ا 

قال أبوالعباس: فما وجدت فيها إلاواحدا» نودت هذا ا : 
عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب فإنه نص فيها على أ نه إذا أقام بينة : 
بالعين المودعة عند رجل سلمت إليه» وقضى على الغائبء قال: ومن قال ١‏ 
بغير هذا يقول ناد لاربصرةا اب الككا وباي ناوا ا 
أخذ الغلام المودع. ٠.‏ 

وكلامه يحتمل تخيير الحاكم بين أن يقضي على الغسائب» وبين أن 
يكاتبه في الجواب. 


باب طريق الحكم”© وصفته 
ومسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة؛ لخديث الحضرمي في دعواه : 


)١(‏ (روى البخاري ومسلم وأضحاب السئن عن أبي هريرة وزيد ين خخالد قصة الرجل 
الذي كان ابنه عسيفاً- أي أجيراً عند أحد الأعراب فزنى بامرأته» فقال رسول الله يكل ' 
«على ابنك جلد ماثة وتغريب عام. واغد يا أئيس ‏ لرجل من أسلم ‏ إلى إمرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت» فأمربها رسول الله يلل فرجمت». وهو | 
أنيس بسن الضحاك الأسلمي» والسرأة كانت أسلمية). محمد حامد الفقني. قلت: : 
أخرجه البخاري برقم (3875)) ومسلم في الحندود (75). وأبودارد (41446): 1 
والترمذي (477١)؛‏ والنسائي 4/ 14٠‏ وابن ماجه (1049). وأحمد 4/ 118 . 

)١(‏ في المطبوعة: م 


ااا 


على الآخر أرضاً غير موصوفة”". وإذا قيل: لاتسمع الدعوى إلامحررة؛ 
فالواجب: أن من ادّعى مجملاً استفصله. 

وظاه ركلام أبي العباس: صحة الدعوى على المبهم؛ كدعوى 
الاتفتار علق اليهود فقتل صاحبهم”", ودعوى المسروق منه على بني 
بيرق وغيرهم. 


(1) (عن وائل بن حجرقال: اجاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي يَف فقال 
الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي 
أرضي في يديء أزرعهاء ليس له فيها حق. فقال النبي يكل للحضرمي: ألك بينة؟ قال: 
لاء قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله الرجل فاجرء لايبالي على ما حلف عليه» 
وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلاذلك» فانطلق الكندي ليحلف, فقال 
النبي وَل لما أدبرالرجل -: أما لأن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهوعنه 
معرض» رواه مسلم والترمذي وصححه. قال المجد ابن تيمية في المنتقى: وهوحجة 
على عدم الملازمة» والتكفيل» وعدم رد اليمين اج /اص1447). محمد حامد الفقي. 
قلت: وأخرجه مسلم في الإيمان 25 » والترمذي (17140). 

(1) (عن سهل بن أبي حثمة قال: #انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر- 
وهو يومئذ صلح ‏ فتفرقا فأتى محيصة إلى عبدالله بن سهل» وهويتشحط في دمه 
قتيلاء فدفنه ثم قدم المدينة» فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا 
مسعود إلى النبي يك فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال ولِك: كبره كبر. وه وأحدث 
القومء فسكت. فتكلماء قال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؛ أوصاحبكم؟ قالوا: 
فكيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي يَكِِ من عنده» رواه البخاري ومسلم 
وأصحاب السئن). محمد حامد الفقي. قلت: أخرجه البخاري (/584): ومسلم في 
القسامة حديث 1» والنسائي (4١/ا4)؛‏ وابن ماجه (//171)» وأبوداود (177”4). 

(9) (روى أبن مردويه من طريق العوفي عن ابسن عباس: أن نفراً من الأنصارغزوا مع رسول 
الله يك في بعض غنزواته» فسرقت درع لأحدهم. فأظن بها رجلاً من الأنصار فأتى ‏ 
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ثم المبهم قد يكلون مطلقاء وقد ينحص رفي قوم» كقولها: :تحني ! 
أحدهما [وقوله](" : : زفجني أحدهما. 1 


والثبوت المحضن: يصح بلا مدّعى عليه؛ وقد ذكرة قوم من الفقهاء» 
وفعله طائفة من القضاة. 

وتسمع اسدعوى في الوكالة من غير حضور الخصم البدعوم علية» ' 
ونقله مهنا عن أحمد ولوكان الخضم في البلد. ْ 

وتسمع دعوى الإستيلاد. قاله أصحابناء وفسره القاضي بأن يدعي ْ 
استيلاد أمة فتنكره. : 

وقال أبوالعياس: بل هي المدعية. 

ومن ادّعى على خصمه: :حو لقا لايك ةي رمن ران ا 
يستحقه. فأنكر المدعى عليه؛ وأقام المدعي بينة باستيلائه [عليه]”" : 


9 صاحب الدرع رسول الله يكل نقال : إن طعمة بن أبيرق مسرق درعيء فلما رأى السارق ْ 
ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء». وفال لنفرمن عشيرته: إني غيبت اللبرع : 
وألقيتها في بيت فلان» وستوجد عنده؛ فانطلقوا إلى نبي الله يك ليلًء فقالوا: : يا نبي ١‏ 
الله إن صاحبتا بريء. وإن صاحب الدرع فلان. وقد أخطنا بذلك علماً فاعذر ْ 
صاحينا على رءوس الناس» وجادل عنه فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك؛ قام رسول : 
الله يِه فبرأه وعذره :على رءوس الناسء فأنزل الله: «#إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق . 
لتحكم بين الناس بمنا أراك الله ولاتكن للخائتين خصيماً إلى قوله ‏ ولاتجدل عن : 
الذين يختانون أنفسهم» [النساء: .]٠١6 ٠١4‏ اه من تفسيرابن كثيرهج؟ | 
صن /401) محمد حامد الفقي. قلت: الحديث أخرجه الطبري ١/9‏ (شاكر) ١‏ 
والحاكم 4/ 185 وأخرجه الترمذي بإسناد الطبري؛ وأشارالترمذي إلى علة الإرسال ٠‏ 
فيه» وانظر كلام محقق الطبري. 

, ليست في المطبوعة.‎ )١( 
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لاباستسحقاقة [له]"؛ لزم الحاكم إثباته والشهادة'" به» كما يلزم البيئة أن 
تشهد به؛ لأنه كفرع مع أصلء وما لزم الآصل الشهادة به لم فرعه» حيث 
يقبل ذلك» ولولم يلزم إعانة مدع بإثبات وشهادة ونحو ذلك إلا بعد ثبوت 
استحقاقه؛ لزم الدوره بخلاف الحكمء وهو الأمر بإعطائه ما ادعاه ثم إن 
أقام بينة بأنه هوالمستحق؛ أمر بإعطائه ما ادّعاه؛ وإلافهوكمالٍ مجهول 
يصرف في المصالح. 

ومن بيده عقارفادعى رجل بثبوته عند الحاكم أنه كان لجده إلى 
موته ثم لورثده ولم يثبت أنه مخلف عن مورثه» لاينزع منه بذلك؛ لآن 
الأصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الارث؛ ولم تجر العادة بسكوتهم 
المدة الطويلة» ولوفتح هذا الباب لانتزع كثيرمن عقارالناس بهذه الطريق. 

ولوشهدت له بينة بملكه إلى حين وقفه: وأقام الوارث بينة أن مورثه 
اشتراه من الواقف قبل وقفه. قدمت بينة الوارث: أن مورثه اشتراه من 
الواقف قبل وقفه؛ لأن معها زيادة علمء كتقديم من شهد له بأنه [اشتراه 
من أبيه على من شهد له بأنه ورئه]”" من أبيه. 

قال القاضي: إذا ادعى على رجل ألفاً من ثمن مبيع أو قرض أو 
غصب. فقال: لايستحق علي شيئاء كان جوابا صحيحاء ويستحلف على 
ذلك. 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 
)١(‏ في أ: الإشهاد. 
(5) في نسخة الشيخ محمد العثيمين : [ورئه من أبيه وآخر أنه باعه] والمثبت من أ وب و 
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ود 


وإن قال: دانع ونه الشترن نرم أغضبه: فهل يكون 
جواباً يحلف معه؟ على وجهين» أحدهما مرجراب مجح .يحلف 
عليه؛ والشاني: ليس بجواب صحيح يحلف عليه؛ لأنه يحتمل أن يكون 
غصبه ثم :رده عليه؛ أوأقرضه ثم رده عليه» أوباعه ثم رده إليه. ْ 

قال أبوالعباس: إنما يتوجه الوجهان في أن الحاكم هل يلزمه بهذا 
الجواب أم لا؟ وأما صحته: فلاريب فيها. ا . 

وقياس المذهب: أن الإجمال ليس بجواب صخيح؛ لأن المطلوبٍ 
قد يعتقد أنه ليس عليه؛ لجهل أوتأويل» ويكون واجباً عليه في نفس الأمز 
أوفي مذهب الحاكم؛ ويمين المدعي بمنزلة الشاهدء وكما لايشهدذ 
بتأويل أوجهل [ولايقبل الجرح إلامفسراًء كذلك لايحلف على تأويل أو 
جهل]”" ومن أضلنا: إذا قال: كان له علي دين ثم أوفيته؛ لم يكن مقراًء 
فلا ضررعليه في ذلك إلاإذا قلنا بالرواية الضعيفة» قد أطلق أحمدٍ 
التعديل في غير موضع؛ فقال عبدالله: سألت أبي عن أبي يَعفورالعبدي! 
فقال: ثقة. وقال أبوداود الحيدة الود ين قرين #1 فقال: ثقةء 


افق 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 

)١(‏ (أبويعفورالعبدي» وقدان الكوني» روى عن ابن أبي أوفى وعبدالله بن عمر وأنس؛ وء وعئة 
أبنه يونس وشعبة وأبوغوانة وأبوالأحوص . وثقه أحمد وابن معين» وقال أبوخاتم: لا 
بأس بهء مات بعد العشرين وماثة) . محمد حامد الفقي. 

إفر4ق (الأسود بن قيس العبذي أوالبجلي» ؛ أبوقيس الكوفي. ا 
وسعيد بن عمرو وشقيقٌ بن عقبة» وعنه السفيانان وشعبة وأبوعوانة» وثقه النساني. 
خلاصة). محمد حامد الفقي. 
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قال أبوالعباس: وعلى هذه الطريقة: فكل لفظ يحصل به تعديل 
المخبرين يحصل به تعديل الشهود. مثل أن يقول: لابأس به؛ أو: لاأعلم 
إلاخيراً. كما نقل عن شريح وسَوَاروغيرهما. 

ثم وجدت القاضي قد احتج في المسألة بأن عم رسأل رجلاً عن 
رجل؟ فقال: لانعلم إلاخيراء فقال: حسبك. وأن ابن عم ركان إذا أراد”) 
أن يمدح الرجل؛ قال: لانعلم إلاخيراًء وعلى هذا فلا يعتبرلفظ الشهادة» 
وإن أوجبنا اثنين؛ لأن هذا من باب الاجتهاد بمنزلة تقويم المقوم والقائف؛ 
لانه من باب المسموع؛ ومثله المزكى والتفليس والرشد ونحوهاء فإن هذا 
كله إثبات صفات اجتهادية. 

ويقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة: قول عدل 
واحد وهورواية عن أحمدء ويقبل الجرح والتعديل بالاستفاضة. 

ومقتضى تعليل القاضي: أنه لوقال المزكي: هوعدلء لكن ليس على 
أنه يقبل مطلقا”""» مئل أن يكون عدو المعدلء وشهادة العدولعدوه 
مقبولة» فوجود العداوة لايمنع التركية» وإن لم تقبل شهادته على المزكي؛ 
وإذا كان المدعى به مما يعلمه المدعى عليه فقط» مثل أن يدعي الورثة أو 
الوصي على غريم للميت فينكر؛ قضى عليه بالنكول وإن كان مما يعلمه 
المدعي؛ كالدعوى على ورثة ميت حقا عليه يتعلق بتركته» وطلب من 


010( في ب وج: [أنعم] بدل [أراد]. 
(؟) في أ: أيضاً. 


المدعي اليمين على البنات7" فإن لم يحلف لم يأخمذ. وإن كان كل 
ل ا ار 0 فهنا 
يتوجه القولان» والقول بالرد أرجح. 

وأصله أن اليمين دعا سي ألو لاقي لاقيو 

ولوأوصت لطفلة صغيرة تحت نظرأبيها بمبلغ دون الثلث» وتوفيت 
الموصية وقبل والد الظفلة» فيحكم للطفلة بما يثبت لها من الوصية؛ 
ولايحلف والدهاء ولايوقف الحكم إلى بلوغها وحلفها بلا نزاع. 

بل أبلغ من هذا: لوثبت للصبي أوالمجدون حق على غائب بما لو 
كان المستحق بالغاً عاقلاً لحلف على عدم الإبراء. والاستيفاء فني أحد 
السوجهين يحكم ب به للصبي والمجنون» ولايحلف وليه؛ كما نص عليه 
العلماء. 2 00 ا وإنما 

2 550001 أيمتقيم 
للحاكم أن يقبول: احلف؟ فقال :قد شل ذلك علي بن ابي طالب قيل: 
ويقيم ذلك؟ قال : قد فعل ذلك علي. 

وقال في رواية إبراهيم بن الحارث» في رجل جاء بشهود على حق؛ 
فقال المدعى عليه: استحلفه. لم يلزم المدعي اليمين. ش 

فحمل القاضي الرواية الأولى: على ما إذا ادّعى على صبي أو مجنون 
أوغائب. والثانية: على ما إذا ادّعى على غيره. : 


)١(‏ في نسخة في أ الثبات.: 


وحمل أبوالعباس الرواية الأولى: على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا 
رآه مصلحة لظهورريبة في الشهود لاأنه يجب مطلقا والثانية: على أنه 
لايجب مطلقاًء فلا منافاة بين الروايتين» كما قلنا في تفريق الشهود بين: 
أين ومتى وكيف؟ فإن الحاكم يفعل ذلك عند الريبة » ولايجب فعله في 
كل شهادة. 

وكذلك تغليظ اليمين: للحاكم أن يفعله عند الحاجة. 

واختلفت الرواية عن أحمد فيما لوحكم الحاكم بما يرى المحكوم له 
تحريمه؛ فهل يباح له بالحكم؟ على روايتين. 

والتحقيق في هذا: أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه 
حرام» ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه؛ وهذا لايجون لكن لوكان 
الطالب غيره» أوابتدأ الإمام بحكمه أوقسمه. فهنا يتوجه القول بالحل. 

قال أصحابنا: ولاينقض الحاكم حكم نفسه ولاغيره إلاأن يخالف 
نصاً أوإجماعاً. 

قال أبوالعباس: ويفرق في هذا بين ما إذا استوفى المحكوم له الحق 
الذي ثبت له من [نفس أو]”'' مال» أولم يستوف. فإن استوفى فلا كلام» 
وإن لم يستوف فالذي ينبغي: نقض حكم نفسه. والإشارة على غيره 
بالتقض. 

وليس للانسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل النزاع فيما له 
والقول الآخرفيما عليه» باتفاق المسلمين» كمن يعتقد أنه إذا كان جاراً 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
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استحق شفعة الجوار؛ وإذا كان مشترياً لم يجب عليه شفعة الجوار. ‏ ' 
والقضية الواحدة المشتملة على أشخاص أوأعيان» فهل للحاكم أن 
يحكم على شخص أوله بخلاف ما حكم هوأوغيره لشخص آخرأوعليه 
أوفي عين؟ مثل أن يدعي في مسألة الحمارية بعض ولد الأبوين؛ فيقضى 
له بالتشريك؛ ثم يدعي عنده آخر فيقضى عليه بنفي التشريكء أويكون 
حاكم غيره قد حكم بنفي التشريك لشخص أوعليه؛ فيحكم هوبخلافه. 
فهذا ينبني على أن الحكم لأحد الشريكين أوالحكم عليه: حكم 
عليه وله. وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. ش 
لكن هناك”" يتوجه أن يبقى حق الغائب فيما طريقه الثبوت؛ لتمكنة 
من القدح في الشهود ومعارضته. 
أما إذا كان طريقه الفقه المحض: الاق ين الخصم الحاضر 
والغائب [أصاةٌ]”" . 
د ترج عاعي فوسية لات نز يعزو لمن 0 
0 كر د عر انحقاق المين الاتترعمع 
يوضح ذلك أن الأمة اختلفت في هذه المسألة على قولين؛ فاك 
يقول : يستحق جميع ولد الأبوين جميع التركة» وقائل يقول: ااا 
منهم في شيء منها. 
)١(‏ في أ: هنا. 
(7) ليست في المطبوعة. 


فلوحكم حاكم في وقتين؛ أوحاكمان: باستحقاق.البعض؛ أو 
باستحقاقهم للبعض؛ لكان قد حكم في هذه القضية بخلاف الإجماع. 
وهذا قد يفعله بعض قضاة زمانناء لكن هوظنين في علمه وديئه؛ بل ممن 
لايجوزتوليته القضاء. 

ويشبه هذا طبقات الوقفء أوأزمنة الطبقة. فإذا حكم حاكم بأن هذا 
الشخص مستحق لهذا المكان من الوقفء أو مستحق الساعة بمقتضى 
شرط شامل لجميع الأزمنة والأمكنة: فه وكالميراث. 

وأما إن حكم باستحقاق تلك الطبقة. فهل يكون [حكماً]”" للطبقة 
الثانية إذا [كان]”" اقتضاء الشرط لها واحدا؟ هذا فيه نظرء من حيث إنه 
تَلَقَى كل طبقة من الواقف في زمن حدوثها [فهو]”" شبيه بما لومات عتيق 
شخص فحكم حاكم بميراثه [للكبيرئم مات عتيق آخر فهل لذلك الحاكم 
أو غيره أن يحكم بميرائه]”' كالمال» وذلك: أن كل طبقة من أهل الوقف 
تستحق ما حدث لها من الوقف عند وجودها. كم(" أن كل عصبة تستحق 
ميراث المعتقين عند موتهم. 

والأشبه بمسألتنا: ما لوحكم حاكم في عتيق بأن ميرائه للأكبر ثم 
توفي ابن ذلك العتيق الذي كان محجوباً عن ميراث أبيه» فهل لحاكم آخر 
أن يحكم بميراثه لغير الأكبر؟ هذا يتوجه هنا وفي الوقف مما يترتب 
الاستحقاق فيه» بخلاف الميراث ونحوه؛ مما يقع مشتركا في الزمان. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
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نقل الشيخ أبومحمد في الكافي عن أبي الخطاب: أن الشهود إذا: 
بانوا بعد الحكم كافرين» أوفاسقين» وكان المحكوم به إتلافاء فإن. 
الضمان عليهم دون الملركين والحاكم» قال: لأنهم فووا الحق علي: 
مستحقه بشهادتهم الباطلة. ش 

قال أبوالعباس: هذا ينبني على أن الشاهد الصادق إذا كان 0 أو 
' متهم بحيث لايحل للحاكم الحكم بشهادته: هل يجوزله أداء الشهادة؟, 
إن جازله أداء الشهادة بطل قول أبي الخطاب, وإن لم يجزكان متوجهاً؛. 
أن شهادتهم حينئل فعل ' 'محرم» وإن كانوا صادقين» كالقاذف الصادق. 

وإذا جوزنا للفاسق أن يشهد؛ جوزنا للمستحق أن يستشهده عند 
الحاكم» ويكتم فسقه وإلافلا. 

وعلى هذا: فلوامتننع الشاهد الصادق العدل أن يو يؤدّي الشهادة إلا. 
بيجعل: 0 وإن. 
جعلناه فسقاً]”" » فعلى ما ذكرنا. 

قال صاحب المحرر: وعنه: لاينتقض”" الحكم إذا كانا فاسقين؛' 
ويغرم الشاهدان المال؛ لأنهما سبب الحكم بشهادة ظاهرها الزور. 

قال أبوالعباس: وهذا يوافق قول أبي الخطاب» ولافرق إلافي تسميته , 
ضمانهما نقضاً وهذا لاأثرله؛ لكن أبوالخطاب يقوله في الفاسق وغير' 
الفاسق, على ما حكي عنه. 0 
)١(‏ ليست في المطبوعة. 

(1) في أ: لاينقض. 


وهذه الرواية لاتتوجه على أصلنا إذا قلنا: الجرح المطلق لاينقض» 
وكان جرح البينة مطلقاًء فإنه اجتهاد فلا [ينقضص](' به اجتهاد؛ ورواية عدم 
النقض أخحذها القساضي من رواية الميموني عن أحمد في رجلين شهدا 
هنا أنهما دفنا فلاناً بالبصرة فقسم ميرائه» ثم إن الرجل جاء بعد وقد تلف 
ماله: قد تبين للحاكم أنهما شهدا على زوريضمنهما ماله؟ قال: وظاهر 
هذا أنه لم ينقض الحكم؛ لأنه لم يغرم الورثة قيمة ما أتلفوه من المال» بل 
أغرم الشاهدين. ولونقضه لأغرم الورثة. 

قال: ويحتمل أنه أغرم الورثة ورجعوا بذلك على الشهود؛ لأنهم 
معذورون فيكون قوله: اليضمنهما" يعني الورثة. 

قال أبوالعباس: النقض في هذه الصورة لاخلاف فيه فإِنَّ تبين 
كذب الشاهد غير تبين فسقه. 

فقول أحمد: إما أن يكون ضماناً في الجملة» كسائر المتسببين» أو 
يكون ضمان استقرار» كما دلت عليه أكثر النصوص من أن المعذور”" لا 
ضمان عليه. 

ولوزكوا الشهود, ثم ظهر فسقهم ضمن المزكون. 

وكذلك يجب أن يكون في الولاية لوأراد الإمام أن يولي قاضياً أو والياً 
لايعرفه» فسأل عنه فزكاه أقوام؛ ووصفوه بما يصلح معه للولاية» ثم رجعوا 
أوظهربطلان تزكيتهم» فينبغي أن يضمنئوا ما أفسده الوالي والقاضي» 
)١(‏ في ب: ينتقض. 

(1) في أ: المغرور. 


وكذلك 55 بولايته. 5 

لكن.الذي لاريب في ضمانه: : هومن تعمد المعصية. مثل أن يعلم 
منه الخيانة أوالعجن ؛ ويخبرعنه بيخلاف ذلك» أويأمربولايته انكر لا 
يعلم حاله: 'ويزكيه أو يشير به. 

فأما إن اعتقد صلاجخه وأخطأ فهذا معذون والسبب ليس محرماً. 
وعلى هذا: فالمزكي للعامل”" من المقترض والمشتري والوكيل 
كذلك. ْ 0 

وإخبار الحاكم: «أنه ثبت عندي»”" بمنزلة إخباره أنه حكم به: 'أما إن 
قال: شهد عندي فلان» أوأقرعندي فلان» فهوبمنزلة الشاهد» سواء. فإنه' 
في الأول تضمن قوله: «ثبت عندي» الدعوى والشهادة والعدالة: أو 
الإقرار. وهذا من خصائص الحكم. بخلاف قوله: اشهد عندي» أو«أقر 
عندئ» فإنما يقتضي الدعوى. 

وخبره في غير محل ولايته كخبره في غير زمن ولليقه. ش 

ونظير إخبار القاضي بعد عزله: إخبار أمير الغزو والجهاد بعد عزله بما' 
لطا يت رمي د الممد كوه وزإبريدا فاسان بر 
وصرف. وناظر الوقف بعد عزله بما فعله]9 . ْ 

ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه؟ جازله الأخيل بقدره من ع ماله 
. بغيرإذنه إذا كان سبب الحق ظاهراء لايحتاج إلى إثبات. مثل التحاف 
)١(‏ في حاشية أ: لعله (للمعامل). 


(؟) في ج ونسخة الشيخ محمد العثيمين: ثبت عنده. 
(5) ليست في المطبوعة. " ! 


مه 


المرأة التفقة على زوجهاء واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم؛ 
واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به. 

وإن كان سبب الحق خفياً يحتاج إلى إثبات: لم يجز. وهذه الطريقة 
هي المنصوصة عن الإمام أحمد, وهي أعدل الأقوال. 


باب7١)‏ كتاب القاضي إلى القاضي 


ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص. وهو قول 
مالك وأبي ثورفي الحدود. وقول مالك والشافعي وأبي ثور ورواية عن 


أحمد في القصاص. 
والمحكوم به إذا كان عيناً في بلد الحاكم فإنه يسلمه إلى المدعي. 
ولاحاجة إلى كتاب. 


وأما إن كان ديناً أوعيناً في بلد أخرى: فهنا يقف على الكتاب. 
وههنا ثلاث مسائل متداخلات: الأولى: مسألة إحضار الخصم إذا 
كان غائباً الشانية: ومسألة الحكم على الغائب» ومسألة الثالئة: كتاب 
القاضي إلى القاضي. 
4 
ولوقيل: إنما يحكم على الغائب إذا كان المحكوم به حاضراً؛ لآن 
فيه فائدة» وهي تسليمه. وأما إذا كان المحكوم به غائباً: فينبغي أن يكاتب 


)١(‏ في أ: كتاب: كتاب القاضي إلى القاضي. وفي ج: باب حكم كناب القاضي إلى 
القاضي. 


زديك 


الحاك ابت عنده من واد الشهو حنى يك الحكم في بل 
التسليم؛ لكان متوجهاً.. 

وهل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي بالثبوت أوبالحكم من حاكم 
غير معين مثل أن يشهد شاهدان: أن حاكماً نافذ الحكم حكم بكذا وكذا؟' 

القياس: أنه لايقبل» بخلاف ما إذاكان الكاتب”" معروفاً؛ لأن 
مراسلة الحاكم ومكاتبثه بمنزلة إشهاد الأصول للفروع. وهذا لايقبل في 
الحكم والشهادات. وإنْ قبل في الفتاوى والإخبارات. ١‏ 

وقد ذكر صاحب المحررما ذكره القاضي من أن الخصمين إذا أقرًا 
بحكم حاكم عليهما حير الثاني بين الإمضاء والاستئناف؛ لأن ذلك بمنزلة 
قول الخصم: «شهد على شاهدان ذوا عدل» فهنا قد يقال بالتخيير أيضاً. 

ومن عرف خطه بإقرار أوإنشاء» أوعقده أوشهادة: عمل به؛ كالميث 
فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت””" وإنكار مضمونه. شْ 
ويلزم الحاكم أن يكتب للمدّعى عليه إذا ثبت براءته محض را بذلك 
إن تضرر بتركه. ش 

وللمحكوم عله أن يطالسب الحاكم عليه بتسمية البيشة؛ ليتمكن من 
القدح فيهاء بالاتفاق. 


)١(‏ فيأ: الكتاب. 8 كم 
)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: : (الذي في الإنصاف عن الشيخ رحمه الله «بالثبوت» بدل. 
«بالصوت»). 
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وما لايمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقَسْم ثمنه: بيع 
وقسم ثمنه. عراليديت المنصوص عن أحمد في رواية الميموني» وذكره 
الأكثرون من الأصحاب. 

فيقال على هذا: إذا وقف قسطاً مشاعاً مما لايمكن قسمه عينه» فأنتم 
بين أمرين: إما بيع النصيب الموقوفء وإما إبقاء شركة لازمة. 

وجوابه: إما الفرق» وإما الالتزام. 

أما الفرق: فيقال: الوقف منع من نقل الملك في العين» فلا ضرر في 
شركة عينه. 

وأما الشركة في المنافع: فيزول الضرر بالمهاياة أو المؤاجرة عليها. 

والالتسزام: أن يجوزمثل هذا أوجعل الوقف مُفْرَرَا تقديماً لحق 
الشريك كما لوطلب قسمة العين وأمكنء فنا نقدم حق الإفراز على حق 
الوقف. ومن قال هذا فينبغي له أن يقول بقسم الوقفء وإن قلنا: القسمة 
بيع للضرورة. وقد نص أحمد على بيع أشياء تابعة في الوقف والاعتياض 
عنها. 

ومن 27 تأمل الضرر الناشئ من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم يعخف 


)١(‏ قال الشيخ محمد العثيمين: (كأن الشيخ رحمه الله يرجح هذا الالتزام» وهوقوي جد 
ويكون هذا جارياً على أصله حيث كان يجوز أن يباع الوقف للمصلحة فإن في هذا - 
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عليه هذا. : 
ولوطلب أحد الشريكين الإجارة أجبر الآخرعليها. ذكره الأصحاب 
ولوفي الوقف. ٠‏ ْ 

ولوطلب أحدهما ارا اميل كيو ابيا نان اه 
جماهير العلماء كأبي حثيفة ومالك وأحمد. 

وإذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر صاحبه فأجر أحد الشزيكين 
الح المتتركة يدون إذن لوكسيدة فينبغي أن يستحق أكثرالأمرين من' 
أجرة المثل والأأجرة المسماة؛ لآن الأنجرة المسماة إذا كانت أكثر فالمستأجر 
رضي أن ينتفع يها. ‏ ' ْ 

وعلى قياس ذلك: كل من اكترى مال غيره بغي ر إذنه 

ويلزم إجابة من طلب المهاياة بالزمان والمكان. 

وليس لأحدهما أن يفخ حتى ينقضي الدور؛ ويسشوفي كل واحدد 
منهما حقه منه. ْ 

واواستوقق أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الآخمر فإنه ع 
على الأول بيدل حصته من تلك المدة التي استوفاهاء ما لم يكن قد رضي 
بمنفعة الزمن المتأخرغلى أي حال كان؛ جعلاً للتالف قبل القبض؛ 
كالتالف في الإجارة. 


ُ مصلحة للوقف ومستحقيه» أما صلاحيته للوقف فلن الوقف ينقل من كونه شركة إلى ٠‏ 
حرية راده عنهاء وما كرنه أصلح لهسم فلانهم يتخلصون به من ضسرر الشركة ولكن 
إذا خيف من ضياع ثمنه؛ قبضه الحاكم واشترى به بدل الوقف. والله أعلم) . 


مه 


وسواء قلنا: القسمة إفرازأوبيع» فإن المعادلة معتبرة فيها على 
القولين» فلهذا يثبت فيها خيارالعيب والتدليس. 

وإذا كان بينهما أشجار أو أبقارأوماشية فتهايثا بالثمرة”' أواللبن» أو 
الصوف. فهوكاقتسام الماء الحادث والمنافع الحادثة. 
فللآخرالفسخ. 

قال القاضي: رأيت في تعليق أبي حفص العكبري عن أبي عبدالله بن 
بطة: في قوم بينهم كروم فيها ثمرة لم تبلغ» مثل الحصرم» فأرادوا قسمتها. 
فقال: لاتجوز قسمتها وفيها غلة لم تبلغ؛ لأن القسمة لاتجوز إلا بالقيمة» 
والقسمة كالبيع» فكما لايجوزبيعه كذلك لاتجوز قسمته. قال: وهذا يدل 

قال أبوالعباس: دمن ال ان بيع الشجر الذي عليه 
ثمرة لم تبلغ لايصح؟؛ لتضمنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وهو خلاف 
ا وخلاف قوله يَكلِْ: «من باع ثمرة قد أبرت فثمرتها 

١ 

للبائع. إلاأن يك يشترطه المبتاع» 0 

ومفهوم كلامه: أن الحصرم إذا بلغ؛ جازت القسمة مع أنها إنما تقسم 
خرصا كأنه مثل بيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن. 


)١(‏ العبارة في المطبوعة: [إذا كان بينهما أشجارفيها الثمرة» أو أغنام فيها اللبن] والمثبت 
من أوج ونسخة الشيخ محمد العثيمين. 


(؟) أخرجه مسلم (1857): وأبوداود (7477)» والنسائي 141/7 وابن حبان (1977) 
بلفظ: من باع نخيلاً!. 


وعلى قياسه: بعد عيذ بيع نخلة ذات رطب بنخلة ذات رطب؟؛ لآن! 
الربوي تابع. ْ 0 
وإذا طلب أحند الشركاء القسمة فيا يمكن تسمه لز الحاكم 
إجابته. ولولم يثبت يثبت عنده [ملكهما]”"2 كبيع المرهون والجاني. 

2000 لاينقسم وقسم ثمنه عام فيما يثبت عنده أنه 
[ملكهما]”"" وما لم يثبنت» كجميع الأموال التي تباع» وأن مثل ذلك: 
لوجاءته امرأة فزعمت أنها خليّة [من الموانع الشرعية]”"“ لاولي لها: هل, 
يزوجها بلاابينة؟ 

رتدلعي عه قي .لحرن نمق انام ينا رسيم عو قفن دقرم 
فهربوا منه؛ تقسم عليهم؛ ويدفع إليه حقه. 

فقد أمرالإمام أحممد الحاكم: أن يقسم على الغائب إذا طلب 
الحاضر. و إن لم يثبت يبت ملك الغائب. 

والمكيلات واموزنات المتساوية من كل وج إذا قسمت لايحاج 
فيها إلى قرعة: نعم الابتداء بالكيل أوالوزن لبعض الشركاء ين ينبغي أن يكون 
بالقرعة 5 ثم | إذا خرجت القرعة لصاحب الأكين فهل يوفى جميع حقه. أو 
بقدرتصيب الأقل؟ الأوجه: أن يوفى الجميع كما [يوفى مثله]”" في.العقاز 
.بين أنصبائه؛ لأن عليه في التفريق ضرراً وحقه من جنس واحدء بخلاف 


)١(‏ في ب: ملكه. 
() ليست في أ ولاب ولاب والمثبت من نسخة الشيخ محمد العثيمين. 
() في أ: يواصل. ا 


الحكومات؛ فإن الخصم لايقدم إلابواحدة؛ لعدم ارتباط بعضها ببعض. 
نعم إن تعدد سبب استحقاقه؛ مثل أن يكون ورث ثلث صبرة وابتاع ثلثهاء 
فهنا يتوجه وجهان. 

وإذا تهايأ فلاحوالقرية الأرض وزرع كل واحد منهم حصته فالزرع له 
ولرب الأرض نصيبه؛ إلامن ترك" من نصيب مالكء فله أخل أجرة الفضلة 
أومقاسمتها. 

وأجرة وكيل القرى”" والأمين لحفظ الزرع على المالك والفلاح كسائر 
الأملاك فإذا مانهه” الفلاح بقدرما عليه أوما يستحقه الضيف؛ حل 
لهم. وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلاقدرأجرة عمله بالمعروف والزيادة 
يأخذها المقطع؛ فالمقطع هوالذي ظلم الفلاحين. 


والوقف 2 على جهة واحدة لاتقسم عينه اتفاقاً. والله أعلم. 


(0) في ب: الضيافة. 
(6) في بأ بعد والوقف (جان) وليسات في الاستخ التغطية وضرب عليه اريخ متمق 
العثيمين. 


أن 


باب الدعاوى 


ويجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته» فليس كل مدعئ 
عليه يرضى منه باليمين» ولاكل مدع يطالب بالبينة» فإن المدعى به إذا 
كان [كثيراً]) والمطلوب لاتعلم عدالته» فمن استحل أن يقل أويسرق 
استحل أن يحلف, لاسيما عند خوف القتل أوالقطع. ‏ . 

[ويرجح] باليد العرفية إذا استويا في الحسية أوعدمها. 

وإن كانت العين بيد أسدهما كَمَنْ َاِدُ الحا معه كان ذلك لوث 
ليحكو له ببعينه: ع 

قال الأصحاب : ومن ادّعى أنه اشتر: ا ا : 
آخد كذلكء أوادّعى العبد العتقء وأقاما بينتين بذلك؛ صححنا أسبق : 
التصرفين إن علم الماريخ» وإلاتعارضتاء فيتساقطان» أويقتسمان أويقرع» - 
على الخلاف. وعن أحمد: ّقدَّم بينة العتق. ش 

قال أبوالعباس: الأصوب : أن البينتين لم يتعارضاء فإنه من الممكن ' 
أن يقع العقدان» لكن يكون بمنزلة ما لوزوج الوليان المرأة وجهل السابق» ْ 
فإما أن يقرع بينهماء أويبطل العقدان بحكم أوبغيرحكم. 6 

ولوقامت بيئة بأن الولي أجرحصة موليه بأجرة مثلها وبيئة بنصفهاة . 
أخذ بأعلى البينتين. قاله طائفة من العلماء. 


)١(‏ في ب: كبيرة. 


0٠ 


قال في المحرر: ولوشهد شاهدان أنه أخذ من صبي ألفاًء وشاهدان 
على رجمل آخر: أنه أخذ من هذا الصبي ألفاً؛ لزم الولي أن يطالبهما 
بالألفين» إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينهاء فيطلب الولي ألفاً من 
أيهما شاء. 

قال أبوالعباس: الواجب أن يقرع هنا إذا لم يكن فعل كل منهما 

نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجل بأن مولاه باعه نفسه بألف 
درهم؛ وشهد لمولاه رجل آخر: أنه باعه بألفين؛ يعتق العبد» ويحلف 


لمولاه: أنه لم يبعه إلابألف. 
وقع العتق عليه. 


قال أبوالعياس: بل اختلف الشاهدان. وليس هذا مما يتكرن فلم 
يجعل للسيد أن يحلف مع شاهد الأكثر؛ لاختلافهماء كما لايحلف مع 
شاهده بالقيمة الكثيرة. 

قال أصحابنا: ومن تغليظ اليمين بالمكان: اليمين عند صخرة بيت 
المقدس. وليس له أصل في كلام أحمد ولاغيره من الأأئمة؛ بل السنة أن 
تغليظ اليمين فيهاء كتغليظها في سائر المساجد عند المنبر. 

والتغليظ بالمكان والزمان واللفظ لايستحب على قول أبي البركات» 
ويستحب على قول أبي الخطاب مطلقاً. وكلام أحمد في رواية الميموني 
يقتضي التغليظ مطلقا من غير تعليق باجتهاد الإمام. 


ه١‎ 


ولنا قول ثالث: يستحبا إذا رآه الحاكم مصلخة. . ْ 
ومتى قلنا: التغليظ مستحب إذا رآه الحاكم مصلحة: فينبغي أنه إذا 
امتنع منه الخصم صار ناكلا ولايُحَلُّف المدعى عليه بالطلاق وفاقاً. ْ 


كتاب الشهادات 


الشهادة سبب موجب للحق. 
وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاه ر كلام أبي العباس 


ويجوزأخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملهاء ولوتعينت إذا كان 
محتاجاء وهوقول في مذهب أحمد» ويحرم كتمهاء ويقدح في عدالته. 

ولوكان بيدإنسان شيء لايستحقه ولايصل إلى من يستحقه 
بشهادتهم؛ لم يلزمهم أداؤهاء وإن وصل إلى مستحقه بشهادتهم ولزمهم 

أداؤهاء وتتعين الشهود بتأول مجتهد. 

والطلب العرفيء أوالحالي في طلب الشهادة: كاللفظي؛ علمها 
المشهود له أو لاه وهوظاهر الخبر. 
وخبر ايتشهد ولايُستشهد»"' محمول على شهادة الزور. 

(1) (عن ابن عمررضي الله عنهما قال: «خطبنا عمررضي الله عنه بالجابية» فقال: يا أيها 
الناس» إني قمت فيكم كقيام رسول الله ب فيناء قال: أوصيكم بأصحابي» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم. ثم يفشوالكذب؛ حتى يحلف الرجل ولايستحلف. ويشهد 
الشاهد ولايستشهد. ألالايخلون رجل بامرأة إلاكان الشيطان ثالثهما. عليكم 
بالجماعة؛ وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد؛ من أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. مسن سرته حسثته وساءته سيئله فذلك المؤمن» رواه 


أحمد والترمذيء, وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن 
النبي يلِةِ من عدة أوجه. وصححه ابن حبان. والجابية: قرية بدمشق). محمد حامد - 


؟اه 


وإذا أدى العبد”"2 شهادة قبل الطلب قام بالواجبء وكان أفضل؛ 
كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة» والمسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل 
الطلب. ْ 
وإذا غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن فيدعى إلى القول المخالف 
للكتاب والسنة أو إلى محرم: : فلا يسيغ له أداء الشهادة وفاقاء اللهم | إلا أن 
يظهر قولاً يريد به مصلحة عظيمة. 

ويشهد بالاستفاضة؛ ولوعن واحد تسكن نفسه إليه واحتاره الجد. 

قال القاضي: لاتصح الشهادة لمجهول ولابمجهول. 

قال أبوالعباس: وفي هذا نظرء بل تصح الشهادة بالمجهول» ويقضى 
له بالمتعين”"”؛ وللمجهول يصح في مواضع كثيرة: أما حيث يقع الحق 
مجهولاً فلا ريب فيها؛ كما لوشهد بالوصية بمجهول أؤلمنجهول؛ 5 
باللقطة أوباللقيط. 1 1 

والمجهول نوعان: مبهم كأحد هذين» ومطلق كثوب وعبد. وكذلك 
في البيع والاجارة والصداقء كما قلنا في الواجب المخيز والمطلق. 

قال أبوالعباس: وقد سئلت عن بينة شهدت بوقف سهم من دار معينة 
من دور ثم تهدمت [تلك الدور]”"' وصارت عَرصة:» فلم عد عين تلك ش 
- الفقي: قلت: أخرجه النرمذي برقم (51584)) بن ماج (1757) عن ججابرعن عن 

وأحمد 18/١‏ والحاكم /١‏ 5١١؛‏ وهو صحيح. 

)١(‏ في أ: الآدمي. 


)١(‏ في نسخة في حاشية أ: بالمتيقن. 
(") ليست في المطبوعة. ا 


الدارالتي فيها السهم» ولاعدد الدور. فقلت: يحتمل أن يقرع قرعتين» قرعة 
لعدد الدوره وقرعة لتعيين ذات السهم. وكذلك في كل حق اختلط بغيره 
وجهلنا القدرن فيقرع للقدره فيكتب رقاعاً بأسماء العدد. ثم يخرج لعدد 
الحق الفلاني. 

والشاهد يشهد بما سمع. 

وإذا قامت بينة تُعيّن ما دخل في اللفظ؛ قبلت. 

ويتؤجه أن الشهادة بالدين لاتقبل إلامفسرة للسّبب» ولوشهد 
شاهدان أن زيداً استحق من ميراث مورثه قدراً معينا» أومن وقف كذا وكذا 
جزءاً معيناً» أوأنه يستحق منه نصيب فلان ونحوذلك؛ فكل هذا لاتقبل 
فيه الشهادة إلامع بيان السبب؛ لأن الانتقال في الميراث والوقف حكم 
شرعي»؛ يدرك باليقين تارة» وبالاجتهاد أخرى, فلا تقبل حتى يتبين سبب 
الانتقال بأن يشهدا بشرط الواقفء وبمن بقي من المستحقين» أويشهدا 
بموت المورث؛ وبمن خَلّف من الورثة» وحينئذ فبإن رأى الحاكم أن ذلك 
السبب يفيد الانتقال حكم به. وإلاردت الشهادة. 

وقبول مثل هذه الشهادات يوجب أن تشهد الشهود بكل حكم مجتهد 
فيه؛ مما اختلف فيه أواتفق عليه» وأنه يجب على الحكام الحكم بذلك. 
فتصير مذاهب الفقهاء مشهوداً بهاء حتى لوقال الشاهد في مسألة 
الحمارية: أشهد أن هذا يستحق من تركة الميت بناء على اعتقاده 
التشريكء ولايئبت هذا السبب» فيحكم به الحاكم» وهويعتقد عدم 
التشريك: فيتعين أن يرد مثل هذه الشهادة المطلقة. 


المت 


قوله تعالى: لمن ترضون من الشهداء» [البقرة/ 141] يقتضي: :أنه ' 
يقبل في الشهادة علئ حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم ولا ينظ ر إلى ْ 
عدالته. كما يكون مقبولاً عليهم فيما اثتمنوه عليه. : 

وقوله ثعالى في آية الوصية والرجعة: #اثنان ذوا عدل متكم» ! 
[المائدة/ ٠١1‏ #وأشهدوا ذوي عدل منكم؟ [الطلاق/ ؟] ولم يصف الرجلين ش 
نفسهما بأنهما عدل؛ بل وصفهما بأنهما ذوا عدل؛ أي صاحبا عدل. 
والغدل في المقال: هنو الصدق والبيان» الذي هموضد الكذب والكتمان ' 
كما بينه الله تعالى في قوله: #وإذا قلتم فاع دلوا ولوكان ذا قربى» ' 
[الأنعام/ 101] والعدل في كل زان ومكان وفي كل طائفة بحسبهاء فيكون ١‏ 
ااي ل ْ 
لكان عدله على وجه آخر. 

وبهذا يمكن الحكم بين الناس؛ وإلافلواعتبر في شهود كل طائفة: 
أن لايشهد عليهم إلا من يكون قائماً بأداء الواجبات وترك المحرمات؛ كما 
كان الصحابة رضي الله عنهم؛ لبطلت الشهادات كلها أوغالبها. 

وقال أبوالعباس في موضع آخر: ثم إذا فسرالفاسق في الشهادة ' 
بالفاجرأوبالمتهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمهاء كما قلنا في 
الكفار[وقاله القاضي]""". 0 

وقال أبوالعباس في موضع: ويتوجه أن تقبل شهادة المعروقين ! 
بالصدق» وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة» مثل الجند وجفاة | 


, ليست في المطبوعة.‎ )١( 


البدو وأهل القرية الذين لايوجد فيهم عدل. 

وله أصول منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفرإذا لم 
يوجد غيرهم» وشهادة بعضهم على بعض في قولء وشهادة النساء فيما 
لايطلع عليه الرجال؛ وشهادة الصبيان فيما لايطلع عليه الرجال. 

ويظهرذلك بالمحتضرفي السفرإذا حضهه اثنان كافران واثنان 
مسلمان يصدقان. وليسا بملتزمين للحدود. أواثنان مبتدعان. فهذان خير 
من الكافرين. 

والشروط التي في القرآن: إنما هي في تحمل الشهادة لافي الأداء. 

وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدّثين» وهوأنه: من 
الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع» أوشخص دون شخص. كما أن 
المحدثين كذلك. 

ونبأ الفاسق ليس بمردود. بل هوموجب للتبين والتثبست. كما قال 
تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 [الحجرات/7] وفي القراءة الأخرى 
(فتثبتوا) فعلينا التبين والتثبت إذا جاء فاسقء وإنما أمرنا بالتبين والتثبت 
عند خبر الفاسق الواحد, ولم نؤمربه عند خبرالفاسقين» وذلك أن خبر 
الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لايوجبه خبر الواحده أما إذا علم أنهما لم 
يتواطتاء فهذا قد يحصل به العلم. 

وترد الشهادة بالكذبة الواحدة» وإن لم تقل هي كبيرة» وهي رواية عن أحمد. 

ومن شهد على إقراركذبء مع علمه بالحالء أوتكررمنه النظرإلى 


/ااه 


الأجنبيات» والقعود في 55 تنتهك فيها الحرمات الششرعية [بلا حجة 
شرعية ]007 قدح ذلك في عدالته. : 

ولايتريب أحد فبمن صلى محدشا أإلى بر اقب أوبعد الوقته 
أوبلا قراءة: أنها كبيرة. ؛ ١‏ 

ويحرم اللعث بالشطرني: وهوقول أحمد ؤغيره من العلما كما لز ٍْ 
كان بعوض» أوتضمن ترك واجب» أوفصل محرم إجماعاء وهوش رمن ْ 
النرد. وقاله مالك. 

ومن ترك الجماعة فليس عدلآ ولوقلنا: : هي سلة. ْ 

تحر محاكة نمس على وجه السخرية المضحكة وز قاعلا 
ومن يأمره بها؛ لأنه أذى. 

ومن دعل قاعسات البفاي"" فتح على نفسه باب الشره وصارمن أل ء: 
التهم عند الناس؛ لأأنه اشتهرعمن اعتاد دخولها وقوعه في مقدمات ا 
الجماع المحرم أوفيه والعشرة المحرمة, والنفقة في غير الطاعة. وعلى . 
كافل الأمرد”” ): منعه منهاء ومن عِشْرة أهلهاء ولولمجرد خوف وقنوع . 
الصغائر, فقد بلغ عمررضي الله عنه الاطع وصور ْ 
عن الاجتماع به؟ بمجرذ الريبة. ا 

وبل شهادة اكاف على المسلم في الوصبة في السقراة لم يوجد ْ 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(1) في نسخة الشيخ محمد العثيمين: [العلاج] بدل [البغايا]. 


زفرف في ج- اليتيم. 


غيره» وهو مذهب أحمد. ولاتعتبرعدالتهم [في دينهم: وصرح به القاضي» 
واستحلافهم حق للمشهود عليه فإن شاء حلفهم]”" , وإن شاء لم 
يحلفهم؛ ليست حقاً لله. 

ولوحكم حاكم بخلاف آية الوصية؛ لنقض حكمه. فإنه إنما خالف 
نص كتاب بتأويلات سمجة. 

وقول أحمد: أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم» 
هذه ضرورة: يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضراً وسفرأء 
وصية وغيرها. وهو متجه؛ كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن 
في العرس والحمام. ونص عليه أحمد في رواية بكربن محمد عن أبيه. 

ونقل ابن صدقة في الرجل يوصي بأشياء لأقاربه؛ ويعتق بعض 
عبيده ولايحضره إلاالنساء: هل تجوز شهادتهن؟ قال: نعم» تجوز 
شهادتهن في الحقوق. 

والصحيح: قبول شهادة النساء في الرجعة؛ فيإن حضورهن عند 
[الرجعة]('' أيسرمن حضورهن عند كتابة الوثائق في الديون. 

وعن أحمد في شهادة الكفارفي كل موضع ضرورة» غير المنصوص 
عليه: روايتان» لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له فيمكن أن يقال: لا 
تحليف؛ لأنهم إنما يحلفون حيث تكون شهادتهم بدلاًمن”" التحمل» 
بخلاف ما إذا كانوا أصولاً قد علموا من غي رتحمل. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 
(1) في ب: في. 


وقال أبوالعباس في موضع آخز: ولوقيل: تقبل شهادتهم مع أيمانهم ' 
في كل شيء عدم فيه المسلمون؛ لكان له وجه» وتكون شهادتهم يله 
مطلقاً. ْ 
وإذا قبلنا شهادة الكقارفي الوصية في السفر فلا بركونهم من أل 
الكتاب» وهو ظاهر القرآن. : 

وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؛ وهورواية عمن أحمدا 
اختارها أبوالخطاب في انتصاره. ومذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء. 

ولوقيل ميت وان لع ع ع لا 
في شهاداتهم على المسلمين في وصية السفر :لكان متوجهاً. ١ ١‏ 

وشهادة الوصي على الميت مقبولة. اا لانعلم فيه 
خلافاً. 0 7 
قال أبوالعباس: إلاأن يقال: قد يستفيد بهذه الشهادة نوع ولاية في 
تسليم المال» ومثله شهادة المودّع يقول: أودعنيها فلان» ومالكها فلان. : 

والواجب في العدوأوالصديق ونحوهما: أنه إن علم منهما العدالة 
الحقيقية قبلت شهادتهماء وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن 
' يكون الباطن بخلافه لم تقبل» ويتوجه مثل هذا في الأب ونحوه. 

وتقبل شهادة البدوي على القروي في الوصية في السفرء وه وأخص 
من قول من قبلها مطلقاً؛ ؛ أومنع منها مطلقاً. 
ْ وعلل القاضي وغيره منع شهادة البدوي على القروي: بأن العادة أن 
القروي إنما يشهد على أهل القرية دون أهل البادية. ْ 


7م 


قال أبوالعباس: فإذا كان البدوي قاطناً مع المدعيين في القرية؛ 
قبلت شهادته؛ لزوال هذا المعنى» فيكون قولاً آخر في المسألة مفصلاً. 

وقال أبوالعباس في قوم [في ديوان] ”" أجروا شيئاً: لاتقبل شهادة 
أحد منهم على المستأجر؛ لأنهم وكلاء أوأولياء. 

ولاتشترط الحرية في الشهادة. وهومذهب أحمد. 

وظاهركلام أبي العباس: ولوفي الحدود والقصاصء وهورواية عن 
أحمد. 

والشهادة في مصرف الوقف مقبولة» وإن كان مستئدها الاستفاضة في 
أصح القولين. 


فصل 


قال أحمد في رواية حرب: من كان أخرس فهو أصمء لاتجوزشهادته. 
قيل له: فإن كتبها؟ قال: لم يبلغني في هذا شيء. 

واخختار الجد قبول الكتابة» ومئعها أبوبكر. 

وقول أحمد: «فه وأصم لاتجوزشهادته» يقتضي أنه منع شهادته؛ 
لعدم سماعه» فهذا منتف فيما رأه. 

قال الأصحاب: تجوزشهادة الأعمى في المسموعات,ء وفيما رآه قبل 
عماه إذا عرف الفاعل باسمه ونسبههء وإن لم يعرفه إلابعينه فوجهان. 


(1) ليست في المطبوعة. 


وكذلك: الوجهان إذا ند رسف ليرد عليه أوبه لموت أو غيبة» أو 
حبس» ا خيلته؛ إذ في الموضعين تعذرت الرؤية من 
الشاهد. 1 
اش سافب زلا ازيج وى رفن ب يه - 
رأى شخصاً بتلك الصفة؟ هذا أبعد» وهوشبيه بخطه | اليار 
الشهادة. 

قال القاضي: فإن قال الأعمى: أشهد أن لفلان هذا على فلان هذا 
شيئاً؛ ولم يذكر اسمه ونسبه؛ أوشهد البصيرعلى رجل من وراء حائط» ولم 
يذكراسمه ونسبه؛ لم يصح. ذكره محل وفاق. : 

قال أبوالعباس: قياس المذهب: أنه إذا سمع صوتهء صحت الشهادة 
عليه أداءء كما تصح تحملاً» فإنا لانشترط رؤية المشهود عليه حين 
التحمل» ولوكان الشاهذ بصيراً فكذلك لايشترط عند الأداء. 0 

وهذا نظي إشارة البُصير إلى الحاضرإذا سماه ونسبه» وهو لايشترط في 
أصح الوجهين» فكذلك إذا أشارإليه لاتشترط رؤيته. | 

وعلى هذا: فتجوز شهادة الأعمى على من سمع صوته وعرفه» وإن لم 
يعرف اسمه ونسبه؛ ويؤديها عليه إذا سمع صوته. 

ولا يشتره ترط في أداء الشهادة لفظة «أشهد؛ وهو مقتضى قول الم 

قال علي بن المديني: أقول: "إن العشرة في الجنة ولاأشهبد) نقال 
أحمد: متى قلت؛ فقد شهدت. 

الاين ناي ريد ين لعل والشهان في أ المشرة في 


فيك 


الجنة؟ قال: لا. 

وقال الميموني: قال أبوعبدالله: وهل معنى القول والشهادة إلاواحد؟ 
قال أبوطالب: قال أبوعبدالله: العلم شهادة. وزاد أبوبكربن حماد: قال 
أبوعبدالله: #إلامن شهد بالحق وهم يعلمون» [الزغرف/45] وقال: «إوما 
شهدنا إلابما علمنا# [يوسف/١4].‏ 

وقال المروذي: أظن أني سمعت أبا عبدالله يقول: هذا جهل. أقول: 
فاطمة بنت رسول الله وله ولاأشهد أنها بنت رسول الله وَكلن؟ 

قال أبوالعباس: ولاأعلم [عن أحمد]”" نصاً يخالف هذا. 

ولايعرف عن صحابي ولاتابعي اشتراط لفظ «أشهد» ولايعتبر في أداء 
الشهادة قول الشاهد: «وأن الدَّين باق في ذمة الغريم إلى الآن» بل يحكم 
الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا. 

ويعرّض في الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهارالباطن ظلمّ 
المشهود عليه. 

وكذلك التعريض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوع 
الظلم عليه» وكذلك التعريف في الفتوى. 

والروايةكاليمين وأولى. إذ اليمين خبر وزيادة. 


)١(‏ ليست في المطبوعة. 


ازنك 


فصل 


قصة ة أبي سادة وخزيمة!» تقد كد بالشاهد لالاحد]" في 
الأموال. 


وقال القاضي في التعليق: الحكم بالشاهد الواتحل رم عا ْ 
ل ل لانعرف الرواية ' 
بمنع الجوان 1 
فاك ابو الا وقد يقال ١‏ ايعمين مع الشاهد الواحاد حنق ْ 
للمستحلف وللامام؛ فله أن يسقطها. وهذا أحسن. ‏ ' ش 


(1) (عن عمارة بن خزيمة: : أن عمه حدثه - وهومن أصحاب رسول الله يو «أن النبي 6 : 
ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي فلل ليقضيه ثمن الفسرس» فأسرع النبي يله المشي : 
وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي» فيساومونه الفرس» ولايشعرون أن النبي : 
َك ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله وك فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس» أو وإلابعته. 
فقال النبي ييه حين سمع نداء الأعرابي» فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: 
لاه والله ما بعتك. فقال النبي كَل: بلى: قد ابتعته منبك. فطفق الأعرابي يقلول ل 1 
شاهداً . فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقيل البي و على خزيمة, : 

.فقال : بم تشهد؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله يِه شهادة خزيمة 

بشهادة رجلين» أخرجه أبوداود والنسائي. وهذا الأعرابي: هوسواء بن الخرثء وقيل: , 

سواء بن قيس المحاربي). . محمدحامد الفقي. قلت: أخرجه أبوداود برقم (7 تلض ”| 

والنسائي ,)4181١(‏ 
(1) ليست في المطبوعة. 
(؟) في ب: متبع. 


ويعتبرفي شهادة الإعساربعد اليسارثلاثة» وفي حل المسألة؛ وفي 
دفع الغرماء. وكلام القاضي يدل عليه. 

ولوقيل: إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في الأموال؛ 
لكان متوجهاًء لأنهما [إنما]”' أقيما مقام الرجل في التحمل. 

وتثبت الوكالة ولوفي غير المال بشاهد ويمين» وهورواية عن أحمد. 

والإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة» بدليل الأمة السوداء في الرضاع» 
فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي يل «أن المرأة أخبرته أنها أرضعتهما»”© 
فنهاه عنها من غير سماع من المرأة» وقد احتج به الأصحاب في قبول 
شهادة المرأة الواحدة في الرضاع» فلولا أن الإقراربالشهادة بمنزلة الشهادة 

ما صحثت الحجة. 

يؤيده: أن الاقراربحكم الحاكم بالعقد الفاسد: يسوغ للحاكم الثاني 
وشاهد الزورإذا تاب بعد الحكم فيما لايبطل برجوعه» فهناقد يتعلق 
به حق آدمي» فلا يسقط عنه التعزين وأما إذا تاب قبل الحكم أوبعد 

)١(‏ ليست في المطبوعة. 

(1) (عن عقبة بن الحارث «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمة سوداء؛ فقالت: 
قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي يلك فأعرض عني» قال: فتنحيت» فذكرت 
ذلك لهء فقال: كيف؟ وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها» وفي رواية قال له: 
«دعها عنك» رواه أحمد والبخاري وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وانظر 
شرحه في الفتح (جه ص١٠7١)‏ وفي المنتقى (ج؟ ص 7714 حديث رقم 05471 
محمد حامد الفقي. قلت: أخرجه البخاري (5 )01١‏ وأحمد 4/ 784؛ وأبوداود 
(750)» والترمذي »)١١51(‏ والنسائي (775). 


4ك 


الحكم فيما يبطل برجوعه: فهنا لم يتعلق به حق آدمي: ثم تارة يجيء إلى ' 
الإمام تائباًء فهذا بمنزلة قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه» وتارة يتوب : 
بعد ظهور تزويره» فهنا لاينبغي أن يسقط عنه التعزير. : 

رمن هينه الحم تهيادة ثالي كبوكادت الأولى: فكرجوعه عن 
الشهادة الأولى وأولى. ' : 5 

وأفتى أبوالعباس في شاهد قاس بككذاء وكتب خطه بالصحة» 1 
. فاستخرج الوكيل على(" حكمه. ثم قاس» وكتب خطه بزيادة: فغرم ْ 
الوكيل الزيادة. 

قال أبوالعباس: يغرم الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسييه؛ تعمد ْ 
الكذب أو أخطأ كالرجوع. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ فيأ: عن 
ش الك 


والتحقيق أن يقال: إن المخبرإن أخبربما على نفسه فهومقس وإن 
أخبربما على غيره لنفسه فهو مدّع. وإن أخبربما على غيره لغيره؛ فإن كان 
مؤتمناً عليه فهو مخبرء وإلافهوشاهد. 

فالقاضي والوكيل والمكاتب والوصي والمأذون له» كل هؤلاء: ما أدوه 
فهم مؤتمنون فيه؛ فإخبارهم بعد العزل ليس إقراراًء وإنما هوخبر محض. 

وإذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم أوقطاع طريق ونحوهم من 
الظلمة» فخاف أن يؤخذ ماله؛ أوالمال الذي يتركه لورئته» أوالمال الذي 
بيده للناس» إما بحجة أنه ميت لاوارث له؛ أوبحجة أنه مال غائبء أوبلا 
حجة أصلاً: فيجوز له الإقرار بما يندفع عنه هذا الظلم”"» ويحفظ هذا 
المال لصاحبه» مشل أن يُقَرّ لحاضر أنه ابنه» أويق رأن له عليه كذا وكذاء أو 
يق رأن المال الذي بيده لفلان» ويتأول في إقراره بأنه يعني بقوله «ابني» 
كته صغيراً أوبقوله «أخي» أَحُوّ الإسلام؛ وأن المال الذي بيده له: أي له 
ولاية قبضه. لكوني قد وكلته في إيصاله إلى مستحقه؛ لكن يشترط أن 
يكون المقرله أميناً. 

والاحتياط: أن يشهد على المقرله أيضاً أن هذا الإقرار تلجئة؛ تفسيره 


)01( في أ: الظالم. 


كذا وكذا. 

وإن أقرمَنْ شك في بلق 00 لم يبلغ؛ فالقول قوله بلا يمين. 
قطع به في المغني والمخرر؛ لعد شْ 

اي 00 وإن كان 
قد بلغ حجرعليه؛ فأقر بالحق. فقد نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور: 
إذا قال البائع: بعتك قبل أن أبلغ. وقال المشتري: بعد بلوغك. أن القول 
قول المشتري. وهكذا يجيء في الإقراروسائر التصرفات التي يشك فيها؛ 
هل وقعت قبل البلوغ أوبعده؟ لأن الأصل في العقود الصحة:؛ فإما أن 
يقال: هذا عامء وإما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف كان مشكوكاً 
فيه غير محكوم ببلوغه. أو لايتيقن. ا فإنا مع تيقن الشك قد تيقنا صدور 
التصرف ممن لم تثبست تست أهليعه» والأصل عسدمهاء فقدد شككنا في شسرط 
الصحة؛» وذلك مائع من الصحة. 

وأما في الحالة الأخحرى: اله يجوز صدوره في حال الأملية نال 
عدمهاء والظاهر صدوره وقت الأهلة» ل» والأصل عدمه قبل وقتهاء فالأهلية هنا 
متيقن وجودها. ْ 
ثم ذكرأبوالعبامن: أن من لم يقربلبليغ حتى تعلق به حنق؛ مثل 
إسلامه بإسلام أبيه» أو توت الذمة له تبعاً لأبيه» أوبعد تصرف الولي لهأو 
تزويج ولي أبعسد ننه لموليتنه فهل يقبل منبه دوئ البلوع يش 1 آم لا له 
لثبوت هذه الأحكام المتعلقة به في الظاهر قبل دعواه. 

وأشار أب والعباس [ إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا ب 


لكك 


الرجعية زوججهاء فقالت: قد انقضت عدتي. 

وشبهه أيضاً بما إذا ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهراً 
كاللقيط: الكفر بعد البليغء فإنه لايسمع منه على الصحيح» وكذلك لو 
تصرف المحكوم بحريته ظاهرا كاللقيط» ثم ادعى الرق» ففي قبول قوله 
خلاف معروف. 

وإذا أقرالمريض مرض الموت المخوف لوارث؛ فيحتمل أن يجعل 
إقراره لوارث كالشهادة» فترد في حق من ترد شهادته له كالأب» بخلاف من 
لاترد. 

ثم هذا هل يحلف المقرله معه كالشاهد؟ وهل تعتبرعدالة المقر؟ 
ثلاثة احتمالات. 

ويحتمل أن يفرق مطلقاً بين العدل وغيره» فإن العدل معه من الدين 
ما يمنعه من الكذب ويحوجه إلى" براءة ذمته» بخلاف الفاجر. 

ولوحلف المقرله مع هذا تأكد فإن في قبول الإقرارمطلقاً فساداً 
عظيماء وكذلك في رده مطلقاً 

ويتوجه فيمن أقرفي حق الغير وهوغير متهم» كإقرارالعبد بجناية 

الخطأء وإقرارالقاتل بجناية الخطأ: أن يجعل المقركشاهد؛ ويحلف معه 
المدعي فيما [يثبت بشاهد ويمين أويقيم]”" شاهداً آخر, كما قلنا في 
إقراربعض الورئة بالنسب» هذا هوالقياس والاستحسان. 


)١(‏ في أ: يخرجه إلى. والمثبت من نسخة الشيخ محمد العثيمين. 
(1) ليست في المطبوعة. 


ارك 


وإقرارالعبد لسيده: يني على ثبوت مال اليد في ذم اعد بدا 
ودواما وفيها ثلاثة أوجهافي الصداق. 00 

وإقرارسيده له ينبني على أن العبد إذا قيل: يملك؛ »هل يثبت ا 
على سيده؟ قال في الكافي :وان أقرالعبد بتكاح أوقصاص أوتعزير 
قذف؛ صخ. وإن كذبه الولي. ْ 

قال أبنو العياس: وهذا في النكاح فيه نظ فإن العبد ابم تفاخ 
بدون إذن سيده؟ أن في لبرت نكاح العبد ضير عليه» فلا قيل [لابتصديق 
السيد. 

قال الأصحاب: وإ أقرلعبد غيره بمال؛ صح. وكان لسيده. 

قال أبوالعباس: و إذا قلنا: يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد ١‏ ' 
لم يفتقرالإقرارإلى تصديق السيد. ' 

وقد يقال: بلى وإذ لم نقل بذلك؟ لجوازأن يكدون قد تملك مباحاً 
فأقربعينه» أوتلفه» وضمن قيمته. 

وإذا حجر الولي على المأذون له فأقربعد الحجر. لكاي ؤغيره: 
لاقبل. : 

وقباس المذهب: ضحة إقراره مطلقا كالحاكم والوكيل والوصي بعد 
العزل؛ لأن الحجرعندنا يتبعض. 

ومنى ثبت نسب المقرله من المقره ثم رجع المقشروصدقه المقرله» 
فهل يقبل رجوعه؟ فيه وجهان. حكاهما في الكافي. 

وقال أبو العباس: إن جعل النسب فيه حقا له تعالى فهو كالخرية. 


0 


وإن جعل حق آدمي فهوكالمال. 

والأشبه: أن حق الآدمي كالولاء. 

ثم إذا قبل الرجوع عنه فحق الأأقارب الثابت من المحرمية ونحوهاء 
هل يزول؟ وكذلك إذا تراجعا عن التصادق على النكاح فالمصاهرة الثابتة 
هل تزول أوتكون كالإقراربالرق؟ 

تردد نظ رأبي العباس في ذلك. 

فأما إن ادّعى نسباً ولم يثبت لعدم تصديق المقرله» أوقال: أنا فلان 
ابن فلان» وانتتسب إلى غير أب معروف» أوقال: لاأب لي» أولانسب لي» 
ثم ادعى بعد هذا نسباًآخر, أوادعى أن له أباً: فقد ذكر الأصحاب في باب 
ما يلحق من النسب: أن الأب إذا اعشرف بالابن بعد نفيه قبل منه. فكذلك 
غيره؛ لأن هذا النفي أوالإقراربمجهول [أو]”'" لمنك رلم يثبت به نسب» 
فيكون إقراره بعد ذلك مقبولاًه كما قلنا فيما إذا أقربمال لمكذب إذا لم 
نجعله لبيت المال فإنه إذا ادعى المقربعد هذا أنه ملكه؛ قبل منه» وإن 
كان المقربه أرق”" نفسه فهوكغيره» بناء على أن الإقرار المكذب وجوده 
كعدمه. 

وهناك على الوجه الآحر: تجعله بمنزلة المال الضائع أوالمجهول» 
فيحكم بالحرية» وبالمال لبيت المال. 

وهنا يكون بمنزلة مجهول النسب فيقبل به الإقرارثانياً. 
(1) ليست في المطبوعة. 
)١(‏ في أ: رق. 


تفرك 


وسرالمسألة: أن اللرجوع عن الدعوى مقبول» والرجموع عن الإقرارغير 
مقبول» والإقرارالذي لم يتعلق به حق لله ولااحق لآدمي هومن باب 
الدعاوى» فيصح الرجوع عنه. ٠‏ 

ومن أقربطفل له 7 فجاءت أمه بعد موت 5 زوؤجيته 
فالأشبه بكلام أحمد: ثبوت الزوجية هنا حملاً على الصحة. وخالف 
الأصحاب في ذلك. 

ومن أقربقبض ثمن أوغيره» : ثم أنكر وقال: منا قبضت» سال رطاف : 
كد 1 

يشترط في صحة الإقراركون المقربه بيد المقر. 0 

5 يكون بمعنىالإنشاء كقوله تعالى: «قالوا أقررنا» آل 
مزد 0 فلراتزيه بسر وواراة إنعاء ليك ] صبع. ٠‏ 

ومن أنكر زوجية امرأة فأبرأته» ثم أقربها؛ كان لها طلبه بحقها. : 

ومن أقر وهو مجهول النسب [وعليه ولاء بنسب ]27 وارث حتى: أخ أو 
عمء فصدقه المقرله!وأمكن؛ قبل صَدَّقه المولى أو لا؛ وهوقول أبي 
حنيفة» وذكره الجد تخريجا. 3 

وكل صلة كلام 2 ةله الاستثناءء وغيره المتقارب فيها متواصل» 
[والاقرارمع الاستدراك متواصل ]7 وه وأحد القولين. 0 

ولوقال في الطلاق: إنه سبق لسانه؛ لكان كذلك؛ ويحتمل أن يقبل 
)١(‏ في ب: به. ْ 
(0) في أ: ولا إقرار مع استدراك ا 


ؤفك 


الإضراب”' المتصل. 

ومن أقربملك ثم ادعى شراءه؛ قُبل إقراره» ولايقبل ما يناقض إقراره إلا 
مع شبهة معتادة. 

ولوأبان زوجته في مرضه؛ فأقروارث شافعي أنه وارثه”"؛ وأقبضها 
وأبرأها مع علمه بالخلاف» لم يكن له دعوى ما يناقضه؛ ولايسوغ الحكم 
له فيه. 

وقياس المذهب فيما إذا قال: أنا مقرّفي جواب الدعوى: أن يكون 
مقراً بالمدعى به؛ لأن المفعول ما في الدعوى؛ كما قلنا في قوله: #قبلت» 
إن القبول ينصرف إلى الإيجاب, لاإلى شيء آخر وهووجه في المذهب. 

وأما إذا قال: لاأنكرما تدعيه؛ فبين الإنكار والإقرار مرتبة» وهي 
السكوت. 

ولوقال الرجل: أنا لاأكذب فلانا لم يكن مصدقاً له. فالمتوجه: أنه 
مجرد نفي للانكار؛ إن لم ينضم إليه قسرينة» بأن يكون المدعَى مما يعلمه 
المطلوب. أوقد ادعى عليه علمه. وإلالم يكن إقراراً. 

حكى صاحب الكافي عن القاضي: أنه قال فيما إذا قال المدعي: لي 
عليك ألفء فقال المدعى عليه: قضيتك منها مائة أنه ليس بإقرار؛ لأن 
الماثة قد دفعها”" بقوله والباقي لم يقربه. وقوله: «منها؛ يحتمل ما يدعيه. 


دلق في لسلحخة الشيخ محمد العثيمين: (الإقرار). 
(1) قال الشيخ محمد العثيمين: (لعله: أنها وارثه). 


اوفوك 


قال أبوالعباس: هذا يخرج على أحد الوجهين في «اتزنها» و«أخذها» 
و«قبضها» أنه مقرهنا بالألف”"؛ لأن الهاء ترجع إلى المذكور» ويتخرج أن 
يكون مقراً بالمائة على روانة في قوله: «كان له علي وقضيته».  ١‏ 

ثم هل يكون مقرأ بها وحدهاء أوبالجميع؟ على ما تقدم. ا 

والصواب في الإقرارالمعلق بشرط: أن نفس الإقرار لايتعلق» وإنما 
يتعلق المقربه؛ لأن المقربه قد يكون معلقاً يسبب يوجبه؛ أويوجب أذاءه 
[أو]”" دليل يظهره. فالأول: كما لوقال مقر: إذا قدم زيد فعليّ لفلان ألف؛ 
صحء وكذلك إن قال: إن رده عبده الآبق فله ألف. ثم أقرّبهاء فقال؛ إن زد 
عبده الآبق فله عندي ألف؛ صح. 

وكذلك الإقراربعوض الخلع؛ لوقالت: إن طلقني؛ أوإذ عفاعني؛ 
فله عندي ألف. 

وأما التعليق بالشهادة: فقد يشبه التحكيم. ّْ 

ولوقال: إن حكمت علي بكذا التزمته. لزمه عندناء فلذلك قد يرضى 
بشهادته. وهوفي الحقيقة التزام وتزكية للشاهد. ورضئ بشهادة واحد. 

وإذا أقرالعائي بمضمون محضر. وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ 
ومثله يجهله؛ قبل منه على المذهب. ْ 

وإذا أقرلغيره بعين له فيها حق لايثبت إلا برضى المالكء كالرهن 


)١(‏ في أ: بباقي الألف. 
(؟) ليست في المطبوعة. 


كن 


والإجارة » ولابينة» قال الأصحاب: لم يقبل. ويتوجه على[ المذهب]” أن 
يكون القول قوله؛ لأن الإقرارما تضمن ما يوجب تسليم العين أوالمنفعة» 
فما أقربما يوجب التسليم كما في قوله "كان له عليّ ألف وقضيته» ولنا 
نجوزمثل هذا الاستثناء في الانشاآت في البيع ونحوه» فكذلك في 
الإقرارات» والقرآن يدل على ذلك في آية الدّين» وكذا لوأقربفعل فعله» 


وادعى إذن المالك. 
والاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظء لاأنه يخرجه بعد ما دخل 


قال القاضي: ظاهر كلام أحمد: جوازاستئناء النصفء لأن ابن منصور 
روى عن أحمد إذا قال: كان لك عندي مائة دينار فقضيتك منها خمسين. 
وليس بينهما بينة» فالقول قوله. 

قال أبوالعباس: ليس هذا من الاستثناء المختلف فيه؛ فإن قوله: 
اقضيتك ستين؟ مثل خمسين!» قال أبوحنيفة: إذا قال: له علي كذا وكذا 
درهماً. لزمه أحد عشردرهماًء وإن قال: كذا وكذا درهماًء لزمه إحدى 
وعشرينء وإن قال: كذا [درهماً]”" . لزمه عشرون. 

وما قاله أبوحنيفة أقرب مما قاله أصحابنا؛ فإن أصحابنا بنوه على أن 
«كذاء وكذا» تأكيد؛ وهو خلاف الظاهر المعروف, وأن الدرهم مثل الترجمة 
لهماء وهويقتضي الرفع لاالنصبء ثم هوخلاف لغة العرب. . 

وأيضاً لوأراد درهماً لما كان في قوله «كذا درهماً» فائدة» بل يكفيه أن 


(1) ليست في المطبوعة. 


زان 


يقول: : درهم كذا درهماً لما كان2©7 في أراد درهماً. 

وأيضاً”" لولغت العرب هو خلاف لاالنصبء ثم يقنضي الرفع لهما: 
وهذا مثل الترجمة؛ وأن الدرهم المعروف الظاه ر أن يقول: درهم.. إلخ. ‏ , 

والواجب أن يفرق بين الشيئين اللذين يتصل أحدهما بالآخرعادة: 
كالقراب في السيف. وإلجام في الفص؛؟ لأن ذلك إقراربهما. وكذلك 
الزيت في الزق والتمرفي الجراب. 7 

ولوقال: غصبته ثوباً في منديل» أوأخذت منه ثوباً في منديل؛ كان 
إقراراً بهما. لا: له عندي ثوب في منديل» فإله إقراربالثوت خاصة؛ وهو 
قول أبي حنيفة. ' 

وإذاقال ال: له علي من درهم ل 
قلنا: أوجه 

امنيا يلزمه تسعة وثانيها: عشرة؛ وثالئها: ثمانية. 

والذي ينبغي: أن يجمع بين بين الطرفين من الأعداد. فإذا قال: من واحذ 
إلى عشرة: اليه خمسة وخمسون. إن أدخلنا الطرفين» وخمسة وأربعون إن 
أدخلنا المبتدأ فقطء وأربعة وأربعون إن أخرجناهما. 

ويعتبر في الإقرازعرف المتكلم؛ فيحمل مطلق كلامه على 1 
محتملاته. والله سبحانه .وتعالى أعلم””. 


)١(‏ (كذا بالاصل). محمد حامد الفقي. قلت: اباي ضطرمة في جمع اسع الخة 
لكن المعنى ظاهر. : 

(1) (قوله : وأيضاً إلخ؛ كذا بالأصل). محمد حامد الفقي. 

(؟) بهذا انتهت النسخ الخطية وبه تم الكتاب وله الحمد. 
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